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المقدمة 


المقدمة: 

شركة الشخص الواحد كائن قانوني جديد على البيئة التجارية السعودیة وقي مجيئه 
تحقيق مصالح التمولین ورجال الأعمال والشرکات» حيث يؤدي إلى تمكين أي منهم إلى 
تأسيس أو امتلاك شركة بمفرده. وهي شركة مهمة يحتاجها ذوو رؤوس الأموال المتواضعة 
للقيام باستثماراتهم غير هيّابين؛ لأنها استثمارات تتم بمسؤولية محدودة. كما يحتاجها كبار 
المتمولين كي ينفردوا بمشروعاتهم بدلاً من الاستعانة بالغير وتكوين شركات صورية: كما 
تحتاجها الشركات الكبيرة كالبنوك وغيرها لتمارس بذمة منفصلة أغراضها الاستثمارية في 
الأنشطة الممنوعة عليها أو التي قد مس سمعتها وائتمانهاء وهي بذلك تعتبر أهم تطبيق 
لقواعد الشركتين القابضة والتابعة. 


ولهذا الكتاب أهمية واضحة إذ إنه يلقي الضوء على نصوص النظام بالدراسة والتحليل 
فيزيل الغموض ويكمّل القصور وبذلك نرى أن هذا الكتاب سيساهم في خدمة الأجهزة 
الحكومية وعامليها القائمين كجهة رقابة على تأسيس الشركات وعلى أدائها لأنشطتها؛ مثل: 
وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد. وهيئة الاتصالات. أو أي جهة أخرى يقررها 
النظام. 


شركة الشخص الواحد تعني الانفراد في الملكية وفي الإدارة في ظل مسؤولية محدودة 
وهي خصائص تؤدي إلى تراجع المؤسسات الفردية وشركات الأشخاص؛ لأنها تقوم على 
المسؤولية الشخصية في كامل الذمة وتستتبع اكتساب صفة التاجر وتحمل تبعات ذلك 
وآهمها مخاطر الإفلاس. 

وحتى تتم دراسة شركة الشخص الواحد فإنه يلزم الرجوع إلى جميع أبواب نظام 
الشركات السعودي بل وأحياناً الرجوع إلى أنظمة قانونية أخرى؛ ذلك لأن هذه الشركة 
كغيرها تعد أحد آقنية الاقتصاد. فتؤثر في الأفكار القانونية وتتأثر بأحكام هذه الأنظمة 
ودليل ذلك أنه م يكن ممكناً مجرد إضافة النصوص الخاصة بشركة الشخص الواحد إلى 
نظام الشركات السابق ۱۳۸۵ه؛ وذلك بسبب تعارضها مع كثير من آحکامه. وأهمها أن 
ذلك النظام م يقبل إلا بالشركة العقدية؛ ولذلك م تكن قابلة للعيش في ظل أحكامه 
التي استلزمت توافر الأغلبية في الجمعیات» وحقوق الانسحاب والاسترداد. إلى غير ذلك 
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وهي شركة لا بد أن تتأثر سلباً بالأنظمة التي تم وضعها للاستجابة إلى الأنشطة التي جاء 
بها التقدم العلمي, مثل أنشطة الاتصالات والتمويلء المقصور ممارستها بنص النظام على 
شركات المساهمة الدرجةء فلا يجوز لشركة الشخص الواحد ممارسة أي منهما سواء أكانت 
محدودة المسؤولية أم مساهمة. اللهم إلا إذا كانت الدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية 
العامة هي امالك الوحيد لشركة ال مساهمة. 


وشركة الشخص الواحد كبقية الشركات التي يعترف بها نظام الشركات السعودي فإنه 
بعد قبول أن ينفرد الشخص الواحد (طبيعي أو معنوي) بتأسيس شركة بغير عقد وإنما 
بإرادته النفردة فإنه لا بد من مناقشة تطبيق قواعد تأسيس الشركة عليها من حيث 
الشروط العامة أو الشروط الخاصة وأهمها رأس الالء حيث لا وجود لأي شركة بغير رأس 
المالء فما بالك لو كان رأس ال مال هو ضمان الدائنين الوحيد وعدّة مالك الشركة لتحقيق 
أغراضهاء لكن التأسيس لا يكتمل ولا يُحتج به إلا بإشهار الشركة وقيدها في السجل التجاري 
لاستخراج شهادة ميلادها قي تنهض الشخصية الاعتبارية وتستقل عن مؤسسها بذمتها 
امالية المنفصلة عن ذمته. 

ما ذكرته آنفا إنما هو البنية التحتية للمشروع الذي تضطلع به الشركة باعتبارها أداة 
تحقيقه. وأن المرحلة المهمة هي إدارة الشركة وممارسة نشاطها؛ لأن الإدارة هي التي 
تحقق الهدف من تأسيس الشركة. وهي الطريق إلى جني الأرباح وتحقيق طموحات مالكها 
الشريك الوحيد فيها. 

وحتی ينجح هذ امالك في مشروعه. فان عليه احترام متطلبات الحصول على ائتمان 
الدائنين وثقتهم. وهي احترام ثبات رأس امال والتعامل معه بنزاهة وأمانة والاعتناء بالشركة 
ونشاطهاء وإلا فقد أهم خصائص شركة الشخص الواحد. وهي محدودية مسؤوليته عن 
ديونها. 

وهي كأي شركة أخرى قد تخضع لتغيرات عديدة في حياتها؛ كالتحول في الشکل, أو أن 
تندمج مع غيرهاء أو أن تصل إلى نهاية حياتها بالتصفية. 
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وستتم الدراسة في هذا الكتاب وفق الخطة التالية: 

- الباب الأول: الإطار النظري لشركة الشخص الواحد. 
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- الفصل الثالث - انقضاء شركة الشخص الواحد وتصفيتها. 
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المقدمة 


الباب الأول 
الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


۱۰ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


تمهيد وتقسيم: 

أحدث نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م نقلة نوعية بعيدة الأثر في مختلف أبواب 
وأقسام الشركات ونصوصهاء فجاء إلى جانب الشركات التقليدية مثل شركات الأفخاص 
وشركة المساهمة والشركة ذات ال مسؤولية ال محدودة بشركة جديدة لها صورتان» وهما شركة 
الشخص الواحد محدودة المسؤولية. وشركة الشخص الواحد الساهمة كما استحدث 
بامقارنة مع نظام الشركات السابق قواعد تخص الشركة القابضة. 


وحين نتكلم عن الإطار النظري لشركة الشخص الواحد. فان ذلك يتطلب التعريف 
بشركة الشخص الواحد في صورتيها المساهمة ومحدودة المسؤولية في الفصل الأول» وفي 
الفصل الثاني سندرس خصائص شركة الشخص الواحد التي هي في اعتقادنا تتميز بها عن 
جميع الشركات الأخرى - كما سنرى - وفي الفصل الثالث سندرس العلاقة بين شركة الشخص 
الواحد في صورتيها والشركة القابضة وتابعتها. 


ولقد حرصنا - حيث يلزم - أن نستعرض الجانب المعني من شركات الدولة باعتبار أن 
الشركة التي تملكها الدولة بمفردها هي أو أشخاصها الاعتبارية العامة تعتبر صورة لشركة 
الشخص الواحد كما سنرى. 
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۱۳ 


الفصل الأول 
ماهية شركة الشخص الواحد 


تمهيد وتقسيم: 
يحتاج بیان ماهية شركة الشخص الواحد عرض مدى إقبال القوانين المقارنة على تبني 

هذه الشركة وإدراجها في نصوصهاء من حيث تأسيس هذه الشركة أو الموافقة على تحويل 
الشركة متعددة المساهمين أو الشركاء إلى شركة شخص واحد إذا تركزت الأسهم أو الحصص 
في يد شخص واحد. كما يلزم تعريف هذه الشركة لاستيضاح رؤية المنظم السعودي لهاء وقي 
سبيل ذلك نقدم هذا الفصل في مطلبين: 
- ا لمطلب الأول - ال موقف القانوني من شركة الشخص الواحد. 

- أولاً - شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي والقانون المقارن. 

- ثانياً - التعريف بشركة الشخص الواحد. 

- ثالثاً - مزايا شركة الشخص الواحد. 
- المطلب الثاني - ملامح شركة الشخص الواحد. 

- أولاً - طبيعة شركة الشخص الواحد. 

- ثانياً - اسم شركة الشخص الواحد. 

- ثالثاً - الصفة التجارية لشركة الشخص الواحد. 

- رابعاً - أغراض شركة الشخص الواحد. 


المطلب الأول - الموقف القانوني من شركة الشخص الواحد: 


وو ما وه : : 
ندرس في هذا المطلب موقف نظام الشركات السعودي والقوانين المقارنة من شركة 
الشخص الواحد. 
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الباب الأول 
أولاً - شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي والقانون المقارن: 


١‏ - موقف نظام الشركات السعودي لعام ۱۳۸۵ه من شركة الشخص الواحد: 

م يكن نظام الشركات السابق الصادر عام ۱۳۸۵ه يعترف بشركة الشخص الواحد تحت 
تأثير مبدأ وحدة الذمة المالية للششخص, فقد عرفتها المادة الأولى منه بأنها «الشركة عقد 
يلتزم مقتضاه شخصان أو أكثر بآن يساهم كل منهم .........» وهو تعريف مشابه طا جاء في 
المادة (۱۱) من نظام المحكمة التجارية السعودي الصادر برقم ۲/2 وتاريخ ۱۳۹۰/۱/۱۵ه 
ومما يؤكد تمسك المنظم السعودي بالفكرة العقدية للشركة وتعدد الشركاء تبعا لذلك فان 
المادة ۱۵۷ من نظام الشركات السابق قد قررت أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي 
الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر. 

حاول بعض شراح"" نظام الشركات السابق التدليل على اعتراف المنظم السعودي بشركة 
الشخص الواحد من خلال قراءة المادة ۱۶۷ /۱ منه التي تقضي ”أنه إذا انقضت شركة 
المساهمة بسبب انتقال جميع أسهمها إلى مساهم واحد كان هذا المساهم مسؤولاً عن 
دیون الشركة في حدود موجوداتهاء وإذا انقضت سنة كاملة على هبوط عدد المساهمين إلى 
ما دون الحد الأدنى ا منصوص عليه في المادة ۸ جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة“ 
وأحال حكم انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة على نص امادة ۱۶۷ / .١‏ 


غير أننا نعتقد أن سبب قصر المسؤولية عن دیون الشركة المساهمة التي انخفض عدد 
مساهميها عن الحد الأدنى خلال فترة السنة يرجع إلى أنه لا ذنب للمساهم المتبقي في 
الشركة في الحالة التي ترذى إليها عدد المساهمين حتى يقرر مسؤوليته الشخصية. ثم إن 
نوايا المنظم السعودي ۸ تنصرف إلى الاعتراف بشركة الشخص الواحد وانما أبدى المنظم 
موقفه هذا محاولةً منه للإبقاء على المشروع الاقتصادي الذي تضطلع به الشركة طدة سنة 
لعل المساهم المتبقي يتمكن من ضم مساهمين آخرين فيبقى المشروع قانماً مما في ذلك 
من فائدة اقتصادية. 


١‏ - انظر د. محمد براك الفوزان, الأحكام العامة للشرکات» مكتبة القانون والاقتصاد, ۲۰۱۶م. ص 0۰۲ أيضاً هيوا إبراهيم 
الحيدري شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة, الحلبي الحقوقيق. بغير تاریخ ص ۲۲۹. 
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ولعل من إرهاصات اعتراف المنظم السعودي بشركة الشخص الواحد الحكومية في المادة 
۲/ب من نظام الشركات السابق لعام ۱۳۸۵ ه ومنها أيضاً اعترافه بشركة الشخص الواحد 
حين وافق مجلس الوزراء على السماح لأي بنك مرخص له في المملكة بتأسيس شركة من 
شخص واحد تكون مملوكة بالكامل للبنك المرخص له في المملكة. وذلك استثناء من الأحكام 
ا منصوص عليها في بعض مواد نظام الشركات السابق المؤرخ في ۱۳۸ه ودون إخلال ها 
يقضي به نظام مراقبة البنوك لعام ۱۳۸۲ ه على أن تتخذ شكل شركة المسؤولية المحدودة 
أو شركة مساهمة مقفلة. وقد افترض المنظم أن تكون الشركة محدودة المسؤولية أو 
مساهمة مغلقة كي لا تمارس أعمال البنوك أو التأمين أو الادخار أو التمویل, لقد آرادها 
المنظم كصمام آمان يحتمي به البنك من الهژّات البنكية العنيفة. ولك تقوم مهام التوسط 
في أعمال الأوراق المالية والقيام بإجراءات التقييم المالي ودراسات الجدوى أو لتنفيذ 
معاملات المشتقات امالية واتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك الدولیة" أو ما يتضمنه قرار 
وزير التجارة والاستثمار بناء على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. 


وبالرغم من قلة عدد اممواد المتعلقة بشركة الشخص الواحد الواردة في نظام الشركات 
السعودي لعام ۲۰۱۵ م. إلا آنها فتحت آفاقاً واسعة» فشركة الشخص الواحد محدودة 
ا مسؤولية تخضع لقواعد الشركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء الا فيما يتعارض مع 
النصوص الخاصة بشركة الشخص الواحد فمثل قواعد الرقابة التي تحتاج لتطبيقها أن 
لا يقل عدد الشركاء فيها عن عشرين شريكا غير قابلة للانطباق على شركة الشخص الواحد 
وإلا كانت من قبيل لزوم ما لا يلزم. كذلك فإن شركة الشخص الواحد المساهمة تخضع 
للقواعد العامة المتعلقة بشركة المساهمة» وشركة الشخص الواحد - بوجه عام - ليست 
شركة منعزلة, وإن كانت تشكل استثناء» فهي شركة لها جذور في القواعد العامة للشرکات» 
كما تخضع علاقة شركة الشخص الواحد بمالكها الشخص العنوي للقواعد التي تحكم علاقة 
الشركة القابضة بتابعتها. كما أنه يسهل تطبيق قواعد كل من تحويل الشركات واندماجها 
وانقضائها وقواعد التصفية على شركة الشخص الواحد. وم يكتف النظم السعودي بتشريع 
قواعد تأسيس شركة الشخص الواحد المساهمة ومحدودة المسؤولية» بل كان منسجماً مع 


١‏ - انظر لائحة أعمال الأوراق المالية. صادرة عن مجلس هيئة السوق امالي بالقرار رقم ۲ - ۸۳ ۲۰۰۵ وتاريخ ۲۰۰۵/۱/۲۸م» 
أيضاً قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية صادرة هوجب رقم ۲۰۰۶/۱۱/۶ وتاريخ ع/۲۰۰۶/۱۰م. 
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هذا التوجه حين طالب بتحويل الشركة المساهمة التي تتركز جميع أسهمها في مساهم واحد 
يقل رأسماله عن خمسة ملايين ريال إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد 
خلال مدة لا تتجاوز سنةء وهو ما يسهل استنتاجه من نص امادة ۱۵۶ من نظام الشركات 
السعودي التي تنص على أنه ”استثناء من أحكام المادة (الثانية) من النظام يجوز أن تؤسس 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد. وأن تؤول جميع حصصها إلى شخص 
واحد ”أي أنه يفترض وجود شركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء ثم تركزت جميع 
حصصهم في يد آحدهم. فيصبح معه هو الشريك الوحید" كما سنرى لاحقاً. 


۲ - القوانين العربية التي تتبنى شركة الشخص الواحد: 


1 


- تبنی قانون الشرکات الكويتي الصادر باطرسوم رقم )۱( لعام 11م والقانون السابق 
عليه رقم ۲۵ لعام ۲۰۱۲ شكلاً جدیداً من آشکال الشرکات وهي شركة الشخص الواحد, 
وقصد بها: كل مشروع ممتلك رأسماله بالکامل شخص واحد طبیعي آو اعتباري» 
ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا مقدار رأس امال ال مخصص للشركة. 9 


١‏ - وبالنسبة للقانون المصري فإنه لم يعترف أصلاً بالشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء إلا في قانون ۱۹۵۶م» 


وكان يستلزم ألا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين (ع۱/1۲ منه) وإذا كان بين الشركاء زوجان فيجب ألا يقل الشركاء عن 
ثلائةء فقد ورد في حكم لاستئناف القاهرة - الدائرة التجارية الأولى وتاريخ ١١/٤/١۱۹0م‏ القضية رقم ٤١١‏ سنه 1٩‏ ق 
(عبد المعين جمعة - موسوعة القضاء ا مؤسسة ال مصرية العامة للتأليف والنشرء بغير تاريخ ص۵۱۳) أنه لا يجوز أن 
يقل عدد الشركاء عن اثنین, فإذا كانت الشركة مكونة من ثلاثة أشخاص فقطء فلا يقبل في حالة انسحاب شريكين أن 
يقال إن الشركة قائمة في شخص فرد واحد وهو الشريك الثالث انظر أيضاً نقض رقم ۶۰۹ سنة 1 ق في ۱۹۷۱/۵/۱۸ 
س ۲۲» ص 1۱۳۲ د. أحمد حسني - نقض تجاريء منشأة المعارف» لعام ۲۰۰۰م ص ۱۱. لأن الشركة على ما هي 
معروفة به قانوناً عقد پلتزم مقتضاه شخصان أو آکثر. مما يقتضي لزوما قيام الشركة بشخصين على الأقل. (د. محمود 
سمير الشرقاوي - القانون التجاري ج١‏ النهضة العربية) ۱۳۸ص 719 أيضاً نقض مصري رقم ۷۹۰ سنة 01 ق جلسة 
7 مح حيث ورد لأن الشركة عقد يلتزم مقتضاه شخصان أو أكثر .... د. أحمد حسني - المرجع السابق, 
ص ۰۶۱۵ وبقي قانون الشركات المصري لعام ١۱۹۸م‏ متمسكا بنصاب الشريكين للشركة ذات المسؤولية المحدودة 
بالرغم من بعض التحسينات التي أدخلها على قانون ٤۱۹0ء‏ من حيث المساواة بين الشخصين الطبيعي وا معنوي في 
تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة - ومساواته بين الزوج والزوجة في هذا الشأن (د. محمود مختار بريري - 
قانون المعاملات التجارية, النهضة العربية, ۱۹۸۷ ص 2000) أيضاً د. علي يونس - الشركات التجارية» دار الفكر العربي» 
بغير تاريخ ص ۳۵۲ حيث يقول «م يأخذ القانون المصري بنظرية الشريك الفرد كما في التشريع الأماني والإنجليزي 
ولكنه اشترط ألا يقل عدد الشركاء عن اثنین» فإذا كان الشركاء زوجين وجب أن يكون عدد الشركاء ثلاثة على الأقل». 


۲ - امحامية موضی موسى - شركة الشخص الواحد / عن الإنترنت .https://almousalawfirm. com‏ 


۱۹ 
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ب - سمح المشرّع الجزائري بالأمر رقم 97 - ۲۷ بالتأسيس اللمباشر لشركة الشخص الواحد 
محدودة السوولية, وأطلق على هذه الشركة تسمية ”المؤسسة ذات الشخص الوحيد 
وذات السوولية المحدودة, كما أخذ المشرع الجزائري بطريقة التكوين غير المباشر 
حيث نصت م 040 مکررا تجاري على عدم تطبيق المادة ۶ع۱ الخاصة بالحل القضائي 
عند تركز الحصص في يد شريك واحد. غير أن المشرع الجزائري أبقى على التعريف 
التعاقدي للشركة في المادة ۶۱7 من التقنين المتبني للمفهوم التعاقدي؛ مما يستوجب 
إضافة فقرة جديدة ترفع التناقض بين هذه المادة التي تعرف الشركة العقدية فقط 
والأمر رقم 17 - ۲۷ الذي يعترف بالشركة القائمة على الإرادة المنفردة.”") 

ج - استحدثها المشرع القطري في قانون الشركات رقم ۵ لعام 7١٠٠م,‏ حيث نص على 
شركة الشخص الواحد في الباب السابع مكرر ثم عدل وضعها في المادة (۲) من قانون 
الشركات رقم ١١‏ لعام ٠٠٠۲م»‏ وقرر «أن الشركة عقد يلتزم مقتضاه شخصان أو أكثر 
من الأشخاص الطبيعيين أو ال معنويين ........ ويجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد 
وفقا لأحكام الباب الثامن من هذا القانون." 

د - وقد أجاز قانون الشركات الإماراتي في المادة ۳/۸۰ لعام ۲۰۱۵م للشخص الطبيعي أو 
الاعتباري الواحد تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة لا يسأل مالكها عن 
التزامها إلا مقدار رأس امال المذكور في عقد تأسيسهاء وتسري عليه أحكام الشركة ذات 
المسؤولية المحدودة.”؛ مما يعني أنه يجوز: (استثناءً من البند (۱) من هذه المادة 
أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص واحد وفقا لأحكام هذا القانون). 
وأكدت ذلك المادة ۲/۷۱ من القانون ذاته أنه (يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري 
تأسيس وتملك شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة: ولا يُسأل مالك رأس مال 
الشركة عن التزاماتها إلا مقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها)؛ مما يعني أن هذه 
المادة لمم تأت على شركة الشخص الواحد المساهمة. 

۲ - د. ياسر المنياوي - شركة الشخص الواحد في دول مجلس التعاون منشور على رخ .go0. gl/eCTA4XW‏ 


۳ - ونشير هنا إلى لزوم تعدیل اطادة 106 من قانون اطعاملات اطدنبة الاماراتي 5 یعترف بشركة الشخص الواحد لبتسق 
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ه - أخذالمشرع البحريني في قانون الشركات رقم ۲۱ لعام ١١٠٠م‏ بشركة الشخص الواحد 
وأورد لها تنظيماً خاصاً بها في الواد ۲۸۹ - ۲۹۷ وقرر إمكانية حلها بوفاة مؤسسها 
إلا ذا تمكن الورثة من تركيز حصصهم في يد واحد منهم أو اختاروا آحدهم لذلك.“ 

و - كما تبنى مشروع قانون الشركات الأردني لعام ۱۹۹۷م وتعديلاته شركة الشخص الواحد 
وأخضعها لسلطة مراقب الشركات التقديرية سواء تعلق الأمر بشركة الشخص الواحد 
محدودة المسؤولية (م07/ب) أو الشركة المساهمة العامة (م ۹۰/ب). ولكن المشرع 
الأردني ملم يعدّل المادة 087 من القانون المدني الخاصة بتعريف الشركة كي تتسق 
القوانين المعنية بالموضوع الواحد (الشرکة)» حيث إن امادة 0۸ تنص على «الشركة عقد 
يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر. 


۳ - في القانون الفرنسي: 
كانت غالبية الفقه تؤيد موقف القضاء في رفض فكرة شركة الشخص الواحد.بحجة أن 

وجود الشركة يفترض طرفين على الأقل» وأن تركز الأسهم أو الحصص في يد شخص واحد 

يؤدي إلى انحلال الشركة تلقائیا بدون تدخل القضاء”» وف المقابل كان هناك محاولات 
لطرح فكرتين هما: تنظيم المشروع الفردي على أساس ذمة التخصيص أي باقتطاع جزء 
من ذمة الشخص وتخصيصها لغرض معينء لحماية صغار التجار من ا مسؤولية: أو تنظيم 
الفكرة على أساس الشخصية ال معنوية, أي تنظيم شركة الشخص الواحد. أي إضفاء الشخصية 

ا معنوية على ذمة التخصیص ۲ 
وقد كان لضغوط رجال الأعمال الذين عرفوا إيجابية قاعدة محدودية المسؤولية من 

خلال الشركات التي تأسست في ظل التشريع الألماني في إقليم الألزاس واللورین» قبل ضمه 

إلى فرنساء أثر واضحٌ على المشرع الفرنسي الذي اقتبسها عام ٩.0۱۹۳۵‏ 

١‏ - علماً بأن المادة "401 من القانون المدني البحريني ما زالت تحافظ على الفكرة العقدية للشرکة. حيث تنص على أن 
«الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر» وإذا كانت قواعد التفسير تقرر «أن الحكم الخاص يقيد الحكم العام 
بمقدار خصوصيته إلا أنه من المفيد أن يتم تعديل هذه المادة ما ينسجم مع شركة الشخص الواحد. 

۲ - انظر هيوا ابراهيم» المرجع السابق» ص 1. 

۳ - هيوا ابراهیم المرجع السابق ص 11. 


.00۲ د. محمود مختار بريري» اطرجع السابق» ص‎ - ٤ 
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كما كان لضغوط أصحاب المشروعات الصغيرة بإيجاد تنظيم قانوني يقصر مسؤوليتهم في 
مشروعهم التجاري على مقدار رؤوس أموالهم أثرٌ كبيرٌ في استجابة الشرع الفرنسي بصدور 
القانون ۸6 - 1۹۷ وتاريخ ١١/19180/17م'",‏ وجاءت م ۱/۲ منه بتعريف جديد للشركة 
محدودة الس‌وولية» فنصت على آنها تتكون من شخص واحد أو عدة أشخاص يتحملون 
الخسائر بنسبة حصصهم في رأس امال. وأضاف ف الفقرة الثانية من المادة نفسها «أن 
الشركة المكونة من شخص واحد» تسميه 121016 2950036 وتخوله الصلاحيات اطمنوحة 
لجمعية الشرکاء وأطلق على هذا القانون رقم ۸۵ - 1۹۷ تسمية قانون المشروع الفردي 


. Pentreprise unipersonnelle a responsabilite liitee محدود السوولية‎ 


وقد أدى الاعتراف بشركة الشخص الواحد أن يعدّل الشرع الفرنسي تعريف الشركة 
الوارد في المادة ۱۸۳۲ من القانون لإحداث التوافق بين اطادتین» فأضاف فقرة جديدة للنص 
الأصلي مفادها ”أن الشركة يمكن أن تتأسس في الحالات المنصوص عليها في التشريع مهوجب 
عمل إرادي من جانب شخص واحد وبارادته المنفردة» فأصبح من الممكن قيام الشخصية 
المعنوية بالإرادة اطنفردق كما هکن قيامها استنادا إلى العلاقة العقدية بين الشرکاء وأن 
الشريك الوحيد لا يتحمل الخسائر إلا بقدر رأسمال الشركة فقط ۲ 


٤‏ - شركة الشخص الواحد في القانون الانجلیزی: 

ا - لقد تم الاعتراف بأن الشركة كيان مستقل عن الشركاء منذ تاريخ قضية 523105202 
بتاريخ (۱۸۹۷)» حين قرر القضاء أن شركة سامون تتكون من مجموعة أشخاص تم 
إنشاؤهالممارسة نشاط حقيقي, وأن الشركة هي التي تملك الأموال وليس مؤسسها 
ولا شرکاوه. 

وتتلخص وقائع هذه القضية التي آثارت الانطباع لدی الشراح بآن قضية سامون 
اما تخص آول شركة شخص واحد في انجلترا. في أن سامون كان تاجر جلود وصانع 
أحذية في منشأة هلکها مفرده» وکانت تجارته ناجحة. غير أنه لكي يستفيد من مزایا 

. ٤ م ص‎ set إلياس ناصيف» موسوعة الشركات التجارية اجه منشورات الحلبي‎ - ١ 

۲ - الباس ناصیف»؛ اطرجع السابق» ص ۲۶. 


۲ - فیروز بن شنوفء الرجع السابق. ص ۱۵۱ أيضاً هیوا ابراهیم. المرجع السابق» ص ۱۵۸ وما بعدها. 
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الباب الأول 


المسؤولية المحدودة أقدم - وهو موسر - على تحويل مشروعه التجاري إلى شركة 
وأخذ من رأسمال الشركة عشرين ألف سهم» وأخذ كل من زوجته وأولاده الخمسة 
سهماً واحداً لكل منهم. ول يصدر غير هذه الأسهم. وأخذ سامون سندات مضمونة 
برهن بقيمة عشرة آلاف جنيه كسداد جزي من الشركة لقيمة ال مشروع الذي نقل 
سالمون ملكيته منه إليها. ثم دخلت الشركة في وضع مالي صعبء عين حاملو السندات 
مصفي للشركة التي دخلت بذلك مرحلة التصفية» ثم الطلب من المحكمة أن تقرر 
ما إذا كانت السندات الأصلية الصادرة عن سامون صحيحة ومتمتعة بالأولوية على 
دیون الدائنين العاديين 60110757 6060و أنكرت المحكمة هذه الأولوية؛ لأن 
الشركة إنما هي شركة شخص واحد بل شركة صورية ”5532 ۾“ وبهذا حكم القاضي 
ùÎ Vaughan Williams”‏ شركة سامون إنما هي مجرد حليف أو وکیل لسالون؛ 
ولذلك فإنه يلزم بآن يدفع سامون الديون العادية من جيبه الخاص بالرغم من أن 
أسهمه مدفوعة القيمة بكاملهاء وقد أكدت محكمة الاستئناف حكم هذا القاضي 
بمقولة إن نيّة المشرع مم تتجه إلى تأسيس شركة على شخص رئيسي واحد وآن الآخرين 
هم مجرد صورة ذمی أو مجردة من أي مصلحة حقيقية. 
إلا أن مجلس اللوردات تحفظ على هذا القرار على أساس أن الطريقة الوحيدة 
التي تؤكد معنى القانون ونيّة ا مشرع هي فحص النصوص للعثور على سبب شروط 
ممارسة التجارة مسؤولية محدودة وقال اللورد 112155117 ليس في القانون ما يستلزم 
حدوداً أو درجة للمصلحة التي ينبغي أن تعود على الشركاء الآخرین, إن المبدأ الأساسي 
هو أن الشركة شخص قانوني مستقل متميز عن أعضائه." 
ولقد درجت الأحكام على احترام الشكلء فيكفي أن يتم التقيد بشرط الحد الأدنى 
لعدد الشركاء حتى تكون الشركة صحيحة؛ ولذلك فإن استصدار بوليصة تأمين على 
1974-23 اتمه ایلوا ةسه اقم ۱-8 
L. 0. 8. Gower Modern Company law ,steven and sons, 1969, p 68.‏ 
Clive M. Schmittoff and others, practice notes, and Sons, 1959, p. 127.‏ 
بغير تاريخ 601761 قانون الشركات البريطاني .Peter Mein hardt‏ 
وهو يرى أنه لا مانع لدى القضاء البريطاني من سيطرة شخص واحد. ولا مانع من أن يحوز ما شاء من الأسهم ويترك 


لكل من الباقي سهماً واحداً فقطء فالقانون لا يعترف بالصورية ص (1) ۷. 


۲۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


الشركة يعني أن تصدر باسمها وليس بأسماء الشركاء'". وأن المطالبة بالتعويض إنما 
تكون من حق الشركة وليس الشركاء. 

ومع أنه جرى الثناء على حكم مجلس اللوردات الذي اعترف بشركة «مصملم5 
كشركة مستوفية للمستلزمات القانونية من ناحية عدد الشرکاء إلا أنه جرى انتقاده 
من ناحية أن الشركة لا يوجد فيها الا شريك حقيقي واحد. وأن الآخرين تم إدخالهم 
فيها لاستكمال المتطلبات القانونية.ء خصوصاً توفير الحد الأدنى من عدد الشرکاء على 
ذلك قبل إن قانون الشركات الإنجليزي يأخذ بشركة الشخص الواحد» وهو ما ينصرف 
إلى معنى الشركة الصورية» حيث يتملك أحد الشركاء النسبة الكاسحة من رأس الالء 
وأن الشركاء الباقين إما شركاء مسخرون وقعوا مع الشريك الرئيسي على ورقة ضد 
وإما شركاء حقيقيون يملكون نسبة ضئيلة من رأس ال مال» وأن معظم منافع الشركة إن 
م تكن جميعها تذهب إلى شريك واحد. 

ب - تم اللجوء إلى كيان الشركة بالنظر إلى تمتعها بميزتين هما: أنها شخص قانوني أي 
أنها شخص في نظر القانون :2612 6550م وأنها تتمتع بإمكانية التوارث الدائم أو 
الأيلولة الدائمة «perpetual succession‏ أي أنها تتصف بالثبات في وجودها؛ لذلك 
وجد ما يعرف بشركة الشخص الواحد لا هارس أي نشاط تجاريءء501 corporation‏ 
مكونة من عضو واحد له مكتب دائم 04102002 صهطوامء تم منحه الشخصية 
القانونية لتميزه عن الشخص الذي هلكه من حين لاخ وهي شركة شخص واحد 
آوجدها القانون ا مشترك 121۷ 00201 0. حيث جری ابتكارها للتغلب على الصعوبات 
الناجمة عن خلو الأرض من شخص هلکها بعد وفاة مالكهاء فتكون الأرض في حيازة 
المكتب إلى أن يتم تعيين خلف مالك الأرض اللتوفى.") 

ج - وفي الفترة التالية على قانون الشركات لعام ۱۹۶۸ كان هناك نوعان من الشركات 
المساهمة الخاصة. وهي الشركة الخاصة المحدودة بالأسهم والشركة الخاصة المحدودة 
بالضمان, ويكون الشريك فيها مسؤولاً عن دیون الشركة بالقدر المتبقي من قيمة 

Lb Sh kon ORA EE 


وللاستزادة يمكن الرجوع إلى تاريخ محدودية المسؤولية. ص ۶۸ وما بعدها 00۷۵۲ .8 .° .1. 


2 - Kenneth smith and others, company law, pitman, ۰ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۱ 


الباب الأول 


أسهمه أو ضمانه بغير سداد. وتتم مطالبته بذلك عند التصفية. وقد نصت المادة 
۲ من القانون الذکور أنه إذا قل عدد الشركاء عن اثنين طدة تزيد على ستة شهورء 
فان الشريك المتبقي الذي يعلم بذلك يكون مسؤولاً بصورة شخصية أو بالتضامن مع 
الشركة عن امدة التالية على انقضاء المهلة المذكورة. وقد تم تعديل هذا القانون عام 
0م فأصبح نص امادة المذكورة كما هو وارد في الهامش. 

د - وفي عام ٤۱۹۹م‏ جرى تطبيق لوائح الاتحاد الأوروي» حيث ورد في المادة ۱/۲ أن تنطبق 
نصوص أي تشريع أو قاعدة قانونية تتعلق بالشركة الخاصة المحدودة بالأسهم أو 
بالضمان مع هذا التعديل بالقدر الضروري لتوفيق أوضاع شركة الشخص الواحد أو أن 
تكون قانئمة على شخص واحد. منذ هذا التاريخ يمكن القول إن القانون الإنجليزي قد تبنى 
شركة الشخص الواحد في حالتي الشركة المحدودة بالأسهم والشركة المحدودة بالضمان. 

وقد جرى إدخال حكم لائحة الاتحاد الأوروبي في قانون الشركات الإنجليزي الصادر 
عام 1980م وقانون الإعسار الصادر عام ۱۹۸۲م. من خلال إضافة فقرة آدرجت في القسم 
رقم )١(‏ من قانون الشرکات» وهي برقم (۸ ۳) التي تنص على أنه بالرغم من نص القسم 
رقم (۱) الذي يتطلب عضوين كحد أدنى من الشركاء لتأسيس الشركة الخاصةء فإنه يحق 
لشخص واحد أن يؤسس شركة خاصة محدودة بالأسهم أو بالضمان"» وذلك لتحقيق 


1 - Peter mein hardt, previous Ref. P, ۷ (i). 

وكان النص كالتالي: 
“if, to the knowledge of a member, a company carries on business without having at least two‏ 
members for more than six months < the member shall be liable jointly and severally with the‏ 

company for all debts after those six months”. 
.١100 عنام المرجع السابق ص‎ m. shmitthof and others أيضاً‎ 
.۱۷۹ المرجع السابق ص‎ ۴0x and أيضاً ع‎ 
.061 ص‎ sweet and Maxwell, 1999 قانون الشركة‎ Michael Forde أيضاً تورني وآخرون - الرجع السابق ص ۰۲۱ أيضاً‎ 

.Fox and Browen« Law Of Privat companies, 1995, sweet and Maxwell 0. 177 انظر‎ - ۲ 

.11۰ أيضاً إبراهيم هيواء المرجع السابق ص‎ 
والنص الإنجليزي كالتالي:‎ 
“Not with standing any enactment or rule of law to the company ز‎ a private company limited 


by shares or guarantee with the meaning of section (1) of the companies act 1985 be formed 


by one person and may have one member.” . 


۲۲ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملکي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


أي غاية مشروعة: وذلك بالتوقيع على النظام الأماسي للشركة والامتثال لكافة الإجراءات 
التي ينص عليها القانون لتسجيل الشركة. 


ثانياً - التعريف بشركة الشخص الواحد: 

شركة الشخص الواحد شركة ذات شخصية اعتبارية قوامها شريك واحد طبيعي أو 
معنويء هملك بمفرده كامل رأسمال الشركةء ويُسأل عن ديونها والتزاماتها بمقدار ما قدّمه لها 
من رأسمال. وم يأت نظام الشركات السعودي لعام ١٠١۲م‏ بتعريف لشركة الشخص الواحد 
في جميع المواد التي جاءت في هذا الوضوع"" وإنما اكتفى ببيان بعض أحكام هذه الشركة 
حيث بدأ اعترافه بها في المادة 00 قائلا "استثناء من المادة (الثانية) من النظام يجوز للدولة 
والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي 
لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد.؟ وقد 
أخذ قانون الإمارات العربية لعام ۲۰۱۵ بشركة الشخص الواحد في المادة ۲/۷۱ منه» حيث 
(أجاز لكل شخص مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة 
ولا يُسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا مقدار رأس امال الوارد بعقد تأسيسها) " 


المادة الثانية - يسلتزم ا مستثنى منها أن يكون عدد الشركاء في أي شركة اثنينء والمادة 00 
آوضحت قيام شركة على شخص واحد. وقد فعل المنظم السعودي الشيء نفسه في المادة ۱۵۶ 
من نظام الشرکات» حين ذكر بأنه ”استثناء من أحكام المادة (الثانية) من النظام» يجوز أن 
تسس الشركة ذات ال مسؤولية المحدودة من شخص واحد ....." وبين في المادة ۲/۱۵۶ من 
نظام الشركات أن امقصود بالشخص الواحد هو الشخص الطبيعي أو الشخص العنوي, 
حين نص على أنه: ۲ - ”في جميع الأحوال: لا يجوز للشخص الطبيعي .... ولا يجوز 
للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية 
أن ......“ فالشخص المؤسس لشركة الشخص الواحد هو إما الشخص الطبيعي المتمتع 
بالأهلية التجارية» أو الشخص المعنويء والسؤال الآن: ما هي ماهية الشخصية ا معنوية؟». 
۲ - يلاحظ أن قانون الإمارات قد قصر شركة الشخص الطبيعي الواحد على المواطنين؛ ولذلك فإنه ليس مسموحاً للأجانب 


تأسيس شركة شخص واحد إلا من خلال تأسيس شخص معنوي مكون من شريكين على الأقل كي يتمكن من ممارسة 
التجارة مسؤولية محدودة. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ ۳۲ 


الباب الأول 


وقد عرفتها المادة ۸0 من قانون الشركات الكويتي بأنها يقصد بشركة الشخص الواحد 
”(كل مشروع تلك رأسماله بالكامل شخص طبيعي أو اعتباري ولا يُسأل مالك الشركة عن 
التزامها إلا مقدار رأس المال ا لمخصص للشركة)“. 

١‏ - قبل كل الأشخاص المسموح لهم بتأسيس شركة شخص واحد هي الدولة أو أي من 
أشخاصها الاعتبارية العامةء الدولة لأنها هي الرافعة للاقتصاد الوطني تمهد طريق الاستثمار 
أمام ا مجتمع» فتؤسس أكبر الشركات ذات النشاط التجاري والاقتصادي عموماً ثم تطرحها 
للاكتتاب العام أي للجمهور بعد أن تثبت جدواها؛ كشركة سابك. التأمين التعاونية, أرامكو 
إلى غير ذلك. 

آما عن أشخاص الدولة فقد ظهرت مجموعة من شركات المساهمة تملكها مؤسسات 
عامة. مثل شركة "وادي الریاض" وهي شركة هلکها شخص واحد هو جامعة املك سعود 
موجب قرار مجلس الوزراء رقم ۱۱ وتاریخ ۱۶۲۹/۱/۱۹ه- 

وإلى جانب الدولة و خاصها الاعتبارية العامة. الشركات المختلطة بين القطاعین العام 
والأهلي أو شركة ذات مسوولية محدودة أو شركة مساهمة وذلك وفقا لنظرة المنظم السعودي 
التي عبر عنها في آحکام الشركة القابضة امنصوص علیها في نظام الشرکات السعودي." 

فالش خص املعنوي الخاص (الشرکة) الذي يمكن أن يؤسس أو هتلك بمفرده شركة آخری 
هو قانوناً إما الشركة ذات السوولية اللحدودة (متعددة الشرکاء) أو الشركة املساهمة؛ مما 
پستبعد بصورة تلقائية كلاً من شركتي التضامن وشركة التوصية البسيطة فأي من هاتين 
الشرکتین لا تستطیع نظاماً (هفردها) تأسیس أو امتلاك شركة محدودة السوولية ولا شركة 
مساهمة. وعلّة ذلك تکمن في الاعتبار الشخصي المهيمن على الشريك املتضامن, وأخصه 
انقضاء الشركة بوفاة الشريك التضامن أو اصابته بأحد عوارض الأهلية أو افلاسه؛ مما 
يشكل تهديداً للاستثمار المفترض أو المنشود استقراره» كما أن شركة الشخص الواحد محدودة 


١‏ - ومثلها أيضاً شركة وادي مكة المساهمة التي تملكها جامعة أم القرى برأسمال قدره ٠٠١‏ مليون منذ عام ١١1‏ ٠م»‏ وشركة 
وادي جدة المساهمة التي تملكها جامعة املك عبد العزيز التي تم تأسيسها بالأمر رقم م /۲۰ وتاريخ ۱۶۳۱/۶/۱۵ه 
وهي جميعها شركات تجارية تخضع لأحكام الأنظمة التي تأسست الشركات موجبهاء ولكل من نظام الشركات 
ولقواعد المحاسبة التجارية. 


۳- انظر امادة ۱۸۲ من نظام الشركات السعودي لعام 0م 


۲ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربامرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


المسؤولية لا تستطيع قانوناً أن تمتلك بمفردها أي شركة أخرى وذلك عملاً بالمادة ۲/۱۵۶ 
من نظام الشركات لعام ۲۰۱۵م التي تنص على أنه“ في جميع الأحوالء لا يجوز للشخص 
الطبيعي أن يؤسس أو هتلك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة واحدة ولا يجوز 
للشركة ذات المسؤولية المحدوة المملوكة من شخص واحد ذي صفة طبيعية أو اعتبارية 
أن تؤسس أو أن تمتلك شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد؛ مما يستتبع 
أنه ليس لشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية شركة شقيقة أو شركة وليدة» فليس 
لشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية شركة شقيقة وذلك موجب المادة ۲/۱۵۶ السابق 
ذكر نصها؛ ذلك لأن الشركة الشقيقة دورد 51567 هي التي تتضمن جمعيتها العامة 
ذات مساهمي شركة آخری"". وليس لشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية شركة 
وليدة؛ لأنه لا يجوز لشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية (سواء كان مالكها طبيعياً 
أو اعتباربا) أن تؤسس أو تمتلك شركة آخری؛ لأن الشركة الوليدة تعني انشطاراً في الشركة 
المؤسسة للشركة الوليدة. كأن يتواجد لدى الشركة ما مصنع فتجعله رأسمالاً لشركة أخرى. 


ويُشترط فيمن يمتلك شركة شخص واحد مساهمة أن يكون ما شركة محدودة المسؤولية 
متعددة الشركاء أو شركة مساهمة. وأن لا يقل رأسمال أي منهما عن خمسة ملايين ريال 
بحسب المادة 00 من نظام الشرکات؛ مما يستبعد تلقائياً أن هلکها شخص طبيعيء فالمنظم 
السعودي سار على قاعدة أن الضرورة تقدر بقدرهاء فالفرد يجوز له أن يمتلك شركة توائم 
تجارته وتناسب قدراته المالية, وتمنحه مسؤولية محدودة وليس أكثر من ذلك. آما بالنسبة 
للشركة المملوكة من شخص واحد فهي حتماً الشركة التي يُسأل فيها الشريك بمقدار نصيبه 
في رأس المال فقط. 

إن سداد الشريك أو المساهم نصيبه يجعله محصناً هبدأ المسؤولية المحدودة: فرأسمالها 
هو وحده محل الضمان العام وهو حدود مسؤولية الشريك» وهذا ينطبق حتماً على الشركة 
ا مملوكة من شخص واحد طبيعي أو معنوي أو شركة مساهمة؛ لأن کلاً من الشريك وا لمساهم 
إنما هو محدود المسؤولية بمقدار نصيبه في رأس ال مال؛ مما یستبعد بصورة تلقائية شركتي 


التضامن والتوصية البسيطة من أن تكون أي منهما شركة شخص واحد بسبب وجود الشريك 
١‏ - انظر د. محمد حسين إسماعيلء الشركة القابضةء جامعة مؤتة ١155م,‏ ص 4۰. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۵ 


الباب الأول 


المتضامن المسؤول في كامل ذمته مع غيره ومع الشركة" ولذلك فإن هاتين الشركتين لا تصلحان 
لأن تملك أي منهما شركة شخص واحد. ولا أن تكون هي بذاتها مملوكة لشخص واحد. 
وتعتبر شركة الشخص الواحد في ا معنى المتقدم آوضح صورة للعلاقة بين الشركتين 
القابضة والتابعة اللتين سندرسهما في فصل قادم. ويترتب على اعتبار شركة الشخص ال معنوي 
الواحد المساهمة أو محدودة السوولية مملوكة لشركة أخرى آنها تكون شركة تابعة لهاء 
فتكون المالكة شركة قابضة وتكون شركة الشخص الواحد المساهمة أو محدودة المسؤولية 
شركة تابعة. وتكون هذه الأخيرة ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة تماماً عن الشركة 
المالكة لهاء ويكون لها مواطن واسم ومركز رئيسيء وتتمتع بجنسية الدولة المضيفة لها. 


وتتمتع هذه الشركة (شركة الشخص الواحد ال مملوكة من شخص معنوي) بجميع المزايا 
الوطنية كبقية الشركات اللمؤسسة ف المملكة العربية السعودية في نطاق قرار الترخيص لها 
بالاستثمار الأجنبي. 

آما بالنسبة للقوانين في الدول الأخرىء فقد اكتفت المادة ۲۸۹ من قانون الشركات البحريني 
بقولها إنه يقصد بشركة الشخص الواحد ”كل نشاط اقتصادي يمتلك رأسمال بالكامل شخص 
واحد طبيعي أو اعتباريء ”وجاءت المادة 14 من قانون الشركات الكويتي لعام ۲۰۱۲ بتعريف 
مقارب. وم يأت قانون الشركات الأردني بأي تعريف يخص شركة الشخص الواحد سواء كانت 
محدودة المسؤولية (م ۵۳/ب) أو كانت شركة مساهمة (ع۹۰/ب). وإنما قرر في الحالتين أنه 
تجوز الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد, أو تصبح 
مملوكة لشخص واحد. وبصيغة قريبة تكلم فيها عن شركة الشخص الواحد الساهمة" 
والمدهش أن المشرّع الأردني استبعد من نطاق شركة الشخص الواحد (الشركة التابعة) شركة 
التوصية البسيطة واستبقى شركة التوصية بالأسهم مع أن في الشركتين شريكاً متضامناً الذي 
يعتبر وجوده سبب استبعاد شركة التوصية البسيطة؛ مما يدفعنا إلى حث المشرع الأردني 
على استبعاد شركة التوصية بالأسهم» باعتبار أن الأحكام تدور مع عللها وجوداً وعدما. 
۱ - لقد استبعد النظم السعودي شركة الحوصية بالأمهم من بين الشركات التي يأخذ بها النظام. انظر المادة (۲) من نظام الشركات. 


۲ - انظر املادة ۸0 من قانون الشرکات الكويتي رقم (۱) لعام ١٠١۲م‏ التي آوردت تعريفاً لشركة الشخص الواحد بأنها 
(کل مشروع هتلك رأس ماله بالکامل شخص طبيعي أو اعتباري ...). 


۳ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


ويترتب على ما تقدم: أن شركة الشخص الواحد هي كبقية الشركات تتمتع بالشخصية 
الاعتبارية, فتختلف بذلك عن المؤسسة التجارية عم ع ۳0805 فقد يتخذ 
الشخص لنفسه إلى جانب شركة الشخص الواحد محلاً تجارياً وهو أمر جائز قانوناًء وممكن 
من الناحية الواقعية, فالممنوع على الشخص الطبيعي أن يمتلك أكثر من شركة شخص واحد 
محدودة المسؤولية» ولن يتغير الأمر إذا امتلك الشخص الطبيعي مؤسسة تجارية إلى جانب 
شركة الشخص الواحد؛ لأن المؤسسة التجارية مال وليست شخصا فإذا توافر الانفصال 
بينهماء كما لو كانت الشركة معنية بامقاولات» وكانت المؤسسة التجارية معنية بتجارة المواد 
الغذائية معنى أن أيَّا منهما ليس مسرا لخدمة الأخرى؛ مما هنع التداخل بين النشاطين 
ويدفع عن صاحبهما تطبيق قواعد المسؤولية الشخصية عليه بحسب اطادة ۱۵۵/ب من 
نظام الشركات السعودي لعام ۵۲۰۱۵" التي تنص على أنه ”يكون الشخص المالك للشركة 
ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير 
الذي تعامل معه باسم الشركة وذلك في الأحوال الآتية: ب - إذا مم يفصل بين أعمال الشركة 
وأعماله الخاصة الأخرى. 


فلا يكفي وجود الانفصال القانوني بين شركة الشخص الواحد محدودة السوولية 
وتجارة مالكها الأخرى التي تتم بواسطة المؤسسة التجارية. بل يجب تحقق الانفصال 
الواقعي أيضاً. 

خلاصة القول إن المؤسسة التجارية تختلف عن شركة الشخص الواحد في أن الأولى مال 
والثانية شركة ذات شخصية اعتبارية وليست مالا" ونتيجة ذلك فان مالك المؤسسة يُسأل 
في كامل ذمته عن الديون اطترتبة على نشاطهاء في حين أنه لا يسأل عن ديونه شرکته. شركة 
الشخص الواحد محدودة المسؤولية إلا مقدار رأسمالها المدون في وثيقة تأسيسها ما لم يكن 
۲ - انظر د. محمود سمير الشرقاوي - القانون تجاري» ج۱. النهضة العربية» ۹۷۸٠م‏ ص ۸۷ وما بعدهاء أيضاً د. علي 


يونس - ال محل التجاري - دار الفكر العربيء بغير تاريخ ص 2۷ وما بعدهاء أيضاً د. سميحة القليوبي - القانون التجاري 
النهضة العربية» 191/7م, ص ٠۳۸١‏ أيضاً حسام الحجيلانء مقال في جريدة الجزيرة (السعودية) في ٠17/1/9١7ام.‏ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم م/۳ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۷ 


الباب الأول 


ويترتب على افتقار المؤسسة التجارية للشخصية الاعتبارية أنها لا تندمج في شركة أخرى 
كشركة الشخص الواحد. ولا تتحول إلى شكل شركة أخرى ولا تصلح لأن تكون شركة تابعة 
ولا قابضة, ولا يعتبر التصرف في المؤسسة التجارية وإقفالها انقضاء أو تصفية لهاء وإنما هکن 
تقدهها كحصة عينية كرأسمال شركة ما. في حين أن تمتع شركة الشخص الواحد بالشخصية 
الاعتبارية يسمح لها بأن تندمج في غيرها وأن تتحول إلى شركة آخری» ويمكنها أن تكون شركة 
قابضة إذا امتلكت ما يجاوز 6٠‏ من رأسمال شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة, 
كما يمكنها أن تكون شركة تابعة لشركة أخرى"» وأن شركة الشخص الواحد تنقضي كغيرها 
من الشركات وتخضع لقواعد التصفية. 

وأخيراً فإن توقف مالك المؤسسة التجارية عن الدفع يستتبع شهر إفلاسه شخصياً 
أما إن توقفت شركته (شركة الشخص الواحد محدودة ال مسؤولية) عن الدفع فإنه يتم 
شهر إفلاس الشركة وليس الشريك بسبب انفصال الشخصيتين والذمتین» (شخصية الشركة 
وشخصية مالكها: الشريك الوحيد). 


ثالثاً - مزايا شركة الشخص الواحد: 

١‏ - يقال إن شركة الشخص الواحد تؤدي إلى التقليل من اللجوء إلى الشركات الوهمية التي 
یوسسها التمولون أصحاب الرغبة في الاستئثار بالمشروع الاقتصادي لكن لأن القانون 
يستلزم أن لا يقل عدد الشركاء عن عدد معين من الشركاء: اثنين مثلاً فان المتمول يلجأ 
إلى التشارك مع شخص آخر وإعطائه نسبةً قليلة من رأسمال الشركة ويحتفظ لنفسه 
بالباقيء وربما يكون المتمول هو من دفع نصيب الشريك الثاني» فتعود عليه جميع 
منافع الشركة أو معظمهاء کمن يؤسس شركة يحتفظ فيها لنفسه بنسبة 110 ويدخل 
أفراد أسرته أو غيرهم بالقدر الباقي لاستكمال العدد المطلوب قانونا " تماماً كما ورد في 
السابقة الإنجليزية الشهيرة باسم 53105201: فتكون الشركة قد اتخذت الشكل القانوني 
واستجابت لتطلباته لكنها من حيث الواقع إنما هي شركة شخص واحد ولقد رأينا 


۱ - راجع تطبيق ذلك د. محمد براك الفوزان» ا مرجع السابق .0١07‏ 
۲ - انظر في هذا الموضوع هیوا ابراهيم» الرجع السابق. ص ۲۱۲ أيضاً طالب حسن موسی. الشركة الصورية. بدون تاريخ» 


بدون ناشرء ص ۳۰. 


۳۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


كيف آن القضاء الإنجليزي قد تمسك بسلامة شركة 53105202 من حيث الشكل مع 
أنه ملك الغالبية الكاسحة من رأس امال؛ لأنها تستجيب في تكوينها العددي لمتطلبات 
القانون» تشهد الحياة العملية شيوع شركات الشخص الواحد من حيث الواقع» مع أن 
القواعد المدنية تعتبر هذه الشركات باطلة لانعدام ركن تعدد الشرکاء .۲ 

رما يكون لشركة الشخص الواحد آثر إيجابي في مكافحة الشركات الصورية لو كان 
مسموحاً للشخص الطبيعي تأسيس أو امتلاك شركات بغير حصرء أما وقد قررت المادة 
۶ من نظام الشركات السعودي لعام 10١٠م‏ بأنه ”في جميع الأحوال لا يجوز للشخص 
الطبيعي أن يؤسس أو هتلك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد. 
ولا يجوز للشركة ذات ال مسؤولية ال محدودة المملوكة من شخص واحد (ذي صفة طبيعية 
أو اعتبارية) أن تؤسس أو تمتلك شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد“ 
فان هذا الوضع يعيد المتمول إلى تأسپس شركات صورية هتلك فيها الأغلبية» يعني أن 
تشريع شركة الشخص الواحد م يحل ظاهرة الشركات الصورية بصورة نهائية على الأقل 
في ظل المادة ١06‏ من نظام الشركات.!" 

۲ - أن تمتع التمول أو المستثمر بمحدودية المسؤولية في شركة الشخص الواحد. وحصرها 
في مقدار رأس المال البین في وثيقة التأسيس والسجل التجاريء يعني أن الشركة ذات 
الشريك الوحيد هي المسؤولة عن الديون المترتبة على نشاطها في كامل ذمتهاء وهي التي 
يشهر إفلاسها دون الشريك إذا توقفت عن الدفع» وفي هذا فائدة واضحة لأنها تشجع 
صغار المتمولين والمبتدئين في التجارة على تأسيس أو امتلاك شركة شخص واحد بدلاً من 
ممارسة تجارته في مؤسسة تجارية التي إن توقف عن دفع ديونها فإن ذلك يتتبع شهر 
إفلاسه. 


١‏ - انظر امادة 119,77 من القانون ال مدني الأردني والمادتين 1۹۲,1۹١‏ من القانون المدني الإماراتي د. وهبه الزحيلي - العقود 
المسماة - دار الفکر, ۱۹۸۷م. ص ۱۸۷ أيضاً نقض مصري: طعن رقم ۱۷۵۷ سنة 00 ق جلسة ۱۹۸۲/۱/۱۳م مجلة 
هيئة قضايا الدولةء ع ۲ السنة ٠٠١‏ پولیو 1م ص ۰۱1۱۵ مذكور لدی هيوا إبراهيم د ا مرجع السابق ص ۰۲۱۲ 

۲ - كثير من القوانين الأخرى لم تحظر على التمول تأسيس أو امتلاك أكثر من شركة شخص واحد محدودة السووليق 
ومنها القانونان البحريني والأردني. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۹ 


الباب الأول 


۳- توفر شركة الشخص الواحد مرونة عالية في الإدارة وتجنّب صاحبها عناء مشاركة 
الآخرين؛ لأن القانون قد منح للشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد محدودة 
المسؤولية صلاحيات وسلطات المدير ومجلس المديرين والجمعية العامة للشركاء في 
شأن كل القرارات اللازمة لتسير حياة الشركة ونشاطهاء فلن يكون الشريك الوحيد 
مضطراً للحصول على موافقة شركاء آخرينء كل ما في الأمر أن على الشريك الوحيد 
التفرقة في قراراته. فان كان قراراً إدارياً فان عليه توقيعه بصفته مديراً ون اتصل القرار 
بتعديل وثيقة التأسيس فان عليه توقيعه بصفته جمعية الشركاء غير عادية» وهكذا. 

ونعتقد أن الأمر يكون أعقد قليلاً حين تكون شركة شخص واحد مساهمة أو شركة 
شخص واحد هلکها شخص معنوي؛ لأن للشخص العنوي مجلس مديرين أو مجلس 
إدارة يخص شركته المالكة لشركة الشخص الواحد؛ مما قد بوجب عليه أن يتخذ القرارات 
المتعلقة بشركة الشخص الواحد المملوكة للشخص ال معنوي وفقاً لقواعد عقده التأسيسي 
أو نظامه الأساسي. 

٤‏ - ميزة اقتصادية تتحقق في مرحلتي التملك عند التأسيس أو نهائياً: 

أ - يؤدي مبدأ محدودية مسؤولية الشريك الوحيد عن دیون الشركة إلى أنه: إذا تقيد 
بانفصال ذمته عن ذمة الشرکة. واحترم مبدأ ثبات رأسمالها كعدم اقتطاع أرباح 
صورية مثلا فان شركته ستقوى على مواجهة نشاطها وتنجو من آثار أزماته 
الاقتصادية. 

ب - ويكون لشركة الشخص الواحد فائدة اقتصادية عند تركز الأسهم أو الحصص في يد 
مساهم أو شريك واحد. لأن في الابقاء على شخصية الشركة في ظل مبدأ محدودية 
السوولية. يعني: الابقاء على المشروع الاقتصادي مما يؤدي إلى الحفاظ على 
جميع المصالح المرتبطة بالشركة. ومن بينها مصلحة الاقتصاد المحلي. 

ج - ولأن نظام الشركات يسمح للشركة التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال 
أن تؤسس أو تمتلك شركة شخص واحد مساهمة. فإن ذلك يؤدي إلى قيام إدارة 
لامركزية للمشروعات الاقتصادية الكبيرة» وأن السماح بتعدد شركات الشخص 
الواحد المساهمة المملوكة للشخص ال معنوي پشگل وسيلةً فعالة لمكافحة الشركات 


۳۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


الوهمیة. ويؤدي إلى الإكثار من الشركات الوليدة والشقيقة التي تتولى مشروعات 
استثمارية متعددة ومتنوعة في الدولة ذاتها أو في دول آخری( 

۵ - هناك فوائد كثيرة أيضاً لشركة الشخص الواحد. منها آنها تشجّع على تکوین الشروعات 
الاقتصادية العائلية التي پدیرها الأب ویتدرب أبناؤه على ذلك إبان حیاته وتؤول إليهم 
بعد وفاته. وهناك أيضاً أن في السماح بتكوين شركة الشخص الواحد وفقاً لشروطها 
إدخالاً لكثير من التجار الذين يمارسون تجارتهم بعيداً عن نظام الضرائب ولا تستطيع 
الدولة ملاحقة ذلك العدد الكبير الخارج عن نطاق الاقتصاد الضريبيء فإذا منحناهم 
حافز محدودية المسؤولية فسيتقدمون لتسجيل شركاتهم والالتزام ببقية التزامات 
التجار. 

7 - وفي رأينا أن شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية سوف تطيح تدريجيا باممؤسسة 
التجارية الفردية القائمة على أساس المسؤولية غير املحدودة أو ستبدأ هذه المؤسسة 
وشركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة) في التلاثي لأن ائتمان شركة الشخص 
الواحد مستند إلى رأسمالها وليس إلى ائتمان الشريك» خصوصاً إذا راعى أن يكون 
رأسمال شركته متناسباً مع أغراضهاء وستقضي على ظاهرة الشركات الوهمية إذا سمح 
المنظم بتعددها للشخص الواحد. 

۷- أنه إذا مُنحت شركة الشخص الواحد شخصية اعتبارية منفصلة عن شخصية مالكهاء 
فان ذلك يتيح لموظفي الدولة الممنوعين من مزاولة التجارة بأنفسهم مباشرتها بواسطة 
تأسيس شركة شخص واحده باعتبار أن الصفة التجارية تلحق بالشركة وليس بصاحبهاء 
والشركة هي التي تمارس التجارة وليس الشريك الوحيد. ويتأكد ذلك إذا امتنع على 
الموظف إدارة الشركة بنفسه وإنما بواسطة شخص آخر. 

۸ - مرونة الانتقال في شركة الشخص الواحد من وضع لآخر؛ لأنه لا يوجد في شركة الشخص 
الواحد إلا شريڭ واحدٌ منفردٌ بإدارتهاء ومتمتخ بصلاحية جماعة الشركاء فيهاء فهو قادر 
بسبب وحدانيته على تحويل شركته محدودة ال مسؤولية إلى شركة شخص واحد مساهمة 
إذا توافرت شروط المادة 00 من نظام الشركات السعودي لعام 0١١م,‏ أو إدخال شركاء 


.۲ ۱۸ انظر هیوا ٍبراهیم. اطرجع السابق ص‎ -١ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۱ 


الباب الأول 


آخرین معه فتصبح شركة متعددة الشرکاء آو شراء ما هلکه شرکاوه الآخرون() ويستطيع 
مفرده اتخاذ قرار بادماجها بغيرها أو حلها وتصفیتها. 


المطلب الثاني - ملامح شركة الشخص الواحد: 


تمهيد وتقسيم: 

نقصد ملامح شركة الشخص الواحد بیان قسماتهاء وهذه تتضمن طبيعة هذه الشركة 
ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة. كما أن من ملامح شركة الشخص الواحد مدى 
اشتراط تمتعها بالصفة التجارية وبيان مدى صلاحيتها لممارسة مختلف أنواع الأنشطة. 


أولاً - طبيعة شركة الشخص الواحد: 

أوجد نظام الشركات السعودي صورتين لشركة الشخص الواحد هما: شركة شخص واحد 
محدودة السوولية» وشركة شخص واحد مساهمة وعلينا ابتداء استبعاد شركة الشخص 
الواحد المساهمة من النقاش؛ لأنها المثال النموذجي لشرکات الأموال التي يهيمن علیها مبدأ 
الاعتبار المالي ولا تختلط طبيعتها بأشكال شركات أخرىء وقصره على شركة الشخص الواحد 
محدودة السوولية. أما بالنسبة لشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية, فإنه حتى 
نستوضح طبيعتها يتعين مناقشة الصورة التقليدية وهي الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
متعددة الشرکاء ويتراوح الرأي بشأن طبيعتها بين اعتبارها شركة أشخاص هتنع عليهم 
تداول الحصص؛ لكونها تقوم بين أشخاص تجمعةم القرب أو الصداقة أو الثقة كشركتي 
التضامن والتوصية البسيطة وأنها تقوم على عدد محدود من الشركاء كما هو وضع شركات 
الأفخاصء ويرى الاتجاه المقابل أن الشركة محدودة السوولية آقرب إلى شركات الأموال؛ 
لأن الحصص فيها تقبل التنازل بعكس الحصص في شركة التضامن التي تحتاج إلى موافقة 
بقية الشركاء على ذلكء والواقع أن حصص الشريك محدود المسؤولية تقبل التنازل ولا تقبل 
التداول كسمة مميزة للأسهم» وأن حصة الشريك المتضامن لا تقبل التنازل ولا التداول وأن 
حدود حق الشريك المتضامن تُعرف بنسبة حصته في رأسمال الشركة لا بمقدار هذه الحصة 


.٤۸ د. مفلح القضاةء الشركة ذات المسؤولية ا محدودة وشركة الشخص الواحد. بغير ناشر عام ۱۹۹۷م» ص‎ - ١ 


۳۳ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم م/" في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


كما هو حال الشريك محدود المسؤولية؛ ولذلك فان الأغلبية في شركة التضامن تحسب 
على عدد الرؤوس وليس على أساس عدد الحصص. إن رأسمال الشركة محدودة المسؤولية 
مقسم إلى وحدات متساوية في القيمة والحقوق وعلى آساسها يتم التصويت واحتساب 
الأغلبية وتوزيع الأرباح تماماً كالأسهم”". والرأي لدينا أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
تقع في المنطقة الوسطى بين فئتي شركات الأشخاص والأموال”" ويزداد الأمر وضوحاً بعد أن 
أصبح ممکناً أن نرى جميع الشركاء في الشركة محدودة المسؤولية من الأشخاص العنوية 
لا يقوم بينهم قربى ولا صداقة وإنما اعتبار المصلحة. ويلجأ إليها ا متمولون في ظل هيمنة 
أنظمة ولوائح أسواق امال لتفادي واجب الإفصاح والشفافية الذي تفرضه هذه الأنظمة. 


ورأينا لزید من التوضيح أن نعقد مقارنة بين شركة الشخص الواحد وبقية الشركات 
الأخرى. 


١‏ - الفرق بين شركة الشخص الواحد وشركة التضامن: 

تتام شركة الث خه الواحد» عن بقية الشركات الأخرى ومنها شركة التضامن في أنها 
قانمة على شريك واحد. في حين أن بقية الشركات تقوم على شريكين على الأقل؛ مما يعني 
أن شركة التضامن تتأسس على علاقة عقدية بين الشركاء في حين أن أساس شركة الشخص 
الواحد تقوم على الإرادة المنفردة. 

وأن الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً كما هکن أن 
يكون شخصاً معنوياً بحسب امادة (00) من نظام الشركات السعودي التي تنص على أنه 
"استثناء من المادة (۲) من النظام يجوز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة 
والشركات المملوكة بالكامل للدولة» والشركات التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال“ 


والمادة ۲/۱۵۶ التي تنص على ”في جميع الأحوال لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس 


أو يمتلك أكثر من شركة ذات مسوولية محدودة من شخص واحد"" في حين أن شركة 


١‏ - د. إلياس رزق الله ونهاد السباعي» الوسيط في الحقوق التجارية البرية, بغير ناشر 1178م ص ۳۸۸ أيضاً إلياس ناصیف» 
الكامل في قانون التجارق ج ۲ بحر المتوسطء بغير تاریخ ص ۱۶۶. 

۲ - د. مصطفى طه ووائل بندق» أصول القانون التجاري, منشأة الفكر الجامعي, ٠٠٠۲م‏ ص 000. 

۳ - راجع المادة ۲۸۹ من قانون الشركات البحرينيء أيضاً المادتين» ۵۳۹۰ /ب من قانون الشركات الأردني. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۳ 


الباب الأول 


التضامن تكون بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية بحسب المادة (۱۷) من نظام الشركات 
السعودي"“.” 

في حين يكتسب كل شريك متضامن صفة التاجر بقوة القانون المجرد عضويته في 
هذه الشركة باعتبار أن اتتمان الشركة من ائتمان الشريك. إلا أن الشريك الوحيد في شركة 
الشخص الواحد لا يكتسب هذه الصفة؛ لأن اثتمان الشركة من قيمة رأسمالها محل الضمان 
العام لدائنيهاء وبناء عليه يشهر إفلاس الشريك المتضامن حال إفلاس الشركة التضامنية, 
وتحل شركة التضامن إذا أفلس الشريك المتضامنء في حين أن إفلاس شركة الشخص الواحد 
لا يستتبع إفلاس الشريك الوحيد فيها. 

يُتخذ اسم شركة التضامن وعنوانها من آسماء الشركاء فیهاء في حين أن اسم شركة الشخص 
الواحد يؤخذ من غرضها كقاعدة عامة» ويتعذر على الشريك المتضامن أن يتنازل عن حصته 
في الشركة إلا بموافقة بقية الشركاء”» في حين أن للشريك الوحيد أن يتنازل أو يبيع حصته 
في رأسمال الشركة كلياً أو جزئيا؛ لأنه شريك وحيد لا قيد عليه. 


القاعدة في الشركتين المساهمة ومحدودة المسؤولية أنه لا تأثير للاعتبار الشخصي على 
الشركة ”مع مراعاة التفاوت بين الشركتين على أساس أن شركة المساهمة تقوم على الاعتبار 
المالي المحضء وأن الشركة محدودة المسؤولية ذات خصائص مختلطة بين شركات الأموال 
وشركات الأشخاص“» في حين أن الاعتبار الشخصي عنصر حاكم في شركة التضامن ومنه تشتق 
جميع خصائصهاء وخصوصاً أن وجود شركة التضامن وبقاءها يتأثران بشكل جوهري بأهلية 
الشريك وحياته وائتمانه» فوفاته أو نقص أهليته يؤديان إلى انقضاء الشركة ويؤدي إفلاسه 
إلى حلهاء في حين لا تأثير - كقاعدة عامة - للاعتبار الشخص على شركة الشخص الواحد." 

۳ من القانون الكويتي لعام 17١٠م‏ صفة الشخص الطبيعي في الشريك اطتضامن, راجع أيضاً م07 من القانون نفسه. 
۲ - نقض مصري رقم ۱۱۸ سنة ۵۱ ق في ۱۹۸۲/۲/۲۲ د. أحمد حسنيء المرجع السابق ص 676. 
۳ - مع مراعاة التفاصيل الواردة في أسباب انقضاء شركة الشخص الواحد في قانوني الشركات البحريني والكويتي. إذ الأصل 

أن وفاة الشريك الوحيد لا تؤدي إلى حل الشركة بل يتم اللجوء إلى المحكمة الشرعية عند اختلاف الورثة كي يتم تعيين 


مدير لها ريثما يتفق الورثة على مصير شرکتهم. انظر د. ناريمان عبد القادرء الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة 
الشخص الواحد. النهضة العربية» ۱۹٩۱‏ ص ۰۳۷۸ 


۳۶ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱6۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


ويلاحظ أن الشريك الوحيد (طبيعياً كان أو معنوياً) لا يُسأل عن دیون شركة الشخص 
الواحد إلا مقدار رأس اطال الذي قدمه للشركة» فهو مستقل عن شركته في ديونها بل وفي 
حقوقها (إذا راعينا نتائج دعوى الشركة التي تخص الشركة ذاتها)» فلا يعود دائنو الشركة على 
الشريك الوحید. في حين أن شخصية شركة التضامن ليست مستقلة عن شخصية الشرکاء 
بل هي شخصية مثلومة؛ لأن دائني الشركة - مهما وضعنا من حواجز - قادرون على العودة 
على الشرکاء وأخيرا فان شركة الشخص الواحد تصلح لأن تكون شركة قابضة أو شركة تابعق 
في حين أن ذلك متعذر على شركة التضامن بحسب المادة ۱۸۲ من نظام الشركات السعودي. 

فإذا أقام دائن شركة التضامن دعواه على الشركاء بصفتهم الشخصية يطالبهم بما دفعه 
عن ذمة الشركة كل حسب حصته. فعلیه فقط أن یثبت أنه لبس للشركة مال كاف 
لتسديده. فعندها يحق له الرجوع ها دفعه على الشركة والشركاء" وأنه تصح مخاصمة 
أي شريك متضامن بالإضافة إلى مخاصمة الشركة باعتباره مسوولاً بالتضامن والتكافل عن 
دیون الشركة" 


۲ - شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد التضامنية: 
يشير جانب من الفقه العراقی" إلى أن المادة ۸ من قانون الشركات وامادة /١١‏ رابعاً 
منه تنص على حكم مكرر, جاء فيه (يتألف المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد يكون 
مسؤولاً مسؤولية شخصية وغير محدودة عن التزامات الشركة کافة).٩)‏ 
وبالنسبة للشخص المؤسس للمشروع الفردي (يقصد شركة ذات شخصية معنوية 
مملوكة لشخص طبيعي ولا تكون مملوكة لشخص معنوي). فان تأسيس هذه الشركة متاح 
ممن بلع سن الخامسة عشرة بشرطين هما: أن يكون متمتعا بقواه العقلية» وأن يتزوج عن 
طريق الحکمة» وذلك بحسب امادة (۳) من قانون رعاية القاصرين لسنة ٠118م‏ الذي 
أكدته المادة (۶۸) من مشروع القانون ا مدني العراقي. 
١‏ - تمييز أردني ۸۶/۵۷۱ ص 07١‏ س ۱۹۸۵ مبادی» ج٥‏ ص ۷۹۲. 
۲ - خمييز أردني “اع /۷۱ ص 1۱۷ سنة ۸۹۷۱ مبادی ج۳. 
۳ - انظر د. منذر عبد الحسین فضل, المشروع الفردي مجلة الحقوق, الکویت ۱۹۸۸ ص ۲۰۳ وما بعدها. 
٤‏ - انظر موفق حسن رضاء قانون الشرکات البحوث القانونية. ۱۹۸۵ ص ۳۲ وما بعدهاء أيضاً هیوا إبراهيم المرجع 


السابق» ص ۰۲۱۱ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۵ 


الباب الأول 


وتقيمنا للمشروع الفردي الذي أخذت به المادتان ۶/۸۰۱۱ من قانون الشركات العراقي 
أت من ناحية مدى جدوى منح الشخصية الاعتبارية لهذا المشروع الفردي, فهل يتصور 
وجود شركة تضامن ذات شخصية اعتبارية قانئمة على شخص واحد مسؤول بصورة شخصية 
عن دیون هذه الشركة؟ الجواب بالنفي تماما؛ لأنه يتم اللجوء إلى الشخصية ا معنوية في 
شركة الشخص الواحد لوضع حدود فاصلة بين ذمتي الشريك والشركة. وأن الشريك غير 
مسؤول عن ديون الشركة ما دام قد سدّد رأسمالهاء وأن دائني الشركة لا يستطيعون الرجوع 
عليه. أما في حالة وجود شركة تضامن فردية يكون الشريك فيها مسؤولاً بصورة شخصية غير 
محدودة عن ديونهاء فيعني آنها بغير ذمة خاصة بهاء وأن ذمته قد أصبحت وعاءً مشتركاً 
لحقوق وديون الشريك والشركة معاً تماما كمالك المؤسسة الفردية سواء بسواء وأنه لن 
يفيد من هذه الشركة شيئ بل هي مؤسسة فردية ألبسها المشرع العراقي شخصية قانونية 
عديمة الجدوى حتى لو اعتبرها المشرع العراقي شكلاً جديداً من أشكال الشركات. 


۳ - شركة الشخص الواحد وشركة التوصية البسيطة: 


تتمتع الشركتان: شركة الشخص الواحد وشركة التوصية البسيطة بالشخصية الاعتباریف 
وتختلفان فما هو وراء ذلك ذلك أن أساس شركة التوصية البسيطة هو العلاقة العقدية 
القترنة بنية المشاركة بين الشركاء التعددین, وأن هذه الشركة قائمة على فئتين من الشركاء: 
١‏ - شريك أو شركاء متضامنين ينطبق عليهم ما ناقشناه في فقرة سابقة» ۲ - شريك أو شركاء 
موصين: يشترك ماله وليس بعمله ولا یکتسب صفة التاجر ولا شأن له بالادارة الخارجية 
للشركة وإلا اعتبر شريكاً متضامناً ها لذلك من آحکام» ولا يرد اسمه في عنوان الشركة 
وإلا كان مسؤولاً بصورة غير محدودة(. أما الشريك الوحيد محدود المسؤولية أو المساهم 
فان أيا منهما يعتبر مسؤولاً مسؤولية محدودة وصاحب حصة نقدية أو عينية ولیست 
حصة عملء ولا يرد اسمه - كقاعدة عامة - في عنوانها"» ولا يكتسب صفة التاجر ولا تتغير 


بند ٤٤‏ ص 196 د. أحمد حسنيء النقض التجاري ص ۶۷۳ أيضاً د. قاسم الوتيدي, شركة التوصية البسيطة. معهد 
الادارة العامةءالریاض, ۱۹۸۸ ص ٠١٠‏ وما بعدهاء أيضاً د. سميحة القليويء القانون التجاريء النهضةء ۱۹۷۲ ص 077 


اک انظر مادة ۱۵۲ من نظام الشركات السعودي لعام 0م 


۳۹ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱6۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


حدود مسؤوليته ولو آدرج اسمه في عنوان الشركة أو تولى إدارتها. وتختلف الشركتان من 
حيث خضوعهما بدأ ثبات رأس ال مال فرأسمال شركة الشخص الوحيد هو محل ضمان 
دائني الشركة بينما يعتبر الشريك المتضامن مسؤولاً في كامل ذمته بالتضامن مع أمثاله ومع 
الشركة إزاء دائنيها", وما دام الشريك الموصي محدود المسؤولية ولا تتأثر شركة التوصية 
البسيطة مما مس اعتباره الشخصي فلا نجد مانعاً في نظام الشركات من أن تكون شركة 
الشخص الواحد شريكاً موصياً في شركة توصية بسيطة» وهو ما نصت عليه المادة (17) من 
القانون الإماراتي التي جاء فيها (يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يكون شريكاً موصياً 
في شركة التوصية البسيطة). كما تختلفان في أن شركة الشخص الواحد تصلح لأن تكون شركة 
قابضة أو شركة تابعة ولا تصلح شركة التوصية البسيطة لأن تكون أياً منهما بحسب المادة 
۲ من نظام الشركات السعودي. 


ع - شركة الشخص الواحد وشركة المحاصة: 

استناداً إلى تمتع شركة الشخص الواحد بالشخصية العنوية» فإنها تختلف عن شركة 
المحاصة التي تفتقر إلى هذه الشخصية» ثم من حيث الواقع فان شركة المحاصة عقد 
قائم بين شخصين وليست شخصاً واحداً فعقدها عقيم لا ينجب شخصية اعتبارية منذ 
الُحظة الأولى لانعقاده ومن حيث الظاهر فان الأعمال التي يقوم بها أحد الشركاء نما 
تتم باسمه الشخصي وتنسب الیه» ويكون وحده هو المسؤول عنها في مواجهة مَنْ تعامل 
معه'" وهذا الشريك الظاهر ليست له إلا شخصيته القانونية. وآن نشاطه شخصي لا يتم 
من خلال كيان منفصل عنه كشركة الشخص الواحد. فشركة ا محاصة شركة مستترة لا عنوان 
لها ولا وجود لها أمام الغير» في حين أن شركة الشخص الواحد. شركة تكتسي بالشخصية 
الاعتبارية ا منفصلة عن شخصية الشريك الوحید. وهي شركة مستندة إلى إرادة الشريك 
الوحيد المنفردة (طبيعياً كان أو معنوياً)» ويكون هذا الشريك مسؤولاً عن دیون شركته 
في حدود حصته التي قدمها كرأسمال للشركة ولا یکتسب صفة التاجر ولا يشهر افلاسه, 


١‏ - انظر د. محمد حسين اسماعیل, الحماية القانونية لثبات رأس امال» معهد الادارق الرياض, ۲۰۰۲ ص ۸۷ وما بعدها. 
۲ - نقض مصري رقم ۲۸ سنة ۲۰ق جلسة ۱۹0۲/۱/۳۱ م مج ۲۵ عاماً بندا ٤٩‏ ۶۸ ص 1۹6 طعن رقم ۸۲۳ سنة 
۶ جلسة ۱۹۹۰/۵/۲۸م. طعن رقم ۲۵۲ سنة 09 ق جلسة 11913/1/6م د. أحمد حسنيء المرجع السابق» ص ۷۲ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۷ 


الباب الأول 


أما في شركة الحاصة فإن الشريك الظاهر يكتسب صفة التاجرء ويُسأل شخصياً عن ديونه 
بلا حدود. ويشهر إفلاسه إن توقف عن الدفع. 


۵ - الفرق بين شركتي الشخص الواحد محدودة المسؤولية والمساهمة: 

آخذ المنظم السعودي بشركة الشخص الواحد في صورتین: إحداهما شركة شخص واحد 
محدودة السوولية. والثانية شركة شخص واحد مساهمة وذلك بحسب نص اطادة 00 من 
نظام الشرکات» وتتشابه صورتا شركة الشخص الواحد في محدودية مسؤولية هذا الشخص 
عن دیون شرکته بمقدار رأسمالهاء سواء كان مساهماً أو شريكاً وتتفق الشرکتان من حيث 
الاسم. فيجب أن يُؤْخذ اسم الشركة في الحالتین من غرض الشركة أو تسمية مبتكرة ولا یکون 
باسم شخص طبيعي إلا استثناء (۵۲,۱۵۲) في الصورتين يجب أن يُذكر في الاسم أو (في 
العنوان) مع إضافة العبارة المناسبة (محدودة المسؤولية) أو (المساهمة). 


إن الاعتبار الشخصي منعدم في شركة الشخص الواحد المساهمة» فرأسمالها يقوم على 
الاکتتاب المغلق سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس امالء في حين أنه لا يجوز اللجوء 
للاكتتاب لا عند تأسيس شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية ولا عند زيادته رأسمالها. 

رأسمال الشركتين يتكون من حصص نقدية أو عينية أو هما معا ولا وجود لحصة العمل 
فيه» ورأس المال مقسم في الشركتين إلى وحدات متساوية. تسمّی حصصاً حين يتعلق الأمر 
بشركة الشخص الواحد محدودة السوولية. وتَسمَّى أسهماً إذا كانت الشركة مساهمة. 
ويمكن أن تكون شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية مملوكة لشخص طبيعي أو 
معنويء في حين أن شركة الشخص الواحد المساهمة تكون مملوكة لشخص معنوي فقط على 
ألا يقل رأسماله عن خمسة ملايين ريال. 

وقد اختلفت الشركتان فيما وراء ذلك فلا يجوز للشخص الطبيعي بحسب 7/١06‏ 
من نظام الشركات لعام ۲۰۱۵م أن يؤْسّس هفرده أو يمتلك أكثر من شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شخص واحد. ولا يجوز للشركة ذات ال مسؤولية ال محدودة المملوكة من شخص 
واحد (ذي صفه طبيعية أو اعتبارية) أن تؤسس أو تمتلك شركة أخرى ذات مسؤولية 


محدودة من شخص واحد. في حين أن هذا القيد م يأت على شركة الشخص الواحد 


۳۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


المساهمة التي يجوز لها بمفهوم الموافقة أن تمتلك ما تشاء من شركات الشخص الواحد. 
سواء كانت الشركة ا مملوكة شركة مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية أو هما معا 


وقد أوجد المنظم السعودي السعودي فرقاً بين صورتي شركة الشخص الواحد من حيث 
إدارة هذه الشرکة» حيث يتولى الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد محدودة ال مسؤولية 
صلاحيات إدارة الشركة وصلاحيات جمعية الشرکاء وذلك بحسب ذيل المادة ۱۵۶. 

وأخيرا تصلح الشركتان لأن تكونا شركة قابضة أو شركة تابعة بحسب الشروط والتفاصيل 
المتصلة بذلك (م ۱۸۲). 

من نظام الشرکات» في حين أن الشخص المعنوي الواحد مالك شركة المساهمة إنما يكون 
له صلاحيات جمعيات ال مساهمين. ما فيها الجمعية التأسيسية: وأغفلت المادة 00 من 
نظام الشركات ذكر تركيز الإدارة فیه؛"" لأن إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة محكومة 
بقواعد النظام الأساسي للشركة المساهمة عموماً ولا يخفى أن الشركتين تختلفان فيما 
بينهما من حيث القواعد العامة التي تميز شركة المساهمة (الغلقة أو العامة) عن الشركة 
ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشرکاء فشركة المساهمة هي نموذج شركات الأموالء 
ورأسمالها مقسم إلى أسهم متساوية قابلة للتداول - كقاعدة عامة - وتكون الشركة وحدها 
مسؤولة عن ديونهاء أما الشركة محدودة المسؤولية فهي شركة مختلطة تجمع بين خصائص 
شركات الأشخاص وخصائص شركات الأموال» فعدد الشركاء فيها محدود, ورأسمالها مقسوم 
إلى حصص تقبل التنازل ولا تقبل التداولء باعتبار أن التنازل يعطي الشركاء الآخرين حق 
الاسترداد وذلك بتأثير الاعتبار الشخصي. 


المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء: 
تتفق الشركتان في أن الشريك فيهما يكون محدود المسؤولية بمقدار نصيبه في رأسمالهاء 
وأن الشركتين لا تتأثران - كقاعدة عامة - ها يصيب الشريك في اعتباره الشخصيء ومع ذلك 


١‏ - سنعرض تفصيلاً لموضوع إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة ومحدودة المسؤولية فيما بعد انظر المادة 00 بشأن 
شركة الشخص الواحد المساهمة» وكذلك المادة ١06‏ بشأن شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۹ 


الباب الأول 


فان أساس شركة الشخص الواحد هو الإرادة المنفردة للشريك الوحيد ومن ثم فلا لزوم لنية 

الاشتراكء في حين أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء تقوم على العقد. 

ويترتب على ذلك النتائج التالية: 

أ - أن للشريك الوحيد صلاحيات هيئة المديرين وجماعة الشرکاء وله أن يتخذ بمفرده 
قراراتهما في كل النواحي التي تهم الشركة من تحويل أو اندماج أو انقضاء في حين أنه 
لا يصح لشريك وحيد في الشركة متعددة الشركاء الانفراد في اتخاذ قرارات الشركة؛ لأن 
العبرة بأغلبية الحصص, ولكل حصة صوت واحد. 

ب - تقضي القواعد العامة بعدم جواز أن يرهن الشريك محدود المسؤولية (في الشركة 
متعددة الشركاء) حصته في رأسمالهاء كي لا يعتبر الرهن وسيلة لانسحاب مالك الحصة 
من خلال تمكين المرتهن من بيع الحصة وخروج الشريك تبعاً لذلك من الشركة وحرمان 
شركائه المتعددين من استعمال حق الاسترداد"" في حين يجوز للشريك الوحيد رهن 
حصته والتصرف فيها كما يريد. 

ج - لا مجال لانطباق قواعد انسحاب الشريك الواردة في المادة ۱۸۰ / ۲ من نظام الشركات 
على شركة الشخص الواحد؛ لأن الانسحاب يفترض تعدد الشركاء وانسحاب الشريك 
الوحيد يعني انقضاء إراديًا لشركته. 

د - لا مجال لانطباق قاعدة استرداد الحصص الممذكورة في المادة ١1١‏ من نظام الشركات على 
شركة الشخص الوحيد؛ لأنه شريك وحید. وليس له شريك آخر يسترد منه حصته, مع 
مراعاة أن استرداد الحصص قد يؤدي إلى تركيز حصص رأسمال الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة متعددة الشركاء في يد شريك واحد؛ مما يؤدي إلى تكوين شركة شخص واحد. 

ه - أن حرص الشريك الوحيد على البقاء منفرداً في شرکته. يعني أنه لن يبيع لغيره بعض 
حصصه ولن ينضم إليه شريك جديدٌ في هذه الشركة» فان فعل وباع بعض حصصه 
(وهو أمر جائز قانوناً؛ لأنه يبيع ما ملك) فإن ذلك يعني تلاثي صفة الشريك الوحید. 
ويؤدي إلى تعدد الشركاء؛ مما يستتبع اتباع جميع قواعد الشركة محدودة المسؤولية 


١‏ - انظر م 8/ ١‏ من نظام الشركات التي تحرم الدائن الشخص لأحد الشركاء من أن يتقاضى حقه من أسهم أو حصة 
مدنية في رأسمال الشركة. 


6 شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


متعددة الشركاء فتختفي صفة أو خصيصة وحدانية الشريك. وقد يبيع حصته كاملة 
لغيره فيصبح هذا الغير شريكاً وحيداً يحل محل الشريك الوحيد البائع» فتبقى الشركة 
(شركة شخص واحد بالرغم من تغيّر المالك). 


ثانياً - الصفة التجارية لشركة الشخص الواحد: 


۸-۱ يطلق المنظم السعودي الصفة التجارية على أيَّ من الشركات التي يحتويها نظاما 
الشركات القديم للعام 7/60١ه‏ والجديد لعام ١٠١۲م‏ بين دفتيهما؛ ولذلك فان اكتساب 
شركة الشخص الواحد للصفة التجارية من عدمه لا تختلف عن بقية الشركات» فالشكل 
محايد, ولا ينبن شكلها عن صفتهاء إذ يمكن أن تكون مدنية ويمكن أن تكون تجارية, 
وتكتسب صفتها من غرضها وليس من شكلهاء فتكون شركة تجارية إذا كانت طبيعة 
آغراضها وآنشطتها الرئيسية تجارية بحسب الأنشطة الواردة في المادة (۲) من نظام 
المحكمة التجارية السعودي رقم م /۲ لعام ۷۵۱۳۹۰ وهو أيضاً الحكم ذاته الذي يأخذ 
به الفقه المصري"'" والقانون الأردني'". 

غير أن هناك قوانين أخرى تفرض الصفة التجارية للشركة طجرد اتخاذها أحد الأشكال 
ا منصوص عليها في موادها مثل قانون الشركات الإماراتيء وهو موقف هاثل القانون 
الفرنسي والبحريني» باعتبار أن شكل الشركة ”يجسّم آسلوباً معيناً في الادارق ويقدم 
حماية خاصة للشركة بغض النظر عن غرضها““ 

۲- نتساءل: هل يجوز أن تكون شركة الشخص الواحد مدنية الغرض؟ قلنا ابتداء إن الشركة 
في نظام الشركات السعودي أداة محايدة من حيث صفتهاء فهي تكون مدنية إن كان 

امن جيذ راید هید لواف ى سم القامزی: االقائون التجاري السعوديء بغير ناشی ۱۶۲۷ ص 07 أيضاً د. فيصل 
منصور الفاضل ود. صالح البلوي الوسيط في قانون الشركات السعوديء بغير ناشی ۱۶۳۷ ص ۲۱. 

۲ - انظر د. محمود سمير الشرقاويء القانون التجاريء النهضة العربية, ۱۹۷۸م» ص ۱۹۰ أيضاً طعن مصري رقم ۶۵۰ 
سنة ۳۸ ق في 191/6/11/19م, س ۲۵ ص ۱۲۳۷ د. أحمد حسنيء نقض تجاري لعام ۲۰۰۰م ص ۶۲۸ أيضاً استئناف 
القاهرق, الدائرة التاسعة التجارية في ۱۹۵۷/۳/۲۲ عبد المعين جمعة: ا مرجع السابق ص ۰۹. 

۳ - د. مفلح القضاة, المرجع السابق ص ۲۶ راجع أيضاً المادة (۳) من قانون الشركات الأردني. 

٤‏ - انظر د. مفلح القضاة المرجع السابق. ص ۲۸ أيضاً إلياس ناصيفء المرجع السابق ص ۳۸ هيوا ابراهيم المرجع 
السابق 187 أيضاً المادة (۳) من قانون الشركات البحريني. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم م/" في 451//1/78 اه لق 


الباب الأول 


۴ 


غرضها الرئيسي المثبت في وثيقتها التأسيسة مدنياًء وتكون تجارية إن كان غرضها الرئيسي 
تجارياء وإذا رجعنا للمادة (۱) من نظام الشركات المهنية السعودي رقم م 6 وتاريخ 
4ه التي تنص على ”للأشخاص ال مرخص لهم هزاولة مهنة حرة أن یکوّنوا فيما 
بينهم شركة مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا النظام» وهذا يعني أن 
لصاحب الهنة الحرة ممارسة مهنته من خلال شركة إذا شاء فان شاء اتخذ لنفسه شكل 
شركة الشخص الواحد؛ لأنه كما أن له مشاركة غيره فان له تأسيس شركة خاصة به» مع 
مراعاة أنه لا يجوز للشخص الواحد أن يشترك في أكثر من شركة تمارس المهنة ذاتها (م ۳) 
من نظام الشركات ال مهنية» وعليه: فإذا آنشاً صاحب الهنة الحرة شركة شخص واحد 
فإنه يمتنع عليه الاشتراك مع غيره لممارسة الممهنة ذاتها في شركة أخرىء بل عليه تصفية 
شركته ابتدا وإذا كان قد أسس مع أقرانه شركة مهنية امتنع عليه إنشاء شركة شخص 
واحد لممارسة المهنة ذاتها. 

كما هتنع بحسب المادة (7) من نظام الشركات المهنية على صاحب اطهنة الحرة 
الذي اتخذ طهنته شكل شركة الشخص الواحد أن يحؤّل شركته إلى أي نوع آخر من 
الشرکات» كما أنه هتنع عليه أيضاً أن يتخذ لنفسه شركة شخص واحد أخرى طمارسة أي 
نشاط آخر تجارياً كان أو غير تجاري» وذلك بحسب المادة ۲/۱۵۶ من نظام الشركات 
لعام ۲۰۱۵م. 
متى اكتسبت شركة الشخص الواحد الصفة التجارية تأسيساً على طبيعة غرضها المذكور 
في وثيقة التأسيس اعثبرت الشركة المذكورة تاجراً وتلتزم مسك الدفاتر التجارية عملاً 
بالمادة رقم (۱) من نظام الدفاتر التجارية رقم 7١‏ لعام ۱۶۰۹ه التي تنص على أنه 
«يجب على كل تاجر أن مسك بالدفاتر التجارية» والشركة هي التي يجب قيدها في 
السجل التجاري وليس الشريك فيها؛ لأن التزام القيد واقع على التاجرء والشريك الوحيد 
ليس تاجراً وتأسيسه لشركة الشخص الواحد لا يعتبر عملاً تجاريا" والشركة محل 
البحث هي التي تخضع لأحكام شهر الإفلاس إن هي توقفت عن دفع ديونها التجارية 
وليس الشريك لافتقاره إلى صفة التاجر إذ إننا نبحث في شركة محدودة السوولية 


.0۳۷ انظر د. مصطفى طه. القانون التجاري اللبناني» بغير ناشی 1974 ص‎ - ١ 


۲ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


وليست شركة آشخاص, فلا يكتسب الشريك صفة التاجر في الشركة محدودة المسؤولية 
سواء كانت متعددة الشركاء أم قائمة على شريك واحدء فإذا تم شهر إفلاس الشركة فلا 
يؤدي ذلك إلى شهر إفلاس الشريك؛ لأن ائتمان الشركة من رأسمالها وليس من ائتمان 
الشريك. 

٤‏ - ونتساءل أخيرا عن تجارية الشركة المملوك رأسمالها للدولة أو لأحد أشخاصها أو سلطاتهاء 
نقرر ابتداء أنه إذا كانت الشركة المملوكة للدولة تحترف القيام بالأعمال التجارية ولا 
تتمتع بأي من سلطات القانون العام كالتنفيذ المباشر وسلطة تعديل وإنهاء العقود 
بإرادتها ا منفردة أو نزع ال ملكيةء فإن الشركة تعتبر تاجراً يلتزم بسائر التزامات التجارء 
ويقدم لنا الفقه المصري'" صاحب الثروة العلمية الكبيرة في هذا المجالء فيقرر أن 
شركات القطاع العام تعتبر منذ عام 1910م شركات مساهمة ما تتمتع به من مرونة 
واستقلال في الإدارةء وبسبب أن هذا الشكل من شركات القانون الخاص يتمتع بقدرة 
فائقة على التمويل الذاتي كالقروض الجماعية وإصدار الأسهم الممتازة عدهة الأصوات» 
وأنها مجردة من سلطات القانون العام» فإذا احترفت العمل التجاري كانت تاجراً على 
نحو يقيني يلتزم بالتزامات التجار جمیعهاء وبعد تردد في مدى خضوعها لأحكام الافلاس 
تم القطع مساواتها مع التجار بحسب القانون رقم ۲۰۳ لعام ۱۹۹۰ مما يُستفاد منه 
شهر إفلاس شركة القطاع العام متى عجزت عن الوفاء بديونها."“" 


١‏ - انظر د. محمود سمير الشرقاويء القانون التجاري ج۲ النهضة العربية. ۱۹۷۸م» ص ۶۲۷ أيضاً د. محمود مختار 
بريري» المرجع السابق» ص ۵۸۳ وما بعدها. أيضاً د. حسني المصري بغير ناشر لعام ۱۹۷۹ع» ص .١01‏ 

۲ - انظر د. مصطفى طه ووائل بندقء المرجع السابق» ص ۰1۰۰ 

۳ - تقرر المادة ۱۳ من قانون التجارة الأردني أنه ”لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان من التجار وإن قامت 
بمعاملات تجاريةء إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة“ موضوع النقاش يتعلق بالشركات 
التي تملكها الدولة أو أشخاصهاء تكون تاجراً إن هي احترفت الأعمال التجارية» فلا مجال لوصف الدولة صاحبة 
السلطات العامة بصفة التاجرء ولكن ليس هناك ما هنع من وصف شركاتها بذلك أن توافرت شروط الوصف. انظر 
د. محمد حسين إسماعيل - القانون التجاري - الوراق عمّانء عام ۲۰۰۳ ص 2155 وترى محكمة التمييز الأردنية ”أن 


الشركات ...... من أشخاص القانون الخاص حتى لو تم تأسيسها بمرسوم خاص واشتركت الحكومة فيهاء وقامت بأداء 
خدمة ذات صفة عامة ...... ولا تعتبر القرارات الصادرة عنها قرارات إدارية“. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- 3 


الباب الأول 


ثالثاً - أغراض شركة الشخص الواحد: 

يجب ذكر أغراض الشركة التي ستنفذها في وثيقة تأسیسها إذ إن غرض الشركة بيان 
رئيسي يؤدي إغفاله إلى عدم الاعتداد بعقد التأسيس؛ لأن غرض الشركة هو محل عقد 
تأسیسهاء ولأنه معيار تحديد كفاية رأسمال الشركة من عدمه. وهو الذي يحدد صلاحية 
الشركة وأهليتها بالنسبة لأعمالهاء فنشاط الشركة خارج حدود غرضها يعني آنها غير صالحة 
للقيام به. 

ويجب أن يكون غرض الشركة ممكناً ومشروعاً غير مخالف لحسن الآداب والنظام, 
ویْفضل أن لا يقتصر نشاط الشركة على الأغراض الحالّة بل يُستحسن ذكر الأعمال التي 
ترغب الشركة في القيام بها مستقبلاً دون أن يعني ذلك أن ترد صياغة الأغراض في عبارات 
عامة فضفاضة كعبارة «أن تنفذ الشركة أيّ نوع من أنواع التجارق».۲ 


وكما يتم تحديد أغراض الشركة في عقد إنشائها عند التأسیس, فإن للشريك الوحيد ها 
له من صلاحية جمعية الشركاء أو جمعية ال مساهمين'" أن يعدل من أغراض الشركة بالزيادة 
أو بالنقصان. 


والقاعدة أن لشركة الشخص الواحد أن تمارس جميع الأنشطة التي يمكن للفرد أن يقوم 
بها ويحترفها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات امعنية - كقاعدة عامة -. 
وإذا عدنا للنصوص القانونية في نظام الشركات لبيان الأنشطة الممنوعة على شركة الشخص 
الواحد القيام بهاء نجد أن المادة ۱/۱۵۳ من نظام الشركات تنص على أنه لا يجوز أن يكون 
غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو 
التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير“».9 


ويعود حرمان هذه الشركة وشركة الشخص الواحد من باب أولى نل ممارسة الأنشطة 
الواردة في المادة ۱/۱۵۳ إلى أن هذه الأعمال تتعلق باستثمار آموال الغير بالإضافة إلى كونها 


.Peter Mein Hardt, Company Law In Great Briten, Gower 0. 6 (i) انظر‎ - ١ 
من نظام الشركات.‎ ١06 ,00 انظر المادتين‎ - ۲ 
يأخذ القانون البحريني بنص مماثل في المادة 717 الذي أحالت عليه م ۲۹۷ المتعلقة بشركة الشخص الواحد.‎ - ۳ 


ع شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم م/" في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


تنطوي على الكثير من المخاطر التي تتجاوز القدرات اطالية للشركة محدودة المسؤولية"› 
وأن المعاملات المتصلة بالأنشطة المحظورة ذات حساسية عالية ولا تحتمل في شأن وفاء 
حقوق ذوي العلاقة أي شك أو تردد لما لها من تأثير عالٍ على الائتمان العام في الدولة. 

وحماية للاتتمان العام نجد أن ممارسة هذه الأنشطة كالتأمين أو إعادة التأمين 
تمارسها شركات مساهمة عامة تخضع لرقابة مؤسسة النقد بحسب امادة )١(‏ من نظام 
المؤسسة رقم ۲۳ وتاريخ ۱۳۷۷/۵/۲۳ ه وامادة (۲) من نظام مراقبة البنوك رقم ۵ وتاريخ 
۲ سس وكذلك الأمر بالنسبة لعمليات التمويل. 


ومن مظاهر حرص المنظم السعودي على الائتمان العام أن الأنشطة ا ممنوعة على شركة 
الشخص الواحد محدودة المسؤولية إنما تتولى القيام بها شركات مساهمة عامة يتم الترخيص 
لها هوجب مرسوم ملكيء وبناءً عليه فان شركة الشخص الواحد الساهمة هي أيضاً ممنوعة 
من ممارسة الأنشطة المذكورة؛ لأن شركة الشخص الواحد ا مساهمة مملوكة لشخص معنوي 
واحد مقفلة علیه. نشأت بإرادته المنفردة وم يتم الترخيص لها هرسوم ملكي”". بل إن 
واقع التطور العلمي آوجد أنشطةً ممنوعاً ممارستها من شركتي الشخص الواحد محدودة 
المسؤولية أو المساهمة, مثل نشاط الاتصالات الهاتفية بالجوال وبالهاتف الثابت الذي تم 
قصره على الشركات المساهمة العامة هوجب امادة (ع) من نظام الاتصالات السعودي رقم 
مادة ۱۲ وتاریخ ۱۶۲۲/۳/۱۲ ه 


ونضی ف إلى ما تقدّم أنه هتنع على شركة الشخص الواحد محدودة ال مسؤولية أو 
المساهمة القيام بأعمال الصرافة بحسب المادة (۳) من قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني 
بشأن تنظيم مهنة الصرافة رقم ٩۲۰/۳۰‏ في ۱۶۰۲/۲/۱ه الذي يحصر هذه المهنة في 
الأفراد وی شركة التضامن حيث المسؤولية الشخصية غير المحدودة. 


.۶۷۶> انظر د. إدوار عید. المرجع السابق ص‎ - ١ 

۲ - انظر م (۳) من نظام مراقبة التأمين التعاوني رقم ۱۲۵ وتاريخ ۲۶/۵/۱۶ع۱ه مع مراعاة أنه يمكن لشركة الشخص 
الواحد ممارسة خدمات وساطة التأمين وإعادة التأمين والسمسرق أيضاً م ۱۲ من نظام مراقبة البنوك رقم م 0 
وتاريخ 7/7/77١١ه‏ أيضاً اللوائح التنفيذية الحاكمة لشركات التمويل الصادرة تنفيذاً للأنظمة رقم م 00 وتاريخ 
۳ه ورقم م6 EA‏ وتاریخ ۳ه ورقم 0۱ وتاريخ ۳ ها 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في 651//1/78 اه 3 


الباب الأول 


غير أننا نتساءل عن ممارسة بعض الأنشطة التي رما يلتبس الأمر بشأنها كممارسة 
أعمال الأوراق امالية التي هي بحسب المادة (۲) من لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة 
عن مجلس هيئة السوق المالي السعودي خمسة أنشطة”". وهي: التعاملء والترتيب» 
والادارق وتقديم المشورة. والحفظ”". إذ يجوز ممارسة هذه الأعمال بواسطة شركة أيّا كان 
نوعها بحسب المادة (1/؟) من اللائحة. كذلك الشأن بالنسبة لأعمال التعامل والحفظ 
والادارة التي يمكن ممارستها بواسطة شركة حسب التفصيل الوارد في المادة(1/ و) من 
اللائحة, وأخيرا فان كلاً من عمل الترتيب والمشورة يجوز ممارستهما في أي شكل قانوني 
مؤسس ف ال مملكة سواء كان شركة أو مؤسسة فردية. غاية الأمر أن نصوص اللائحة تفرض 
رؤوس أموال متفاوتة المقدار من نشاط لآخر'"» نخلص معه إلى إمكانية أن تكون هذه 
الأنشطة أغراضاً لشركة الشخص الواحد. 


۳۰ كن وتاريخ 01 هه الصادر موجب نظام السوق اماي رقم م‎ *0/AT/Y انظر قرار هيئة السوق اماي رقم‎ - ١ 
وتاریخ ۱۶۲۶/۱/۲ه-‎ 


۲ - يمكن الرجوع إلى معاني جميع المصطلحات الصادرة عن هيئة سوق المال إلى لائحة خاصة, 
۳ - انظر القرار رقم ۸ ۲۰۰۵۸ وتاريخ ۱ هف بناء على النظام رقم م ۳۰ وتاريخ 7۲ اه 


3 شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربامرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱6۳۷/۱/۲۸ 


الفصل الثاني 
خصائص شركة الشخص الواحد 


هو ما و 8 1 : 

لشركة الشخص الواحد خصيصتان تميزها عن غيرها من الشركات حتى عن الشركة 
محدودة المسؤولية متعددة الشركاء وعن شركة الساهمةء معنى أن لشركة الشخص الواحد 
ميزتين تنفرد بهما عن الشركات الأخرىء وهاتان الخصيصتان هما: 
- المطلب الأول: وحدانية الشريك في شركة الشخص الواحد. لذلك كثيراً ما نعبرٌ عنه 

بالشريك الوحيد» لأن الشركة قائمة عليه مفرده. 

- المطلب الثاني: محدودية مسؤولية الشريك الوحيد. 

ولن ندرس خصيصة تنازل الشريك الوحيد (محدود ال مسؤولية) عن حصته 2 هذا امقام 
حيث لا يوجد هنا حق للاسترداد بسبب وحدانية الشريك. 


المطلب الأول - وحدانية الشريك في شركة الشخص الواحد: 


موه 


تعسیم: 

سنوضح وحدانية الشريك في شركة الشخص الواحد في فرعین» يتكلم الفرع الأول منهما 
عن أساس تکوین شركة الشخص الواحد وهو الارادة اطنفردق والفرع الثاني مظاهر وحدانية 
الشريك في بناء ونشاط شركة الشخص الواحد. 
أولاً - التمسك بالعقد كأساس للشركة: 

آذت وحدانية الشريك ف بناء شركة الشخص الواحد عند التأسيس أو التملك اللاحق 
غلا سس اكب هن الط إل الق :وود شركة ااي امح ينب 


١‏ - انظر د. علي الباروديء في سبيل نظام قانوني موحد للمشروع التجاري العام - الکتب امصري الحديث للطباعة والنشی 
بغبر تاريخ ص ۳۱ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- e۷‏ 


الباب الأول 


رأي هذا الجانب فإنه ليس فيها عناصر الشركة ”فهي لا تستند إلى عقد ولا تعدد للشركاء 
فيهاء ولا وجود لجمعية الشركاء أو جمعية عمومية للمساهمينء وليس فيها نيّة للاشتراك, 
ولا يتكون رأسمالها عن طريق توزيع الحصص .....“. وإلى عهد قريب م يكن كثير من 
القوانين يعترف بشركة الشخص الواحد فالقانون الإنجليزي م يعترف بها قانوناً إلا في عام 
65م حين تم تعديل قانوني الشركات والإعسار في العامين ۰۵۱۹۸6 1187م على التوالي" 
عندما أدرجت في نصوصهما لوائح الاتحاد الأوروي. 

وكذلك» كان نظام الشركات السعودي لعام ۱۳۸۵ه لا يعترف بشركة الشخص الواحد 
حتى عام ۲۰۱۵ م» وكان موقف القضاء واضحاً في أنه لا شركة بغير عقد. فإذا تم التعاطي في 
التجارة من قبل شخصين أو أكثر وفي محل واحد بالاشتراك إنما يعني تعاطيهما هذه المهنة 
كشركة”2 وأنه متى كانت الشركة مكونة من ثلاثة أشخاص فقط فلا يُقبل في حالة انسحاب 
شريكين أن يُقال إِنَّ الشركة قائمة على فرد واحد“" وعرّفها النقض المصري بأن ”الشركة على 
ما هي معرفة به قانوناً عقد يلتزم مقتضاه شخصان أو أكثر ...۴۰ وأن الشركة التي يقل عدد 
الشركاء فيها عن النصاب تعتبر منحلّة بقوة القانون. 

بل إن بعض القوانين ما زالت - برغم شيوع شركة الشخص الواحد - تتمسك بحد 
آدنی من عدد الشرکاء كالقانون اللبنانی؟ الذي يستوجب ألا يقل عدد شركاء الشركة ذات 
المسؤولية المحدودة عن ثلاثة. والقانون المصري لعام ۱۹۸۱ ما زال يتمسك بألا يقل عدد 
الشركاء عن اثنين مع أن المشرع الصري قد تبنى منذ عقود شركة الشخص الواحد المساهمة 
في نطاق شركات القطاع العام.") 


Michael Browen, Law of Private companies, p. 187.‏ - 1 
۲ - انظر تمييز أردني ۸۱/۲۶ ص ١06‏ ١س»‏ ١۱۹۸ء»‏ المبادئ القانونية ج ه ص ۷۸۵. 
۳ - استئناف القاهرة تجارية أولى ١1101/5/7م‏ قضية رقم ۶۷۰ سنة ٩1ق‏ عبد المعين جمعةء ا مرجع السابق» ص .0١6‏ 
٤‏ - طعن رقم 205 سنة ۳٩‏ ق ۱۹۷۱/۵/۱۸ سنة ۲۲ ص 2111 د. أحمد حسنيء ال مرجع السابق» ص۶۱۵ أيضاً طعن 
رقم ۷۹۰ سنة 01 ق جلسة ١٠/۱۹۸۷/۳م‏ د. أحمد حسنيء ال مرجع السابق» ص .6١0‏ 
۵ - انظر د. إدوار عيدء المرجع السابق. ص >٤‏ أيضاً إلياس ناصيف» الكامل في قانون التجارق جه منشورات الحلبي» 
۲ ص۱61 . 


7 - انظر د. مصطفى طه ووائل بندق - أصول القانون التجاريء الفكر الجامعي, ٠٠٠١7‏ ص 019. 


3 شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


آما الآن فقد شاع اعتماد شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م 
والمقارنء واعتمدها بصريح عبارة النص سواء عند التأسيس أو فيما بعد. من خلال تركز 
الأسهم أو الحصص في يد شخص واحد (طبيعي أو معنوي) بحسب توافر الشروط الملائمة 
لكل منهما. 

وتكفي الإشارة هنا إلى رؤية نظام الشركات السعودي لشركة الشخص الواحد من خلال 
المواد 00, ۱۵۲ ۱۵۶ من نظام ١٠١۲م‏ التي ينصبٌ محتواها الحرفي على إمكانية تأسيس 
شركة شخص واحد"" مساهمة أو محدودة السوولية بإرادة منفردة. آما بالنسبة لحالة 
شركة الشخص الواحد التي تتكون جزاء أيلولة الحصص أو الأسهم وتركّزها في يد شريك 
واحد أو مساهم واحدء فبعد أن كان نظام الشركات لعام ۱۳۸۵ ه يقضي بحل الشركة 
بسبب هذه الأيلولة» جاء نظام الشركات لعام ١۲۰۱م‏ بحكم جديد ينص فيه على أنه ”إذا 
آلت جميع أسهم الشركة إلى مساهم واحد لا تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (00) 
من النظام تبقى الشركة مسؤولة عن ديونها ........ ومع ذلك يجب على هذا المساهم 
توفيق أوضاع الشركة مع الأحكام الواردة في هذا الباب أو تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شخص واحد . 

وبالرغم من تشبت أنصار الفكرة العقدية للشركة» وتهسكهم بحل الشركة إذا نقص 
عددهم عن الحد الأدنى» إلا أن هناك حركة في بعض البلدان الأجنبية کایطالیا وأمانيا 
وأمريكا نادت بالاعتراف بصحة بقاء الشركة العقدية قائمة بالرغم من ترد الأسهم في يد 
مساهم واحد. على اعتبار أن الشركة المساهمة تشگل نظاماً وليس عقداً فتبقى قائمة على 
العقد بالرغم من انتقاء عنصر التعدد وبقاء الشركة مملوكة لشخص واحد"" - كما سنرى -. 
ثانياً - الإرداة المنفردة أساس شركة الشخص الواحد: 

مع أن الإرادة المنفردة ليست كالعقد مصدراً عاماً للالتزام» إلا أنه يجوز للإرادة المنفردة 
في الحالات التي يعتبرها القانون مصدراً للالتزام لأن ترتب في ذمة صاحبها تعهداً يتقيد به 


دون أن يرتب أي واجب أو التزام في ذمة الغيرء فإذا أتاح القانون ا مجال للإرادة المنفردة 


١‏ - انظر قانون الشركات البحريني لعام ٠١٠۲م‏ المادة ۲۸۹ المادة ۳ من القانون الكويتيء القانون الأردني م ۷۰ 1١‏ /ب. 


۲ - إلياس ناصيفء اطرجع السابق. ص ۰۲۷ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- 4 


الباب الأول 


لأن ترتب التزاما معيناً ولمدة معينة فإنها في نظر البعض مصدر الالتزام"" وليس القانون. 
ويرى البعض الآخر أن الالتزام عند ذاك ينشاً بمقتضى القانون, فيكون القانون هو مصدر 
الالتزام وليست الإرادة المنفردة'", ويأخذ القانون المدني الأردني الذي يتبنى النهج الإسلامي 
دون التقيد هذهب معين الرأي الأول» حيث تنص المادة (۲۵۰) منه على أنه ”يجوز أن يتم 
التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على قبول ما لم يكن فيه إلزام الغير بشيء 
وذلك طبقاً لما يقضي به القانون؛. 

وأياً كان الرأي فإنه في حالة شركة الشخص الواحد» يتوقف دور الإرادة المنفردة التي 
اعتد بها نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م لاعتبارات تقوم على منفعة واضحة. على 
التعهد الصادر عن صاحب الإرادة ممارسة مشروع اقتصادي من خلال تخصيص مبلغ 
محدد من اطال طدة زمنية معينة بغير نكوص عن هذه ال مدة إلا موجب قواعد النظام 
(القانون)» فإذا صدر التعهد عن إرادة سليمة على نحو موثق ووافقت عليه وزارة التجارة 
والاستثمار السعودية ترتب على ذلك إنشاء شخصية اعتبارية اسمها شركة الشخص الواحد. 

(ذ حتى يعتبر التعهد بالارادة النفردة مقبولاً نظام فإن على مَنْ أصدره أن يبقى 
على تعهده طيلة المدة المدؤنة في الوثيقة التي تضمنته؛ أي وثيقة تأسيس الشركة (عقد 
تأسیسها) إلا إذا سمح له القانون بغير ذلك ولذلك تقرر المادة 1/١00‏ من نظام الشركات 
السعودي المسؤولية غير المحدودة أي المسؤولية الشخصية في كامل ذمة الشريك الوحيد 
(منشئ شركة الشخص الواحد) إذا قام بسوء نية بتصفية شركته أو وقف نشاطها قبل 
انتهاء مدتها(۱)» وما دام القانون قد اعترف للإرادة المنفردة بأن تكون مصدراً تتأسس عليه 
الشخصية الاعتبارية (شركة الشخص الواحد)» فإنه يسري على هذا التصرف الأحكام الخاصة 
بالعقد من حيث إن صاحب الإرادة المنفردة يكون متمتعاً بالأهلية» وأن يتوافر في محل 
وسبب التزامه. الشروط المطلوبة لانعقاد العقد إلا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين 
١‏ - انظر د. عبد انعم البدراويء النظرية العامة للالتزام النهضة العربية بغير تاريخ ص 9۸۰ 
۲ - انظر د. عبد الرزاق السنهوريء الوسيط ج ۱ النهضة العربية» ۱۹77م» ص .١500‏ 


۳ - انظر د. أنور سلطان. مصادر الالتزام. القانون المدني الأردني» الجامعة الأردنية ۱۹۸۷ ص 2771 أيضاً د. ياسين محمد 
الجبوريء الوجيز في شرح القانون المدني الأردني. ص ۶۷1 وما بعدها. أيضاً هيوا إبراهيم المرجع السابق» ص ۲۶۰. 


0۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم ال ملكي رقم م۳ في اه 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 
ثالثاً - وحدانية الشريك أثناء نشاط شركة الشخص الواحد: 


تمهيد: 


تنطبق قواعد الشركة ذات اطسوولية ال محدودة على شركة الشخص الواحد محدودة 
السوولية إلا ما يتعارض منها مع وحدانية الشريك صاحب شركة الشخص الواحد وبسبب 
وحدانية الشريك فإنه لا مجال لانطباق قواعد الاسترداد أو قواعد انسحاب الشريك. ولنفس 
السبب فإنه لا وجود لجمعية الشركاء ذلك أن الشريك الوحيد هو الذي يقوم بدور المدير 
ودور جمعية الشركاء كما سنرى حالاً في النقطتين التاليتين: 


١‏ - أثر وحدانية الشريك على قاعدتى الاسترداد والانسحاب: 


أ - يفترض حق استرداد الحصة التي يعتزم أحد الشركاء التنازل عنها في رأسمال الشركة 
محدودة المسؤولية للغير أن تكون الشركة عقدية: أي آنها قائمة على عدد من الشركاء 
بحسب مدلول اصطلاح الاسترداد المنصوص عليه في المادة ١1١‏ من نظام الشركات التي 
تنص في صدرها ١‏ - ”يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقاً 
لشروط عقد تأسيس الشركة .......“. إذاً لا مجال لتطبيق حق استرداد حصة الشريك 
في شركة الشخص الواحد. ففردية الشريك في شركة الشخص الواحد تعطل قاعدة 
استرداد حصة الشريك. رما يؤدي تطبيق قاعدة الاسترداد إلى تجميع الحصص في يد 
شريك واحد. كما أن قاعدة الأولوية التي تدرج في النظام الأساسي لشركات المساهمة 
المقفلة على مؤسسيها رما تؤدي إلى تركيز الأسهم - في نهاية ا مطاف - في يد مساهم 
واحد بحسب ازادة ۱۰۸ من نظام الشركات السعودي لعام 0١١٠م,‏ التي تنص على 
أنه ”يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساسي على قيود تتعلق بتداول الأسهم بشرط أن 
لا يكون من شأنها الحظر المطلق لهذا التداول“. 

فاسترداد الحصة يتعارض في معناه ومبناه مع وحدانية الشريك في شركة الشخص 
الواحد. 

ب - كذلك الشأن فان تعبير انسحاب الشريك ذو مدلول لا يتحقق إلا إذا تعدّد الشرکاء 

فلو كان انسحاب الشريك يؤدي إلى انقضاء الشركة يلا كان القانون قد قرره أصلاً. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في 651//1/78 اه 01 


الباب الأول 


إن انسحاب الشريك محدود المسؤولية يفترض أن الشركة تبقی قانمه بعد هذا 
الانسحاب بموجب الادة ۱۷۹ من نظام الشركات السعودي لعام 0١1١٠م,‏ التي تنص 
على ”لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة آحد الشركاء ...... أو بانسحابه 
مام ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك ”لكن ما هو تكييف انسحاب الشريك 
الوحيد من شركة الشخص الواحد؟ في رأينا أن ذلك يعني انقضاءً إراديًا لهذه الشركة 
ودخولها في مرحلة التصفية. بناء علیه. فان وحدانية الشريك تؤدي بدورها إلى تعطيل 
قاعدة انسحاب الشريك. 

ج - رأينا سابقاً ونحن بصدد الحديث عن اسم الشركتين محدودة المسؤولية والمساهمة أن 
اسم آي منهما يجب أن يكون معبراً عن غرضها أو اسما مبتكراً ثم جاءت النصوص 
ببعض الاستثناءات(» ومن هذه الاستثناءات ما يخص شركة الشخص الواحد. فأوجبت 
ذكر اسم الشريك الوحيد في العنوانء 

وهو شرط نصت عليه صراحة المادة 79١‏ من قانون الشركات البحريني التي تنص على 
أنه ”يكون للشركة اسم تجاري خاصء ويجوز أن يكون اسمها مشتقاً من غرض إنشائهاء 
ويجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالك رأسمالها وأن تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد 

(ش. ش. و) تدل كلمة يجب أن الاستثناء هنا مم يتم لمصلحة الشريك الوحيد في الدرجة 

الأولى وإنما لمصلحة الغيرء أي المتعاملين مع الشركة» في حين أن الاستثناءات الأخرى المذكورة 

في المادتين 0۳,۱۵۲ من نظام الشركات قد جاءت لمصلحة الشركاء أو المساهمين أساساً. 


۲ - أثر وحدانية الشريك على قواعد إدارة الشركة: 


1 - تتم ادارة الشركة محدودة ال مسؤولية متعددة الشركاء من خلال عنصرين إداريين: 
الأول: هو جماعة الشركاء والثاني: هو المدير أو مجلس الدیرین» ولكل عنصر منهما 
صلاحياته بحسب عقد شركة التأسيسي ونظام الشرکات» فلجماعة الشركاء سلطات 
عديدة آهمها: وضع السياسة الاستثمارية للشركة. واختيار مجلس مديري الشركة 
وبيان صلاحياته وعزله. وتتمتع جماعة الشركاء بصلاحيات تعديل أي عنصر من 
عناصر عقد تأسيس الشركة؛ كتغيير اسم الشركة وتعديل مدتهاء وزيادة أو خفض 


١‏ - انظر المادتين 0۳,۱۵۲ من نظام الشركات السعودي. 


or‏ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم ال ملكي رقم ان في اه 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


رأسمالهاء وتعديل أغراضهاء وتحويل الشركة أو اندماجها أو حتى اتخاذ قرار بحلّها 
كما سنرى لاحقاً. 

ويمارس المدير أو المديرون أو مجلسهم الصلاحيات المرسوم له/م من جمعية 
الشركاء وتنفيذ السياسة التي وضعتها جمعية الشركاء بشأن أنشطة الشركة لتحقيق 
أغراضها. وتمارس جماعة الشركاء صلاحياتها بعد دعوتها على نحو نظامي في اجتماع 
متوافر النصاب. وتتخذ قراراتها بالأغلبية الاتفاقية أو النظامية» وكذلك الشأن بالنسبة 
للمدير أو مجلس المديرين. 

غير أن ذلك لا يكون إلا في شركة محدودة المسؤولية متعددة الشرکاء لكن ما تقدم 
بشأن هذه الشركة يتلاثى ويختفي عندما يتعلق الأمر بشركة الشخص الواحد محدودة 
السوولية فهي شركة قائمة على الإرادة المنفردة للشريك الوحید. فلا وجود لجماعة 
الشركاء ولا يتكون رأسمالها عن طريق تقديم وتوزيع الحصص,» فلا يوجد إلا حصة 
شريك واحد. ولا تصلح لها قواعد اختيار مجلس اطدیرین. 

وهذا ما لخصته المادة ۱۵۶ من نظام الشركات السعودي لعام ١٠١۲م‏ التي تنص في 
ذيلها على أن "ویکون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة 
والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب“. فصاحب شركة الشخص 
الواحد محدودة السوولية هو المستأثر بصلاحيات جماعة الشركاء ومديري الشركة 
فهو المنفرد الذي لا يزاحمه آحد. فالشريك الوحيد هو المدير أو شخص آخر أو آخرين 
يختارهم هذا الشريك الوحيد ويحدد صلاحياتهم ويحدد أجورهم ويعزلهم بالكيفية 
التي يراها هو محققة لمصلحة الشركة. 

ويتخذ صاحب الشركة (الشريك الوحيد) قراراته تلك بصفته قانماً بأعمال جماعة 
الشركاء أو هو جماعة الشركاء المعنية بكل القرارات التي تتخذها هذه الجماعة. 

ب - وإذا انتقلنا إلى شركة شركة الشخص الواحد الساهمة: نجد شركة تملك مفردها 
شركة أخرىء وبعبارة أدق نجد شركة تقبض على رأسمال شركة أخرى هفردهاء 
فيكون مجلس إدارة القابضة ممثلاً لها في ملكيتها لشركة الشخص الواحد الساهمة 
Owned Subsidiary”‏ 5770117“ فيمارس مجلس إدارة الشركة المالكة صلاحيات 
الجمعية العامة العادية وغير العادية بل والجمعية التأسيسية في شركة الشخص 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملي رقم م/۳ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ه- 0۲ 


الباب الأول 


الواحد (الشركة التابعة). وذلك عملاً بالمادة 00 من نظام الشركات التي تن "ویکون 
لهذا الشخص صلاحيات جمعيات المساهمين ما فيها الجمعية التأسيسيه وسلطاتها". 

بهذا يظهر أن لشركة الشخص الواحد بصورتيها محدودة المسؤولية وا مساهمة 
خصيصة تنفرد بهاء وهي انفراد الشخص الوحيد مالك الشركة بإرادة هذه الشركة على 
الوجه المتقدم. 


المطلب الثانى - محدودية مسؤولية الشريك فى شركة الشخص الواحد: 


تمهيد وتقسيم: 

يعود تردد المشرّع في قبول شركة الشخص الوحد إلى تعارضها مع المفاهيم التقليدية 
الراسخة لفكرة الذمة امالية التي تقوم على أن للشخص ذمة مالية واحدة غير مجزأة, 
بحيث يُُسأل الشخص المدين في كامل ذمته أياً كانت طبيعة أصولها عن جميع ديونه بغير 
استثناء فيقال إن للدائن حقّ الضمان العام على جميع أموال المدينء في حين أن شركة 
الشخص الواحد تقوم على إمكانية تقسيم ذمة مالكهاء بحيث يمكن للشخص أن يجتزئ 
قسماً من أمواله ویخصصها كرأسمال لشرکته. ولا يُسأل عن دیون هذه الشركة إلا مقدار 
رأسمالها. 

كما تتعارض شركة الشخص الواحد من حيث كونها تتمتع بشخصية اعتبارية مع فكرة 
الذمة المتخصصة التي لا تحتاج بحسب مفهومها لشخصية تستند إليها." 


- أولاً - التعارض بين الذمة المالية وشركة الشخص الواحد. 

- ثانياً - ذمة التخصص وشركة الشخص الواحد. 

- ثالثاً - حالات عدم محدودية مسؤولية الشريك الوحيد. 

١‏ - انظر د. محمد لبيب شنب - مبادی القانونءالنهضة العربية, ۱۹۷۰ ص۱۹۷ وما بعدهاء أيضاً د. حسن كره المدخل 


إلى القانون, منشأة المعارفء ۱۹۷۱م» ص۹۹ أيضاًء د. محمود جمال الدين زي دروس في مقدمة الدراسات القانونية, 
هيئة شؤون الطابع ۱۹7۹ ص ۶۷۱ وما بعدها. 


ع0 شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم ا ملكي رقم ان في اه 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 
أولاً - التعارض بين الذمة المالية وشركة الشخص الواحد: 
١‏ - وحدة الذمة المالية: 


مقتضى الذمة المالية أنها مجمل الحقوق والالتزامات المالية» فهي بالنسبة للشخص 
الطبيعي كأهلية الوجوب ولكن في جانب الحقوق والواجبات امالية فقطء ولا تكون هذه 
الصلاحية في اكتساب الحقوق والواجبات المالية إلا للشخص, ولذلك فهي تُسمّى بالنظرية 
الشخصية؛ لأن الذمة المالية بحاجة إلى شخص تستند إليه» ومن تم فلا ذمة مالية للحيوان 
أو للجماد. أو للمالء فليس للسفينة شخصية قانونیة"" بالرغم من ضخامتها وأهمية دورها 
في الحياةء وبالرغم من تمتّعها ببعض مزايا الانسان كالاسم والجنسية والموطنء كما لا تكون 
الذمة المالية للجماعات غير ا منتظمة في شخصية قانونية؛ لأن الذمة تكون للشخص وليس 
للمجموع أياً كانت درجة الارتباط بين عناصره. تفترض الذمة اطالية ارتباطاً بين عناصرها 
وبصاحبهاء ولكن هذه العناصر متميزة عن بعضها ولا تحتاج إلى وجود تجانس أو اتساق 
بين تلك العناصرء كما تفترض الذمة المالية أن لها شقين: آحدهما إيجابي وهي الأموال 
الکتسبة في الحال أو في المستقبل أياً كانت طبيعتها أو مصدر كسبهاء عقارية كانت أو 
منقولة (مادية أو معنوية). وسواء كان مصدرها عقداً أو وصية أو رن أو تعويضاً ... إلخ. 
والشق الثاني سلبي: ويتكون من الديون والالتزامات أياً كانت طبيعتها (مدنية أو تجارية)» 
وأياً كان مصدرها. 

ويكون الجانب الإيجابي بجميع عناصره ضامناً لأي دين أو التزام في الجانب السلبي, 
وأن للدائن حقاً مقرراً على جميع العناصر الإيجابية يستوفي حقوقه من قيمتها - رضاءً 
أو قضاءً - فيّقال تبعاً لذلك إن الدائن يتمتع بحق الضمان العام على جميع أموال المدين 
وليس محصوراً في عنصر أو جزء من أجزاء الذمة» وإن الدائنين - كقاعدة عامة - متساوون 
في استيفاء دیونهم. وف حالة عدم كفاية عناصر الجانب الإيجابي لسداد الديون يقتسم 
الدائنون حقوقهم عملاً بقاعدة قسمة الغرماء من ثمن أموال المدين. 
۱ - انظر د. قم الخول دروس ف القانون البحري والجوي السعوديء معهد الإدارةء الرياضء ۱۹۷۶ ص ۲۲ كما أن املصنع 

على ضخامته لا يعتبر شخصاً قانونیاً مهما كانت آهمية منتجاته. وإنما هو مجرد مال؛ ولذلك فانه لا ذمة مالية له, 


انظر طعن مصري رقم ۱۲۳ سنة 67 ق جلسة ۱۹۷۸/۱۲/۱ س ۲٩‏ ص ۱۸۶۷ أيضاً طعن رقم 1۷۹ سنة ۶۰ ق جلسة 
۹ سس ۲۷ ص ۷۷ د. آحمد حسني, النقض التجاري, منشأة المعارف. ۱۹۸۲م ص ۲۶۱. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في 51//1/78 اه 00 


الباب الأول 


ويقال إذا زاد الجانب الإيجابي عن الجانب السلبي أن الذمة موسرةء وبالعكس إذا زاد 
الجانب السلبي قيل إن الذمة معسرة ون الزيادة أو النقص إنما يُقاسان بقيمة العناصر 
وليس بأعدادها. ويترتب على ما تقدم أنه: 
- لكل شخص ذمة مالية ولو كان معسراً أو كانت ذمته خاوية» بل تبقى ذمته قائمة؛ لأن 
صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق امالية وتحمّل الديون تبقى قانمة لصيقة به ما بقي 
على قيد الحياةء فلا تنقضي ذمته إلا بوفاته. 
- ولذلك فإن الذمة المالية غير قابلة للتصرف فلا باع ولا تشترى ولا ترهن, ولا تسقط بعدم 
الاستعمال جراء الإعسار المزمن. 
- ليس للشخص إلا ذمة مالية واحدة. فلا هملك الشخص أن يحصر مسؤوليته إزاء التزاماته 
وديونه في جانب من آمواله» فلا تَقسّم ذمته إلى ذمم منفصلة أو متعددة؛ ولذلك تتعارض 
وحدة الذمة المالية مع نظرية ذمة التخصیص, التي تتيح للشخص أن يُحِزَئْ أمواله إلى 
مجموعات ترتبط عناصر كل منها فيما بينها خدمة لهدف معينء وتدور معه وجوداً وعدما. 
كما تتعارض نظرية الذمة المالية - بالمفهوم السابق - مع شركة الشخص الواحد؛ لأن 
هذه الأخيرة تقوم على اجتزاء الشخص لقسم من أمواله يستثمرها ويحصر مسؤوليته فيها 
دون غيرهاء وهو أمر مناقض لقاعدة الضمان العام. 
فمن يقول إن شركة الشخص الواحد تتعارض مع عدم محدودية مسؤولية التاجر اما 
يريد القول إن محدودية مسؤولية الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد إنما تتعارض 
مع الذمة امالية؛ لأن وحدة الذمة تعني عدم محدودية السوولية أياً كان الشخص الذي 
- أن لكل ذمة شخصاً تستند الیه, فالمال غير المرتبط بأي شخص إنما هو خارج عن جميع 
الذمم. فليس له ذمة ينتسب إليهاء فلا مالك له فهو مال مباح. 


۲ - الاستثناءات على الذمة المالية: 


يعرض الشراح للعديد من الاستثناءات على مبداً وحدة الذمة امالية وعدم محدودية 
المسؤولية التعارضة مع شركة الشخص الواحد. ويرون أن هذه الاستثناءات مم تأت 


1 شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم ال ملكي رقم م۳ في اه 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


دفعة واحدة وإنما تدرّجت من عدم محدودية المسؤولية إلى أن أصبحت المسؤولية 

المحدودة - تكاد تكون - هي القاعدة, وأن عدم المحدودية في طريقها إلى أن تصبح هي 

الاستثناءء وذلك كالتالي: 

كانت مسؤولية الدین عن تنفيذ التزامه في عهد القانون الروماني مضمونةً بجسده 

ذاته. وعرفت با مسؤولية البدنية» حيث كان الدائن يستوفي حقه من مدينه بالإكراه البدنی, 

فکان للدائن أن یبیع مدینه أو پستعبده, وإذا تعدد الدائنون كان من حقهم اقتسام آشلاء 

جسده"() ثم تراجعت حدّة السقولية قليلاً فانصبّت على الذمة المالية» وأصبحت القاعدة 
أن آموال المدين جمیعها ضامنة بغير استثناء لدیونه جمیعها بغير تفرقة أو حص ثم يُقدم 
الشراح عدداً من الاستثناء‌ات التشريعية على مبدأ وحدة الذمة وشمولية مسؤولية المدين 

في جمیع آمواله کالتالی: 

أ - تقضي الادة 7١‏ من قانون الولاية على امال المصري رقم ۱۱۹ لعام 1107م بآن للقاصر 
البالخ ستة عشر عاماً آهلية التصرف فیما لم إليه لأغراض نفقته. ومقتضی ذلك أن 
ضمان دائن القاصر منحصر فيما شم للقاصر من مال فقطء وأن مسؤولية القاصر 
تنحصر في هذا المال فقط ". 

ب - مسوولية الوارث ابلحدودة عن دیون التركة التي تلقاها عن مورثه في حدود الأموال 
ا موروثة إذا استعمل حق الجرد بحسب امادة ۷۷۶ من القانون ا مدني الفرنسي مع 
آنني آعتقد آننا لسنا بحاجة لهذا المثال لسببينء هما: أن القاعدة الشرعية التي تقضي 
بأنه "لا تركة إلا بعد سداد الديون“» تعني قاعدة المسؤولية غير اللحدودة فيما 
نعرفه أن جميع أموال المدين ضامنة لجميع ديونه» ولا تعني بأي حال - إلا إذا نص 
القانون أو الاتفاق - أن ذمة الشخص مسؤولة عن دیون رتبها شخص آخرء بحيث 
تصبح مسؤولية الوارث مجاوزة با آل إليه من تركة» إذا فان تقرير عدم مسؤولية 

إبراهيم» المرجع السابق» ص ۲۱۱ د. فايز نعیم» المشروعات الفردية ذات المسؤولية المحدودة, بغير ناشر» ۱۹۹۰م» ص۲۸ 
أيضاً د. عبد السلام الترمانيني» الوسيط في تاريخ القانون. جامعة الکویت ۱۹۷۹ ص 2177 حيث يقول ”كان المدين 
يفقد حريته إذا لم يقم بوفاء الدین. وكان للدائن الحق في استخدامه ..... أو أن يبيعه ويستوفي الدين من ثمنه ....“. 
۲ - انظر د. فايز نعیم» المشروعات الفردية ذات المسؤولية الحدودة, بغير ناشر ۱۹۹۰م» ص ۲۲. 
۳ - انظر د. أنور سلطانء المرجع السابق» ص ۱۷۰. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- oV‏ 


الباب الأول 


الوارث عن دیون مورثه ليس تحديداً لمسؤولية الوارث الذي ما زالت مسؤوليته غير 
محدودة بشأن التزاماته هو. فديون المورث ليست هي دیون الوارث وإنما هي دیون 
رتبها ا مورث» فقاعدة "لا تركة الا بعد سداد الدیون؟ تغني عن استعمال شرط الجردء 
إذ لا يجوز الرجوع بدیون اللورث على ذمة الوارث فأموال ودیون المورث إنما هي جزء 
من ذمته التي انحسرت بحکم موته. وم تعد صالحة لاکتساب الحقوق ولا لتحمل 
الالتزامات بقوة أحكام الشريعة, فتركة المورث هي بقایا ذمته. 


ج - منع الحجز على بعض آموال المدين اللازمة لنفقته هو وعائلته. فهذه الأموال لا تدخل 


في نطاق السوولية غير الحدودة للمدین" مع صحة هذا الاستثناء على مبدأ وحدة 
الذمة» إلا أنه تقرر استجابة للاعتبارات الانسانية. وم يفرضه التسلسل المنطقي للتدرج 


د - هناك استثناء على عدم محدودية المسؤولية ضارب ف القدم, وهو اطتمثل 2 مسوولية 


مالك السفينة عن أعمال قبودانهاء المنصوص عليه في قوانين التجارة البحرية. حيث 
لا يكون مالك السفينة ملزماً بدفع الخسارة الناشئة عن أعمال القبودان وبوفاء 
ما التزم به فيما يختص بالسفينةء ويجوز مالك السفينة في جميع الأحوال أن يترك 
السفينة والأجرة للدائنين ليتخلص من الالتزامات التي رتبها القبودان» وبذلك لا يكون 
مالك السفينة مسؤولاً بغير حدود عن تلك الالتزامات.020 


ه - في مجال الشرکات. أما القول إن شركة الشخص الواحد تتعارض مع قاعدة السوولية 


- 


۲ 


غير ا محدودة للتاجر, فانه - كما أسلفنا - قول مترتب حتماً على تمتع الفرد - تاجراً كان 
أو غير تاجر - بذمة مالية حقوقها وأصولها أياً كانت طبیعتها تضمن دیونها؛ ولذلك 
يقال إن جميع آموال المدين ضامنة لدیونه. إن في القول بعدم مسوولية التاجر انحيازاً 
واضحاً للنظرية الشخصية. 


انظر د. فایز نعیم» اطرجع السابق» ص ۰۲۱۵ 
انظر د. مصطفی طه» مبادی القانون البحري ط ۲ الدار الجامعيةء بغير تاريخ ص ۱۱۲ وما بعدها. 


۳ - انظر المادة ۱/۱۰۷ من قانون التجارة البحرية الأردني رقم ۱۲ لعام ۱۹۷۲م» حيث تنص على أنه «لا یکون مالك السفينة 


O۸ 


مسؤولاً إلا بقدر السفينة وأجرتها وتفرعاتها». انظر أيضاً إلى نص المادة ۱۷۹ من نظام المحكمة التجارية السعودي 
رقم /e‏ وتاریخ ۳ واطادة ۳۰ من القانون البحري اطصري القدیم. ذکرها د. فایز نعیم» اطرجع السايق ص ۰۲۶ 
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الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


أما من حيث تطلب البنوك كفالة شخصية من صاحب المشروع باسم هذا الأخير 
ولحسابه عند إبرام عقد تسهيلات مصرفية. فان المسؤولية الشخصية جاءت نتيجة لاتفاق 
بين البنك والدیر الذي قبل بمحض إرادته أن تتجاوز مسؤوليته ما قدّمه کرآسمال لشرکته, 
وهذا التصرف لا يجد مصدره في القانون» كما أنه ليس من خصائص شركة الشخص الواحد 
محدودة ال مسؤولية ولا من مستلزماتها؛ ولذلك لا يعتبر استثناء على محدودية مسؤولية 
الشريك الوحید. بل هو إقرارٌ منه بعدم كفاية رأس المال الذي قدمه لشركته بالمقارنة مع 
الأنشطة التي تضطلع بها هذه الشركة. 
- إن الدخول في عضوية الشركاء في أي شركة ذات شخصية اعتبارية يعني أن الشريك قد 
اجتزأ من ذمته قدراً من أمواله لاستثماره في المشروع اقتصادي الذي تتولاه الشركةء وسواء 
كانت هذه الشركة شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة: فان مسؤوليته عن 
سداد حصته إنما هي مسؤولية غير محدودة؛ لأنها دين ثابت في ذمته الشخصية كبقية 
ديونه الأخری, آما مسؤوليته عن دیون الشركة التي شارك في تكوينها فهي مسؤولية 
محصورة في مقدار نصيبه فقطء وهذا أمر معروف منذ نشأة شركة التوصية البسيطة 
عميقة الجذور التي يكون فيها الشريك الموصي مسؤولاً عن ديونها بمقدار الحصة التي 
يشارك بهاء وما دام الاجتزاء من الذمة وحصر ال مسؤولية في مقداره أمراً مستقراً في تاريخ 
القانونء وأن هذا الاجتزاء يتم لأجل الاستثمار بواسطة شركة منفصلة شخصيتها عن 
شخصية الشريكء فإنه يستوي أن يكون المستثمرون بواسطة الشركة شركاء متعددين أو 
شريكاً واحداً. 


الفرع الثاني - ذمة التخصيص وشركة الشخص الواحد: 

ذمة التخصيص عبارة عن مجموع قانوني" من الأموال المتسقة فيما بينهاء وا مسخرةفي 
مجموعها لتحقيق هدف معين» ويكون معلوماً سلفاً لدى منشئ هذا المجموع أن أمواله 
المجتزأة من ذمتهء اما هي مخصصة لتحقيق غرض محدد ومرتبطة به, هي وما يترتب 
على النشاط امبذول لتحقيق الهدف. وجوداً وعدماً. كا محل التجاري (مع أن القانون 
لم يعترف به كمجموع قانوني)الذي يتضمن عناصر متناسبة مع الغرض المطلوب تحقيقه. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- 0۹ 


الباب الأول 


فإذا كان الغرض هو ممارسة التجارة في المواد الغذائية أو لتلبية الحاجات المنزلية» فإنه يلزم 
توافر إيجار للمكان وبضاعة واسم تجاري والحصول على تراخيص أو تصاريح معنية, هذه 
العناصر جميعها تتساند وتتماسك مع بعضها بالرغم من اختلاف ذواتها بسبب ارتباطها 
بهدف ممارسة التجارق وفي خدمة هذا الهدف في إطار المحل التجاري. فإذا كانت الذمة 
التخصصة كاملة اقتضى الأمر أن تكون العناصر الإيجابية ضامنةً للعناصر السلبية الناجمة 
عن ممارسة النشاط لبلوغ الهدف المطلوب دون غبره. وهكذا يكون الأمر بالنسبة للسفينة 
المسخرة مع ملحقاتها لتحقيق الرحلة البحرية. 


فإذا تحقق الارتباط بين شقيٌّ المجموع والهدف وجوداً وعدماً فان تعديل الهدف أو 
تغييره يستتبع تفكك أوصال عناصر المجموع؛ لأن ما كان منها لازماً للهدف الأصلي لا يعود 
كذلك بالنسبة للهدف الجديد أو ا ممعدّلء وبالنسبة لاسم الذمة ا متخصصة أو المجموع فإنه 
لا يُفضل اسم الشخص المنشئ حتى لا تختلط عناصر المجموع مع عناصر ذمة المنشئ27, 
ولكي لا يحدث الاعتقاد الخاطئ لدى المتعاملين مع المجموع بوجود اختلاط بين أموال 
المجموع وأموال صاحبه. 

ويترتب على ذمة التخصيص نتائج معاكسة لتلك التي تترتب على النظرية الشخصية: ها 
أنه كلما تحقق ارتباط عناصر إيجابية بهدف معين» وأصبحت تلك العناصر الإيجابية ضامنة 
للالتزامات والديون المترتبة على النشاط المبذول لتحقيق الهدفء. فان ذلك يؤدي إلى تكوين 
ذمة تخصيص؛ مما يستتبع أن يكون للشخص أكثر من ذمة» وها أن ذمة التخصيص ذات 
طابع مادي فإنه هكن لصاحبها أن يتصرف بها بيعاً وهبةً وإيصاءً؛ إلى غير ذلك» ولا يلزم من 
نّم أن تبقى زمنياً ما بقي صاحبهاء كما أنه يمكن أن تجد شخصاً بغير ذمة؛ لأنه لا ارتباط بين 
الشخص والذمة, ولا حاجة لاصطناع شخصية معنوية. 

إلا أنه حتى تؤدي ذمة التخصيص دورها بنجاح» فإنه يلزم احترام ثبات رأسمالها منذ 
النشأة وحتى التصفية» ومن مقتضيات تحقيق ذلك أن تكون قيمة الحصة العينية (إذا 
كانت هي رأس المال أو جزءاً منه) عادلةً ونزيهة» وأن تخضع حركة رأس امال للمراقبة 
والضبط. 


١‏ - راجع في ذلك د. علي الباروديء المرجع السابقء ص۲۶1 وما بعدها. أيضاً د. فايز نعيم المرجع السابق ص۱۰۲ وما بعدها. 
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ويضيف أستاذنا الدكتور البارودي ضرورة أن تخضع عناصر الذمة للشهر والإعلان ليكون 
المتعاملون مع الذمة على بيّنة منها'". وف تصورنا أن ذمة التخصيص أو المجموع القانوني 
تحتاج فقط إلى إضفاء الشخصية الاعتبارية عليها حتى نكون إزاء شركة شخص واحد, لكن 
الأمر ليس سهلاً إلى هذا الحد. فما زالت نظرية المجموع القانوني تتعارض مع أحكام أخرى 
لهذه الشرکة فقانون الشركات البحريني يستلزم ذكر بيان في اسم الشركة يدل على مالكها 
وعلی أنها شركة شخص واحد. ويعطي الفرصة لصاحبها بالانفراد في إدارتهاء ويترك أمر تعيين 
مدير لها بيد الشريك الوحيد, فله أن هارس الإدارة بنفسه. وله أن يعيّن غيره. 


ثالثاً - حالات عدم محدودية مسؤولية الشريك الوحيد: 


١‏ - مفهوم المسؤولية المحدودة للشريك الوحيد: 

لقد تم تأكيد مبدأ المسؤولية المحدودة للشريك في قضية 5210702 عام ۱۸۹۷ حين 
قرر مجلس اللوردات أن الشركة م تكن وكيلاً عن 521510 ولذلك فانه لم يكن مسؤولاً 
عن تعويض الشركة عن مطالبات دائنیها"؛ مما يعني أن ضمان الدائنين إنما يقع على 
ذمة المدين أي الشركةء فمتى كانت الشركة هي المدينة فان جميع أموالها ضامنة لسداد 
حقوقهم عليهاء وليست أموال الشريك, فإذا سدّد الشريك الوحيد نصيبه بالكامل في رأسمال 
الشركة» كان معنى ذلك أن هذا هو الحدّ الأقصى لمسؤوليته قانونا"» وأنه لا شأن للشريك 
ولا يدمج في ا مسؤولية عن الديون بالشركة» فإذا سدّد الشريك محدود المسؤولية حصته 
في رأسمال شرکته أصبح ف حل من أي مطالبة يوجهها له دائنو شرکته أياً كان مقدار 
ديونهاء حتى لو عجزت عن الوفاء؛ لأن الشريك ليس ضامناً للشركة ولا متضامناً معها؟؟ 
ولا يملك الدائن الرجوع على الشريك؛ لأن الشريك ليس مديناً له ومدينه إنما هو الشركة 


١‏ - انظر د. علي الباروديء ال مرجع السابق» ص ۱۰۲ وما بعدها. 

۲ - انظر نوري وآخرينء المرجع السابق ص ۱۹,۲۰ أيضاء مايكل فورد.الرجع السابق ص ۷۱ أيضاً لويس. دي سولومن, 
المرجع السابق ص ۲۲۲. 

.Jonathan M. Purver, Business Law, Bancroft Whitney انظر 914 .م‎ - ۳ 

ع - دائرة التمييز في محكمة الاستئناف العلياء الكويت رقم 1187/1١17‏ تجاري في ۱۹۸۶/۵/۲ المجلة العربية للفقه 
والقضاء ع - ٩‏ - ٩۱۹۸م‏ ص ۳۳۱. 

.۷ 1 انظر كينث سميث وآخرينء المرجع السابق» ص‎ - ٥ 
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ولا يستطيع الدائن اختراق أو تجاوز شخصية مدينه الشركة بسبب انفصال ذمة الشركة عن 
ذمة الشريك”"؛ ولذلك فان صفة محدودية السوولية إنما تخص الشريك ولا تخص الشركة. 
وتنطبق محدودية المسؤولية على كل من الشريك (في شركة ذات المسؤولية المحدودة)» 
والمساهم في شركة المساهمة. 


ينطبق المفهوم المتقدم على الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد في صورتيها 
الساهمة ومحدودة السوولية» وعلی شركات الدولة أيضاً باعتبارها شركة الشخص الواحد. 
أي أن صفة محدودية اللسوولية تلحق الشخص الطبيعي والشخص ال معنوي» وهو ما عبرت 
عنه المادة ۱/۱۵۱ من نظام الشركات السعودي لعام ١٠١۲م‏ بقولها ”الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة ...... وتعدٌ ذمتها مستقلة عن الذمة امالية لكل شريكء وتكون الشركة وحدها 
مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليهاء ولا يكون امالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً 
عن تلك الديون والالتزامات. 


كما عبرٌ عن ذلك قانون الشركات البحريني بإيجاز ووضوح بقوله: ”لا يُسأل مالك 
رأسمال الشركة عن التزاماتها إلا مقدار رأس اطال المخصص للشمكة “9727 


تتحقق ا مسؤولية المحدودة للشريك لمجرد اختياره شكل الشركة محدودة السوولیف 
فيؤسسها ويستوفي ركنَ الشكلء دون حاجة إلى النص في العقد أو وثيقة التأسيس على 
محدودية مسؤوليته عن ديون الشركة وانحصارها بمقدار نصيبه في رأس المال. أما في 
القانون الإنجليزي الذي يتبنى شكل الشركة الخاصة المحدودة بالأسهم أو بالضمان أو بهما 
معا فان الساهم لا يكون محدود المسؤولية إلا إذا تضمن عقد التأسيس نصاً صريحاً على 
تحديد مسؤولية هذا اللساهم"*» سواء كانت الشركة محدودة بالأسهم (أي أن رأسمالها 


1۲۹ انظر د. إدوار عید. ال مرجع السابق. ص٤٤٠ أيضاً د. سميحة القليويء المرجع السابق» ص‎ - ١ 

۲ - المادة ۲۹۲ من قانون الشركات البحريني لعام ١١٠٠م,‏ أيضاً المادة ۵۳ من قانون الشركات الأردني. 

۳ - يُلاحظ أن بحثنا يخ مسؤولية الشريك الوحيد في شركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية, كما يلاحظ أننا لم نناقش وضع 
الشركة الصورية التي يهيمن فيها شريڭ واحدٌ على الشركة, فلا تثور - كقاعدة عامة مشكلة الصورية في ظل السماح 
بتكوين شركة شخص واحد. 

ء - انظر مايكل فورد, المرجع السابق. ص١‏ أيضاً 112:41 N1١‏ ء۳ المرجع السابق ص (1) 7 حيث آورد النص التالي: 
“The memorandum of a limited company must state the liability of the members is limited” 1948 ac and 2‏ 
أيضاً امرجع السابقء ص ۲۹۹ .Clive M,Shmithoff and other‏ 
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مکون من آسهم) أو كانت شركة محدودة بالضمان» (أي أن کل مساهم يضمن الشركة 
بمبلغ معين یدفعه عند التأسيس أو يدفعه لاحقاً أو عند تصفية الشركة). أو كانت الشركة 
(محدودة بالضمان ولها رأسمال مكون من أسهم آیضا). 


۲ - حالات المسؤولية الشخصية للشريك الوحيد: 


أ - هي حالات المسؤولية الشخصية المنصوص عليها في نظام الشركات. 
ب - حالات الملسؤولية الشخصية غير ا لمنصوص عليها 2 نظام الشركات. (حالات عدم 
محدودية مسؤولية الشريك الوحيد). 


وسندرس الحالتين اطذکورتین على الترتيب التالي: 


أ - حالات المسؤولية الشخصية للشريك الوحيد في نظام الشركات السعودي: 

١‏ - إن مقدار حصة الشريك أو ا مساهم هو سقف مسوولیته. ورأسمال الشركة واضح مثبت 
في وثيقة تأسيسها وفي سجلها التجاري ومطبوع على جميع أوراق الشركة ووثائقها. 
ونلاحظ هنا أنه لا يعتبر إخلالاً مبدأ المسؤولية المحدودة ولا تجاوزاً لشخصية الشركة إذا 

رجع دائنو الشركة على الشريك محدود المسؤولية إذا تم ذلك هوافقته. كما لو كان الشريك 

قد حصل على تسهيلات مصرفية أو قرض بضمانه الشخصيء أو لو كان قد تعهد بأنه يقبل 
زيادة رأس امال بمقدار معين لضمان الديون. في هاتين الحالتين يكون الرجوع على الشريك 
قد تم برضاه؛ ولذلك لا يكون من حقه أن يدفع بقاعدة محدودية مسؤوليته أو بانفصال 
ذمته عن ذمة الشركة, فالتزامه كان تعاقدياً وليس التزاماً مصدره القانون"" لكن يمكن 
تجاوز مسؤوليته المحدودة والرجوع عليه بصورة شخصية تأسيساً على أنه ليس لشركته 

رأسمال كاف مما يجعله مسؤولاً مسؤولية تقصيرية." 
أورد المنظم السعودي في المادة ۱۵۵ من نظام الشركات لعام ۲۰۱۵م ثلاث حالات يكون 

مالك شركة الشخص الواحد محدودة ال مسؤولية مسؤولاً في جميع أمواله عن دیون الشركة 


۰۷۰۸ المرجع السابق ص‎ Kenneth smith and others - ١ 
.7 ا مرجع السابق ص(1)‎ Peter Mein Hardt - ۲ 
.5١6 المرجع السابق ص‎ Jonathan M. pمurver‎ - ۳ 
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قبل الغيرء وهي: أ - إذا قام - بسوء نية - بتصفية شركته أو وقف نشاطها قبل انتهاء 
مذتها آو قبل تحقیق الغرض الذي نشت من آجله. فابلف روض أن تبلخ الشركة مداها 
الزمني أو أن یتحقق غرضها. فالقاعدة أن الشريك لایعتبر مسوولاً شخصياً إذا حل الشركة 
إرادياً وأدخلها في دور التصفیة؛ لأن غرض الشركة قد تحقق, أو صار مستحیل التحقیق فلا 
مسوولية عليه إن آعلن انقضاء‌ها عند ذلكء ولا یعتبر سيئ النيّة ولا يجوز العودة عليه 
شخصياً لعدم تحقق الشرط المبرر للرجوع الشخصي علیه, والحكم نفسه لو أن الشركة قد 

انقضت بسبب انتهاء مذتها المثبتة في عقد التأسيس المعلن عنه في أدوات الإشهار النظامي, 

ولا يختلف الحكم إذا أوقف نشاط شركته بسبب الظروف الاقتصادية الكاسدة. 
أما إذا أعلن انقضاء شركته وأدخلها دور التصفية أو أوقف نشاطها قبل تحقق غرضها 

الذي آنشنت من أجله أو قبل انتهاء مدتها وكان ذلك مقروناً بسوء نيّة لدیه, کان كان 

قصده إلحاق الضرر بدائني شرکته. فإنه يعتبر مسؤولاً في أمواله الخاصة عن أي التزامات أو 

تعويضات ترتبت للغير على الشركة. 

۲ - إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى. يتحقق ذلك في مثل لو افتتح 
الشريك لنفسه مؤسسة تجارية إلى جانب شركته شركة الشخص الواحد. وكانت هذه 
الشركة تعمل وكيلاً مستورداً لبضاعة الأصيل من الخارج» وكانت هذه البضاعة تباع 
للمؤسسة التجارية دون ضبط للقيود أو دون مراعاة لاعتبار انفصال ذمته عن ذمة 
شركته أو بأسعار أقل بكثير مما هي معروضة للغيرء فان ما يترتب على هذا الخلط من 
أضرار أو التزامات في الشركة يعتبر الشريك مسؤولاً عنها شخصياً في أمواله الخاصة. 

۳- إذا زاول الشريك أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية» فإنه لا معنى 
للحديث عن شركة الشخص الواحد قبل إكمال ركن الشهر فيها واكتسابها الشخصية 
الاعتبارية» بل إن الوضع القانوني قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية لا يعدو أن يكون 
مجرد مؤسسة تجارية. وهي حينئذ جزء من ذمته الشخصية وليست شركة مستقلة؛ لأن 
الذي يحقق الانفصال عن ذمة الشريك وهنع دائني الشركة من الرجوع عليه هو تمتع 
الشركة بالشخصية الاعتبارية. 
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ب - حالات عدم محدودية مسؤولية الشريك الوحيد: 


م يأت نظام الشركات السعودي على ذكرهاء بمعنى أن هناك حالات يكون فيها الشريك 
الوحيد مسؤولاً بصورة شخصية عن دیون شركته تولاها بالشرح الفقه الأنجلوأمريكي. وهي 
حالات تنطبق في الغالب حينما يكون صاحب الشركة شخصية معنوية» أي حينما يكون 
امالك شركة قابضة وا مملوك (شركة الشخص الواحد) شركة تابعة. وهي حالات تنطبق عليها 
القواعد العامة الشرعية والنظامية السائدة في المملكة العربية السعودية, التي يجوز فيها 
لدائن شركة الشخص الواحد تجاوز الشخصية القانونية للشركة والتوجه بالمطالبة بالدين إلى 
صاحبها الشريك الوحيد دون أن يكون من حق الأخير التمسك بقاعدة مسؤوليته المحدودة 
عن دیون الشركة بمقدار رأسمالها أو الاحتجاج بأن الشركة هي المدين وليس هو وأن ذمة 
هذا ال مدين (شركته - شركة الشخص الواحد) منفصلة عن ذمته. 


وإذا رجع دائن شركة الشخص الواحد بدينه على مالكهاء فانه سيتحمل مخاطر مزاحمة 
الدائنين الشخصين له؛ لأنه لا يُعقل أن يكون للشريك الوحيد ذمة منفصلة أخرى غير شركة 
الشخص الواحد.() 


بمعنى أن دائن الشركة سيفقد أولويته على الدائن الشخصيء» في كل حالة يرجع فيها 
دائن الشركة على الشريك الوحيد على أساس المسؤولية الشخصية؛ لأن تجريد الشريك 
الوحيد من المسؤولية المحدودة يعني وضعه في المركز ذاته القانوني الذي يتمتع به الشريك 
المتضامنء حيث يتزاحم على ذمته دائن الشركة مع دائنه الشخصي”". هكذا يكون الأمر 
لو كان الشريك الوحيد قد اقتطع لنفسه ربحاً صورياً من أموال الشركة؛ مما يوفر للشركة 
المعتدى على رأسمالهاء ويجيز لدائنها مطالبة الشريك الوحيد - ولو كان حسن النية - برد 
ما قبضه رضاءً أو قضاءً بحسب المادة ۱۰ من نظام الشرکات» كذلك الأمر لو كان الشريك 
الوحيد قد مارس باسم الشركة ولحسابها أنشطةً لتحقيق أغراض غير تلك المرخص بهاء فان 
ذلك يعطي الحق للدائنین الذين ترتبت ديونهم على هذه الأنشطة بالرجوع على الشريك 
الوحيد شخصياً دون أن يتمتع هؤلاء الدائنون بالأولوية على دائنه الشخصي. 


١‏ - انظر عكس هذا الرأي: هيوا إبراهيم» المرجع السابق» ص/الالا. 
۲ انظر e;‏ مصطفی طه اطرجع السابق ص ۲۰۲. 
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ويناقش الفقه الأنجلو أمريي المسؤولية الشخصية للشريك في حالات متعددة. وهي: 
الرجوع على الشريك الوحيد بتجاوز شخصية الشركة على أساس الصفة العدائبة» وحالة 
تجاوز المسؤولية المحدودة استناداً إلى فكرة وحدة الكيان بين الشركتين القابضة والتابعة, 
وحالة الغشء وأخيراً حالة ا مسؤولية المشتركة. 

١‏ - تجاوز شخصية الشركة بناءً على الصفة العدائية: 

ففي سابقة كانت الشركة مؤسسة في إنجلترا برأسمال قدره (۲۵۰۰۰) جنيه إسترليني 
وقيمة كل سهم جنيه واحد. ومن أعضاء الشركة شركة أمانية قابضة تملك في رأسمال تابعتها 
۸ سهماًء وهلك الباقي خمسة آفراده أربعة منهم ألمانء والآخر بريطاني مقيم في إنجلترا 
ويملك سهماً واحداً 

م يستند القاضي في تحميل الشركة الأطانية الأم المسؤولية إلى قواعد صورية الشركة 
الأنجليزية؛ وذلك عملاً بنتائج قضية 5810720 التي سلم القاضي بسلامتها بالرغم من 
صوريتها بسبب استيفائها لشروط القانون وأهمها شرط تعدد الشرکاء وإنما رجع مجلس 
اللوردات البريطاني على الشركة الأم - آي أنه تجاوز شخصية الشركة التابعة الانجليزية - على 
أساس أن الشركة من الأعداء وتهدف إلى التوافق مع المشرع الأطاني (أي تحقيق آهدافه) 
فالأداة الفاعلة في الشركة كانت في يد الأعداء.”) 


۲ - تجاوز شخصية الشركة على أساس وحدة الكيان:" 

تتلخص وقائع هذه السابقة في أن هناك دعوى مرفوعة من شركة Brunswick Corp‏ 
ضد کل من Sydney Waxman ,Harry Waxman‏ اللذین يعملان را تسب وسكرتيرا ا 2 
شركة أخر ى هي الشركة المتعاقدة مع شركة 3۳000۷16 وتُسمّى 11 التي 


تم تأسيسها بغير أصول فيها (بغير رأسمال). وموضوع العقد امبرم بين Constructio12l«‏ 
Brunswick‏ هو أن الأخيرة اشترت من الشركة الأولى (وهي المدّعية) خمسة ممرات 


١‏ - انظر نورثي وآخرينء ال مرجع السابق. ص ۲۲ حيث استعرض ملخص سابقة: 
Paimler Co. Ltd V. Continental Tyre and Rubber Co.‏ 


۲ - انظر 50101201 .2 1.6015 المرجع السابق ص ۶۲۲ السابقة القضائية .Brunswick Corp. ۲۰ Waxman‏ 
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الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


بولینج مع تجهیزاتها وم تتول شركة 10221ء005]1) إدارة ممرات البولینج واما تم 
إدارة کل ممر مجاناً بواسطة شركة آخری عاندة إلى عصهصته1۷ آي دون دفع مقابل 
لشركة ععمناءداتاعدمن) وکانت الشرکات الخمس التي تدير المرات الخمسة مملوكة 
ل مصعص‌ده۲۷ التي تحوز على التراخیص والتصاریح اللازمة لتلك الادارة. 


تتولی الشرکات الخمس التي تدير ممرات البولینج إيداع عائدات عملیات کل ممر في 
حساب الشركة امالكة له (آي هناك خمسة حسابات) ثم تنقل عائدات الشرکات الخمس 
لتودع في حساب بنكي واحد خاص بکل من الشخصین ۲۷۵205 يتم سحب الأموال منه, 
وتغطية نفقات ممرات البولینج. 

السؤال اللطروح هو: ما هي الظروف التي هکن فیها الحکم بالتعویض على اللساهم 
لحساب الشركة المدعية 81112510116 إذا كانت آصول الشركة امتعاقدة لا تكفي لسداد قيمة 
تلك التعويضات المطلوبة؟ ثم ما هي طبيعة التزامات المساهم؟ هل هي التزامات تعاقدية 
فتكون مسؤولية تعاقدية أم أنه مخطئ ويتحمل مسؤولية تقصيرية لسداد التعويضات؟ 

رأت محكمة نيويورك أنه يمكن اتباع نظريات متعددة لتعريف الظروف الخاصة التي 
تبرر غض النظر عن كيان الشركة وتجاوز شخصيتها وتقرير مسؤولية ا لمساهم الشخصية, 
وذلك على أساس نظرية الوكالة ۵8606 0۶ 10607 التي موجبها تكون الشركة وكيلة 
للمساهمين المسيطرين على شركتهم ويتحكمون فيها فتعمل لحسابهم كموكلين ۳۵[5زدند۳ 
فهم لا يعملون لحساب الشركة التي يُفترض أن يجنون أرباحاً من خلالهاء وإنما هي التي 
تعمل لحسابهم مباشرق"" دون مراعاة لقواعد قانون الشركات. 

وموجب قاعدة التبعية instrumentally rule‏ فإن الشروط التي تقرر ما إذا كان 
يجب تجاوز شخصية الشركة والتوجّه إلى ذمم المساهمين هي ١‏ - إذا كانت سيطرة ا محكوم 


.Berkey ۷۰ Third Ave, Ry. Co. Supra انظر سابقة‎ - ١ 
Majectic factors corp. V. Latino 15 Misc, 2d 329, 184 N. Y. S. 2d 

۲ - ورد معناها في ا معجم القانوني» أنها قاعدة التبعية في الشركات» وهي قاعدة عامة تقضي بعدم اعتبار المؤسسة شركة 
با معنى الصحيح إذا كان أسلوب نظامها والإشراف عليها من شركة أخرى مهيمنة يجعلها بمثابة الفرع التابع لهذه 
الشركةء بحيث ينصهر كيانها كشركة في كيان الشركة الكبرى الأم» وتصبح لها مجرد أداة. 
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الباب الأول 


بمسؤوليتهم هي التي أدت إلى إهدار الكيان المستقل للشركة» أو إلى إيجاد الاعتقاد بأن 
الشركة ملك لهم» ۲ - إذا كانت إدارة الشركة تنطوي على غش أو خطأ أو خيانة للأمانة أو 
فعل غير نزيه. 


والرأي لدينا أن وقائع هذه السابقة تصلح كتطبيق للفقرة ب من المادة ۱۵۵ من نظام 
الشركات السعودي التي تجيز للدائنين الرجوع على الشريك الوحيد بالمسؤولية الشخصية 
عن دیون شركته؛ لأنه ۸ يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخری, وإنما سخْر الشركة 
لا لخدمة أغراضها وإنما لتحقيق أهدافه الشخصية. كما لو افتتح الشريك الوحيد لنفسه 
مؤسسةً تجارية إلى جانب شركته التي كرّسها لخدمة مؤسسته التجارية المملوكة له. 

لقد كانت المعاملات بين شركة 8111025110 والشخصين 11722825 تشبه بشكل عام 
شركة عقارية صورية تم تأسيسها لهدف محدود هو التملك وتحمل الالتزامات» فیتخلص 
مؤسسها الوحيد من السوولية. هكذا كان أمر ۲۷205 حيث استخدما شركة جوفاء 
0 572۷7 لشراء ممرات البولينج من شركة 811125191 التي كانت تعلم عند إبرامها 
للعقد الابتدائي مع عصدسه۲۷ بأن الأرض التي ستقام عليها خطوط البولينج مملوكة 
لأشخاص ال عصحصده۱۷» وأن شركتهم بلا أصوJ «no - asset cop‏ وأن شركة Brunswick‏ 
كانت تعرف حقيقة شركة الإنشاءات كما كانت على بيئة من أنها بغير رآسمال مما يصعب 
معه القول إن شركة عل811125101 كانت شركة مخدوعة, بل هي تعلم بكل الظروف ومع 
ذلك قبلت بالوقف) 

كان الرأي أنه لا مجال لتجاوز الشخصية القانونية لشركة المقاولات العائدة ل عصمصده۲۷ 
والرجوع على هؤلاء بالتعويض ما دام المتعاقد معها يعلم بمقدار رأسمالها ومحدودية 
مسؤولية مالكها. 

ونعتقد أنه يصعب تصورٌ حدوث هذه القضية في ظل قانون يوجب أن تمتلك أي شركة 
رأسمالاً كافياً یتناسب مع النشاط الذي تقوم به حسب دراسة جدوى تقوم على أساس 
علمي وتجاري سلیم. وتخضع في الوقت ذاته لقواعد حوكمة حازمة. 


-١‏ تم نقل ملخص وقائع قضية محعحصه۷۷ ۷۰ Bruswick‏ من 50101123 Lewis D.‏ امرجع السابق» ص ۲۲۹ وما بعدها. 
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الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


ومن ناحية أخرىء فإن الادعاء بوجود وكالة الشركة (شركة الشخص الواحد) لحساب 
الشركة الأم يؤدي إلى رجوع دائني شركة الشخص الواحد على الشركة الأم على أساس 
مسؤولية الأصيل عن تصرفات الوکیل. سواء كانت الشركتان ترتبطان بعقد وكالة صريح أو 
ضمني أو على آساس نظرية الظاهرء وفي كل هذه الحالات لا تعتبر مساءلة الأصيل عن دیون 
تصرفات الوكيل تجاوزاً لشخصية شركة الواحد. كما لا تعتبر مساءلة الأصيل عن تلك الديون 
تجاوزاً لحدود مسؤوليته» بل هو رجوع على أساس قواعد عقد الوكالة الصريح أو حتى 
الضمني وفق مبدأ أن المسؤولية تقع على الأصيل المخدوم ولا تقع على الوكيل الخادم. 


بلإن في الرجوع على الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد على أساس الوكالة 
تكريس لانفصال شخصية شركة الشخص الواحد عن شخصية مالكها بغض النظر عن كونه 
شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً (شركة قابضة)؛ لأنه لا يُعقل أن تجمع صفتي الأصيل 
والوكيل في شخص واحد فلا يُعقل أن يبرم شخص واحد عقداً مع نفسه. فالعقد يفترض 
وجود متعاقدين اثنين”". غاية الأمر أنه لا بد من إثبات وجود علاقة الوكالة فلا يكفي القول 
إنه ها أن شركة الشخص الواحد مملوك رأسمالها بكامله للشريك الوحيد أو للشركة القابضة 
فانها تعتبر وكيلةً مالکها أو للشركة القابضة؛ لأن ذلك سيطيح بقواعد المسؤولية المحدودة 
في كل حالات الامتلاك النفرد لرأس مال شركة الشخص الواحد أو الشركة التابعة. فالملكية 
الكاملة لرأس امال لا تقيم دليلاً كافياً على وجود وكالة بين شركة الشخص الواحد ومالكها. 


وق رأي آخر يقول: حيث إنه لا يوجد غش من ۷۵:۵۲ في ضوء ما رأيناه سابقاً 
وحيث إن الأخوين s”ھ‏ ¬ Wa×‏ تجاهلا كيان شركتهما Waxmans Constructioral‏ بعد 


۱ - انظر وليام كاري اطرجع السابق» حيث أورد المبدأ في صيغة Upon the pricipale of respondeat superior‏ 
ص ۱۱۶. انظر أيضاً مايكل فورد المرجع السابق ص .۷٤‏ 

۲ - انظر Andrew Muscat - The Liability of the holding Co. Dartmout‏ ص ۱۲۱ وما بعدها. . وبالنسبة 
لقاعدة تعاقد الشخص مع نفسه. فالأصل أنه لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم مَنْ ينوب عنه سواء أكان 
التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل مع مراعاة ما يخالف ذلك من أحكام القانون 
أو قواعد التجارق مثل: تعاقد الوكيل بالعمولة نيابة عن طرفي الصفقة. انظر د. أنور سلطانء المرجع السابق» ص 77 
وما بعدهاء انظر أيضاً مادة م ۱/۵۰ من قانون الإمارات العربية التجاري. حيث تمنع أن يتعاقد المدير مع الشركة 
لحسابه أو لحساب أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية» وهو ما يعتبر أيضاً تطبيقاً عمليا لمبدأ تجنّبٍ تعارض الصالح 
الذي تأخذ به لائحة الحوكمة في المواد 67 إلى ۶٩‏ 
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الباب الأول 


أن أدت دورها في التعاقد على شراء ممرات البولينج وتجهيزاتها من شركة Brunswick‏ 
(المدعية)» فلم يُسَيّرا أعمال شركتهما بحسب قدراتها ووفقاً لقواعد قانون الشركات» وإنما 
أمّسا خمس شركات كي تستغل لحسابها خطوط البولينج الخمسة» وأن هذا الاستغلال م يتم 
بالوكالة عن شركتهما 00251111610221 Waxman‏ فالعائدات كانت ترجع إلى الشركات 
الخمس, ثم تصبٌّ في حساب واحد يتم بواسطتة تسديد الديون إلى شركة Brunswick‏ 
مباشرة ودون اطرور في ذمة شركة 10221اءع0025]1 Waxman؛‏ مما ينفى عن الأخوين 
3 توافر شروط الاختلاس للمنفعة الذاتية. 


ولذلك فإنه لا بد من أساس آخر نعتمد عليه في تجاوز شخصية شركة ۷4×21 
02511101281 والرجوع مباشرة على الملساهمين 11812215 بصورة شخصية. والغالب 
أن تصرف 118<0825 ينطوي على إساءة فكرة الشركة لإلحاق الضرر بالغير"؛ لذلك قضت 
بعض المحاكم بال مسؤولية الشخصية ل ۱۷۵06 تأسيساً على الإثراء غير المشروع 56نازهآ 
enrichment‏ باعتباره وحده الذي پبرر فرض المسؤولية الشخصية على آولتك الذين تصرفوا 
ظاهرياً واطنعمعاه0 بأعمال الشركة في حين أن الحقيقة هي أن تصرفهم كان بجهودهم 
الخاصة وبصفتهم الفردية. 

نعتقد أن لهذا الرأي ما يدعمه؛ لأن المسؤولية إن مم تكن عقدية فهي تقصيرية, 
وبالرجوع إلى تفاصيل سيطرة هتصعدة18 على الأموال التي هي من حق شركة صهحصعحه17آ 
اconstructiona‏ نجد آنها قد تمت بلا سبب م‌شروع. وأن ما كان يعود على ۷27206 
من استغلال شرکاتهما لخطوط البولینخ نما تم بعد وضع آیدیهما على نتائج عقد شرکتهما 
مع شركة عل811125171؛ مما یوفر السببية بين الامعان في افقار شركة الانشاءات العائدة 
لهما والإثراء الذي أصابهما نتيجة استغلال خطوط البولینج ناهيك عن مخالفتهما لقانون 
الشرکات ۳ 
۱ - انظر 5010000 ,2 ,1:01 المرجع السابق ص ۲۳۷ حيث يقول: 


“Require at least some type of abuse of the corporate concept which is the cause of the injury to 


third parties”. 


۲ - انظر د. أنور سلطانء المرجع السابق» ص ۳۸۷ وما بعدها. 
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الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


۳ - العودة على المساهم على آساس وكالة الشركة التابعة له: 

هناك سابقة أخرى رجعت فيها المحكمة على الشركة المالكة لشركة أخرى تأسيساً 
على اعتبار الشركة التابعة وكيلة عن قابضتهاء وهي سابقة 1953 .10 «Re. F 6. Films,‏ 
وتتلخص وقائعها في أنه كانت الشركة الممؤسسّة (التابعة) في إنجلترا برأسمال مقداره - ,۱۰۰ 
جنيه إسترليني» بقيمة جنيه لكل سهم» موزعة كالتالي ٩۰‏ سهماً مملوكة ل. [ وهو رئيس 
شركة الولايات المتحدة للأفلام وعشرة أسهم كانت طدیر آخر (إنجليزي)» انتوت الشركة 
صانعة الأفلام التسجيل في إنجلترا بهوجب القانون لعام ۱۹۳۸: رفضت المحكمة اعتبار 
الفيلم من صناعة الشركة الإنجليزية؛ لأن نسبة البريطانيين في رأس الال ضئيلة إلى حد يمكن 
إهمالها عملا معنى أن النسبة المذكورة لن تخفي أن تكون الشركة التابعة تعمل لحساب 
الشركة القابضة. 

ورأت المحكمة أن الشركة الإنجليزية مُمثل للشركة الأمريكية التي دفعت مبلغ ۸۰,۰۰۰ 
جنيه لصناعة الفیلم. وأن الهدف من إنشاء الشركة الإنجليزية هو الافلات من القانون. 
اعتمدت المحكمة في حكمها على ضآلة کل من رأسمال الشركة الإنجليزية ومقدار ملكية 
الإنجليز فيه'". 
٤‏ - تجاوز شخصية الشركة في حالة الغش: 

يقال ذلك إذا استعملت الشركة كأداة للاحتيال على الجمهور أو للدفاع عن جرهة سواء 
أكانت إدارة الشركة تتم بواسطة أفراد أو بواسطة شركة (أي سواء كانت شركة الشخص 
الواحد مملوكة لشخص طبيعي أو كانت شركة شخص واحد مساهمة)» ويقع ذلك عادة 
في شركة يشتهر أعضاؤها بالإهمال في مراعاة المتطلبات الشكلية الواجبة في شركتهم التي 
تمارس آنشطتها دون معرفتهم بشيء عن الجوانب القانونية إلى أن يأتي يوم الحساب 


reckoning‏ 01 زد فیفشلون في التمييز بين أنشطتهم الشخصية وأنشطة الشركة؛ مما 
يظهر معه تجاهلهم للشخصية المعنوية الخاصة بالشرکة". 


.۲۲ انظر نورثي وآخرينء المرجع السابق» ص‎ - ١ 
Jewis, 2. Solomon انظر وليام كاريء المرجع السابق ص۱۰۹ أيضاً نورثي وآخرينء المرجع السابق ص ۲۲ أيضاً‎ - ۲ 
.۲۲۳ ا مرجع السابق ص‎ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- "۷ 


الباب الأول 


وهذا يشبه إلى حذ كبير الحالة التي جاءت بها المادة ۱۵۵ /ب من نظام الشركات 
السعودي لعام ۲۰۱۵م التي ترى بأن مالك شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية يكون 
مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير: ب - ”إذا لم يفصل بين 
أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى ” غاية الأمر أن حكم المادة ۱۵۵ /ب يقيم المسؤولية 
الشخصية سوء كان اختلاط أعمال الشريك الوحيد بأعمال شركته قد تم بحسن نيّة أو 
بسوء نيّة أي أنه لا يهتم بالبواعث. فلا يهتم أن يكون اختلاط الأعمال عن إهمال أو قصد. 
ويعتبر الشريك الوحيد (مالك الشركة) مسؤولاً عن الاختلاط في الأعمال ولو كانت تصرفاته 
مستوفية للشكل القانوني وتعود مسؤوليته إلى أنه أوجد باختلاط الأعمال انطباعاً لدى 
الجمهور بأن الشركة مدعومة بائتمانه الشخصي فكان له ما آراد بأن أصبح مسؤولاً شخصياً 

ولقد اعتبرت المحاكم أن الشريك والشركة مسؤولان شخصياً على أساس الغش في التجارة 
Fraudulent trading‏ عملا بالقسم 2297 من القانون الإنجليزي لعام ۱۹۱۳ حيث 
يكون مدراء الشركة مسؤولين شخصياً عن كامل دیون شركتهم إذا كان نشاطها يتم بقصد 
التدليس على الدائنين أو لأي هدف مخادع آخرء فالقضاء يأخذ بالتجارة المخادعة والمتهورة 
في اعتباره عند التصفية الشركة. حيث يتم اكتشاف أن المديرين هنحون أنفسهم هدايا ثمينة 
أو يقومون بالإنفاق الباذخ من أموال الشركة مما يساهم في عجزها عن الوفاء بدیونها!". 


۱ - انظر مایکل فورد. اطرجع السابق ص ۰۷۷ 


۷۲ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربامرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الفصل الثالث 
ارتباط شركة الشخص الواحد والشركتين القابضة والتابعة 


تمهيد وتقسيم: 

شركة الشخص الواحد هي إما أن تكون شركة محدودة المسؤولية مملوكة بكامل 
رأسمالها لشخص طبيعي أو لشخص معنويء ويمكن أن تكون شركة شخص واحد مساهمة, 
وتكون كذلك إذا امتلكتها الدولة أو أي شخص اعتباري عام أو شخص اعتباري خاص بشرط 
ألا يقل رأسماله عن خمسة ملايين ريال". 

أما الشركة القابضة'" والشركة التابعة فقد ورد تعريفه ما في المادة ۱/۱۸۲ من نظام 
الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م التي تنص على ۱۳ - الشركة القابضة شركة مساهمة أو 
ذات مسؤولية محدودة تهدف إلى السيطرة على شركات أخرى مساهمة أو ذات مسؤولية 
محدودة تُدعى الشرکات" التابعة. وذلك بامتلاك أكثر من نصف رأسمال تلك الشركات أو 
بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها“. 


نجد في إعمال النصوص النظامية ال منصبة على كل من شركة الشخص الواحد والشركتين 
القابضة والتابعة درجة قربى وثيقة. وهما ليسا موضوعين متوازيينء بل إن شركة الشخص 
الواحد هي شركة تابعة للشركة التي امتلكتها بالکامل» فتكون الشركة المالكة لرأس مال 
شركة الشخص الواحد هي الشركة القابضة. وهذا يدل على أن في سن نصوص شركة الشخص 
الواحد فتح مجال جديد وخصب للشركتين القابضة والتابعة. 


.م١١0 انظر م 00 من نظام الشركات السعودي لعام‎ - ١ 

۲ - من أمثلة الشركة القابضة - شركة إل جي (كوريا الجنوبية)» أتلانتيا (ایطالیا)» المملكة القابضة (في المملكة العربية 
السعودیة) جنوب الوادي القابضة للبترول (مصر). هذه الأمثلة مأخوذة من د. فيصل الفاضل ود. صالح بلويء 
الوسیط في قانون الشرکات السعودي بغبر ناشی ۱۶۳۷ه ص ۰۱11 

۳ - يشير د. فيصل الفاضل وصالح البلوي, اطرجع السابق» حيث کشف النظم السعودي عن وجود شرکات قابضة في 
الملكة. وذلك بموجب قرار وزير المالية رقم ۱۰۰۵ وتاریخ ۱۶۲۸/۶/۲۸ الذي توضح قواعده املعالجة الزكوية 
ص ۰۱11 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۷۳ 


الباب الأول 


ويؤدي الربط بين قواعد شركة الشخص الواحد والشركتين القابضة والتابعة إلى ترتيب 
نتائج قانونية تتعلق بتعريف الشخص املعنوي الذي يمكنه امتلاك شركة شخص واحد 
هفرده. كما يحدد نوع الشركة التي يجوز لها أن تمتلك بمفردها شركة شخص واحد. أو أن 
تمتلك عدداً غير محدود من شركات الشخص الواحد. 

غير أن قواعد شركة الشخص الشخص الواحد أضيق نطاقاً من قواعد الشركتين القابضة 
والتابعة» فشركة الشخص الواحد تفترض الامتلاك الكامل لرأسمال شركة الشخص الواحدء أما 
بالنسبة للشركة القابضة. فإنه يكفي لاكتساب شركة ما لهذا الوصف أن تمتلك نسبة 0۰ 
فما فوق» وذلك بحسب امادة ۱/۱۸۲ من نظام الشركات السعوديء ويلاحظ أن الشركة 
المملوك رأسمالها بنسبة ۵۱ بواسطة شركة أخرى لا يؤدي إلى اعتبار الشركة المملوك ما 
نسبته “0١‏ من رأسمالها شركة شخص واحدء بل هم أشخاص متعددون حتماً. 

فإذا كانت الشركة المملوك نسبة 40۱ من رأسمالها هي شركة تابعة. فان تلك الشركة 
ا مملوك رأسمالها بالكامل هي شركة تابعة من باب أولى. 

ومن ناحية أخرىء فانه إذا كان امتلاك الشخص امعنوي لنسبة 70۱ من رأسمال شركة 
أخرى يجعل منه شركة قابضة والثانية شركة تابعة فإن شركة الشخص الواحد محدودة 
المسؤولية (ال مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي) مؤهلة لأن تكون شركة قابضة إذا امتلكت 
١‏ > من رأسمال شركة آخری؛ لأن المحظور عليها هو أن تمتلك بمفردها شركة شخص واحد 
آخری فقط؛ ولذلك فإنه ليس ممنوعاً عليها الامتلاك الجزئي لرؤوس أموال شركات أخرى 
بغير حصر"". 

إن لدراسة الارتباط بين شركة الشخص الواحد والشركتين القابضة والتابعة أهمية بالغة, 
بل إن دراسة شركة الشخص الواحد تعتبر ناقصة لجزء جوهري إن مم تحتو على دراسة هذا 
الارتباط؛ لأن هذه الدراسة ستسفر عن نتائج مهمة تتعلق بتحديد ما يصلح لأن يكون شركة 
قابضة أو شركة تابعة وأثر ذلك على طبيعة شركة الشخص الواحد والشركة ا مالكة لهاء ويفسح 
المجال لناقشة ما إذا كان من اللازم دائماً أن تمارس الشركة اطالکة لشركة الشخص الواحد 
أغراض الشركة القابضة آم أنه لا علاقة ولا تلازم بين ملكية الشركة وأغراض الشركة القابضة. 


١‏ - انظر الواد ٠١١ / ۱۵۶ ۰۱۵۱ ۱6٩‏ من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م. 


۱۶۳۷/۱/۲۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في‎ Ve 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


سندرس الشركتين القابضة والتابعة بالقدر الذي يجيب عن هذه الأسئلة وإلا كانت 
دراستنا إذا زادت عن ذلك من قبيل لزوم ما لا يلزم وتوسع بغير طائل. 

ولذلك سندرس موضوع شركة الشخص الواحد والشركتين القابضة والتابعة في ثلاثة 
مطالب» هي: 
- امطلب الأول: ماهية الشركة القابضة. 
- املطلب الثانی: شروط وصف الشركة بالقابضة. 
- المطلب الثالث: خلاصة القارنة بين شركة الشخص الواحد والشرکتین القابضة والتابعة. 


المطلب الأول - ماهية الشركة القابضة: 


تمهيد: 

يحتاج بيان ماهية الشركة القابضة استعراض تاريخ ظهورها وتعريفها وموقف نظام 
الشركات السعودي منها. 
أولاً - تاريخ الشركة القابضة: 

تجد الشركة القابضة نشأتها في الولايات المتحدة الأمريكية» حيث غرفت في العقد الأخير 
من القرن التاسع عشرء أي تم التعرف عليها وعلى وسائل نشأتها. وكان انتشارها قبل 
تسعينيات القرن التاسع عشر ممنوعاً إلى أن تم تعديل قانون شركات ولاية عم[ ۳۲۰۸ 
مما وفر للشركات الحق في تملك الأسهم والحصص في رؤوس آموال الشركات الأخرىء ذلك 
الحق الذي م يكن القانون المشترك 12۷ 00701202 يعترف به قبل عام ۱۸۸۸ إذ إن 
تملك شركة ما لأسهم أو حصص في رأسمال شركة أخرى م يكن مسموحاً به إلا بنصوص 
تشريعية خاصة» كما هو شأن شركة سكك حديد بلتیمور, وأوهايو التي مُمح لها بالاكتتاب 
في رأسمال فرع واشنطن عام ١۱۸۳م»‏ وسمحت حكومة إلينوي عام 1850 لشركة معمءنل 
and North Western Railway‏ بأن تمتلك أسهماً 2 رؤوس أموال شركات آخری( بل إن 


١‏ - انظر د. محمد حسين إسماعيلء ا مرجع السابق. ص ۷ أيضاً إلياس ناصیف. شركات الهولدنغ والأوف شور بحر 
المتوسط. ٥0م‏ ص .٩‏ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- Vo‏ 


الباب الأول 


قوانين بعض الولايات الأمريكية كانت تمنع هذا التملك صراحة"'". وقد ثار التساؤل في ظل 
القانون المشترك 14W‏ صمصصمی ما إذا كانت الشركات تتمتع ضمناً بحق امتلاك أسهم 
وحصص في رؤوس أموال شركات أخرى؟ 

آجاب القضاء الأمريكي بأن ذلك أمر غير مفترضء مؤْسّساً حكمه على أن شراء أسهم 
أو حصص في شركات أخرى ليس من غايات الشركة الراغبة في التملك وليس من مقاصد 
مساهميها الاستثمارية" وكان من الاستثناءات المسموح بها تمكين الشركة من التملك 
لأسهم أو حصص في رأس مال الشركة المدينة لاستيفاء ديونها أو لضمان الوفاء بها. ويراعى 
أن قوانين بعض الولايات الأمريكية مثل ميريلاند وكاليفورنيا كانت تفترض تمتح الشركة بحق 
تملك الأسهم في رؤوس آموال شركات أخرى إذا كانت أغراض الأخيرة برتهللصه ”مكملة 
لأغراض الأولى» مما يشجع على التكامل وخلق الكيانات الكبيرة. 

أما من حيث المجالات التي بدأ فيها ظهور الشركات القابضة, فقد كانت المرافق 
العامة ”161116165 نانم“ حيث وجد من ۱۰ - ۱۲ شركة قابضة تسيطر على صناعة القوة 
الكهريائية في الولايات المتحدة ثم غزت الشركة القابضة مجالات أخرى کالبنوك. ومما ساعد 
على انتشار الشركات القابضة أن قوانين مكافحة الاحتكار كانت تحارب التركيز الرأسمالي 
الذي يتكون بطريق الاندماج بالزج أو بالضم. 

لقد حدث تطور كبير على الشركة القابضة التي أصبح من ا ممكن تأسيسها وليس فقط 
شراء شركات أخرى قائمة. وتطبيق ذلك واضح من شركة الشخص الواحد ال مملوكة لشخص 
معنويء ونظراً لاستقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة فإن الأخيرة قد أصبحت أداة 
لإنشاء المشاريع متعددة القوميات. 


1 - James C. Bonbright and Gardiner C. Means, The holding co ...., Augustus M. Kelley Newyork, 
1969, p. 56 . 


In most jurisdictions it was held that« with” المرجع السابق حيث يقول‎ Bon Brisht and Means انظر‎ - ۲ 
certain exceptions „corporations had no such implied power: the decision being based largely 
on the ground that the purchase of stock in a second corporation not contemplated by the 


. “stockholders of the purchasing corporation and foreign to the objects of it's creation 


۷۹ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربامرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


ثانياً - التعريف بالشركة القابضة: 

يُستخدم للتدليل على هذه الشركة تعبيرات متعددة. حيث يستعمل تعبير الشركة الم 
6 50166 للتدليل على الشركة التي ساهمت في تأسيس شركة أخرى خاضعة لسيطرتها 
تَسمّی الشركة الوليدة ”611216“ أو الفرع المستقلء ونعتقد أن المثال المشابه للشركة الوليدة 
هي شركة الشخص الواحد ال مملوكة للشخص المعنوي» التي أخذ بها النظم السعودي, 
وقانون الشركات الإماراتي في المادة 21/777 والمشرع البحريني في م ۲۸۹ والأردني م ۹۰/ بء 
م ۲۲۲/ بء م ۵۳/ب من قانون الشرکات» حيث يكون رأسمال شركة الشخص العنوي الواحد 
مملوكاً بالكامل له. وم يعد ملانماً وصف مجرد المساهمة في رأسمال شركة ما القول بأن 
هذه الأخيرة شركة وليدةء وإنما لا بد من تملك نسبة عالية في رأس مالها تمن الشركة المالكة 
(الشركة الأم) من السيطرة على إدارتها بالرغم من استقلال ذمتيهما عن بعضهما البعض. 

وقد يستعمل تعبير الشركة المسيطرة “01231216طده(1* للتدليل على شركة تسيطر على 
شركة أخرى نتيجة تملك الأولى لجزء من رأسمال الثانية في فترة تالية على التأسيس"", 
ويعرفها الشراح الأنجلو أمريكان بأنها ”تلك الشركة التي تملك السيطرة على شركة أخرى 
نتيجة تملكها أسهماً في رأسمالها“ وهنا هكن القول إن هذا التعريف يستوعب أي شركة 
كبيرة أياً كان شكلهاء وسواء أكانت شركة أشخاص أم شركة أموالء وهذا يتيح الفرصة للشركة 
المملوكة لشخص طبيعي هفرده أو لأي شركة أخرى بالكامل أن تكون شركة قابضة. 

إن ارتباط السيطرة بملكية الأسهم أو الحصص في رأسمال شركة أخرى أمر طبيعي؛ لأن 
العبرة في عدد الأصوات بسبب سيادة الاعتبار الماليء فإذا كان للسهم أو للحصة صوتٌ وكان 
لشريك ما (شركة فرضا) أغلبية الأسهم أو الحصص في رأسمال شركة آخری» فان الشركة الأولى 
هي صاحبة الأصوات الأكثر؛ وبالتالي فهي القادرة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة وفرض 
السياسة الاقتصادية اللطلوب اتباعها في هذه الشركة. 

يلاحظ على هذه التعريفات أنها لم تكن تتعرض لإمكانية الامتلاك الكامل لرأسمال 
الشركة التابعة» رها كان ذلك بسبب عدم قبول الانفراد في ملكية رأسمال الشركات آنذاك 
كما أن هذه التعريفات لم تضع حداً أدنى للجزء الذي تملكه شركة في رأسمال شركة أخرى 


.01 د. حسام عیسی, الشركات متعددة القومیات» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» بغير تاريخ ص‎ - ١ 
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ثم إن التعريفات السابقة م تكن تفرّق بين السيطرة الفعلية 01م 117011428 والسيطرة 
القانونية التي تأي من تملك الأسهم ذات الأصوات ءهاء وصناه57”". 

ويلاحظ أخيراً أن التعريفات السابقة قد ساوت بين قصر نشاط الشركة القابضة على 
امتلاك الأسهم والحصص وقيامها بالإضافة إلى ذلك بأعمال صناعية وتجارية. 


ویقدّم الفقه الفرنسي تعريفاً للشركة القابضة من خلال تعريفه بلجموع الشرکات» 
groupes 16 ۳‏ esا1»‏ ويرى أنها مجموعات شركات منفصلة قانوناً ومرتبطة 
اقتصادياً ببعضها في الوقت ذاته. وتعتبر إحداها شركة أمّ "©رعم عاعن0؟" أو شركة 
مسيطرة ”2]6هصنصره12" أو لها القدرة في القانون أو في الواقع على فرض وحدة القرار 
على الشركات الأعضاء في المجموع التي تجد نفسها في مركز الخاضع ”665 0نمده12", ذلك 
أنه يمكن لشركات استخدام أموالها في شراء أسهم شركات أخرى أو الاكتتاب فيها (أي 
الاشتراك في مرحلة التأسيس أو في مرحلة تالية علیه. وقد يكون هذا الشراء أو الاكتتاب ما 
بهدف توظيف الأموال ٤٣٥٥هام de‏ 6“ فشسمی حينئذ بشركة الاستثمار "عاعك50 
»“investissments‏ وقد يكون الشراء أو الاكتتاب في رأسمال شركة أخرى بقصد الإبقاء 
عليها لتبقى شركة خاضعة." 

يرى هذا الرآي أن محور سيطرة شركة على أخرى هو امتلاك أسهمها بالتأسيس أو بالاستحواذ 
في مرحلة تالية علیه. وآن تفرض الشركة السيطرة إدارتها على الشركة الخاضعة وإلا كانت 
عملية استثمارء وكانت الشركة المالكة شركة استثمارء وانعدمت علاقة التبعية بين الشركة 
المالكة والشركة المملوك جزء من رأسمالهاء ونعتقد أنها تبقى شركة استثمار إذا كان محل ملكية 
الشركة المؤسسة أو الكتتبة آسهماً ممتازة أو أسهم تمتع لا دور لها في التصويت والسيطرة. 


١‏ - انظر Bonbright and other‏ المرجع السابق» ص ۸ وما بعدها حيث يعرف الشركة القابضة بأنها رو۸ 
company incorporated or unicorprated which is in a position to control, or materially to‏ 
influence, the management of one or more other companies by virtue, in part at least, of 5‏ 
“ownership of securities in the other company or companies‏ 
انظر أيضاً 646 .Ronald A. Anderson, Business Law, south - western publishing 1980, p‏ 
et Hamel, Lagarde,‏ ,467 .م ,1985 Yves chartier - Droits des Affaires - 2. Univ, de France,‏ - 2 
juffret, Droit commercial, societies, zed Tome I - D, 2 p. 570 et Maurice Gegout, Filliales et‏ 


participations Encycl. D. R. V. Societes, p. 2. 
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كما يلاحظ أن هذا الرأي لا يستلزم وصف الشركة القابضة أن تكون مالكة لأغلبية رأس 
المال في الشركة التابعة. وإنما يكتفي بنسبة أقلء على أساس أن هذه النسبة تؤمن السيطرة 
في الجمعية العمومية بفضل ظرف محدد وهو: إما تشتت بقية الأسهم بين آيادي أعداد 
كبيرة من الساهمین, أو لأن الأسهم الأقلية تتمتع بميزة تعدد الأصوات للسهم الواحد. 

ويلاحظ أخيراً أن موقف القانون الفرنسي لعام 1157م يفرق في المواد ۳۵۶ - ۳۵۹ بين 
الشركة القابضة والشركة المشاركة» فيتطلب للأولى أن تمتلك نسبة تجاوز ال <0٠‏ ويكتفي 
للثانية امتلاك نسبة تقع بين ٠١‏ - 00 . 


لم يعرف المشرع ا مصري الشركة القابضة إلا مؤخراً موجب قانون رقم ۲۰۳ لعام ۱۹۹۱ 
بشأن شركات قطاع الأعمال العام المتصل بتأسيس شركات القطاع العام بنوعيها القابضة 
والتابعة. فتخلص به من مخاض تشريعي طويل متعلق بشركات القطاع العام ”الشركة 
المساهمة ”التي كانت تملكها ابتداءً المؤسسات العامة التي كانت تُطلق على الهيئات العامة 
كالجامعات ثم تطورت لتشمل إلى جانب ذلك ال مؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصاديء وفي 
سنة ۱۹١١‏ صدر تشريعان أحدهما يتعلق بالهيئات العامة والآخر يخص تنظيم ا مؤسسات 
العامة» ثم استقر الأمر لعام ١۱۹۷م‏ الذي اعتبر المؤسسة العامة وحدة إشراف على الشركات 
التابعة لها"". وترى بعض التشريعات عدم لزوم وضع تعريف للشركة القابضة وتكتفي 
بحصر غرضها في بعض الأعمال كالمادة (۲) من المرسوم الاشتراعي اللبناني لعام 1987م التي 
تقرر أن تعتبر الشركة "قابضةء كل شركة مغفلة [مساهمة ] ينحصر موضوع نشاطها في 
بعض الأعمال التي ينص عليها القانون دون أن تستطيع تجاوزها إلى غيرها من الأعمال أو 
أن تتوجه مباشرة بنشاط تجاري أو صناعي لتتعامل مع الجمهورء بل تتخصص في الدرس 
والتخطيط والتوجيه من أجل تقدّم واطراد الاستثمار لشركات تابعة". 


١‏ - انظر د. مصطفى طه ووائل بندق - ال مرجع السابق» 7٠١7‏ ص 506. أيضاً د. محمود سمير شرقاوي - القانون 
التجاري / ج ۲ ص ۶۰٩‏ وما بعدها. أيضاء د. حسني المصري - نظرية المشروع العام ص ۱۷۳ أيضاً محمود مختار 
بريري - قانون المعاملات التجارية ص 0۸۳ وما بعدها. 

۲ - انظر إلياس ناصيف - المرجع السابق. ص ۲۶ أيضاً د. هاني دويدار - القانون التجاري. منشورات الحلبي, ۲۰۰۸ ص 
۵ وما بعدها. 
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الثاً - موقف نظام الشركات السعودي: 

تنص امادة ۱/۱۸۲ من نظام الشركات لعام 6١1١م‏ على أن «الشركة القابضة شركة 
مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تهدف إلى السيطرة على شركات أخرى مساهمة أو 
ذات مسؤولية محدودة تدعى الشركات التابعة. وذلك بامتلاك أكثر من نصف رأسمال تلك 
الشركات أو بالسيطرة على مجلس إدارتها». 

يتضح من هذا أن الشركة قابضة أو تابعة لا تكون إلا شركة مساهمة أو شركة محدودة 
مسوولي ولا تكون شركة تضامن ولا شركة توصية بسيطة. ولعل لهذا الاستبعاد جذور 


ولعل سبب استبعاد نظام الشركات السعودي لشركات الأشخاص من أن تكون شركات 
قابضة أو شركات تابعة يرجع إلى أن الشركة القابضة تقوم على إدارة مشروع ضخم موزع 
على عدد من الشركات التابعة؛ مما يلزم معه أن تتمتع بالاستقرارء وهو ما يتجنب آثار 
قواعد الاعتبار الشخصي الذي تتصف به شركات الأشخاص. فالمادة ۳۷ من نظام الشركات 
لعام ۲۰۱۵م تنص على أنه: (تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو 
بشهر إفلاسه أو بإعساره أو بانسحابه ...)؛ مما يعني أن شركة الأشخاص تنقضي إذا تحقق 
أي من الاعتبارات الشخصية المذكورة في النص. 


وإذا كان نظام الشركات قد اقترح حلولاً لواجهة حالة وفاة الشريك المتضامن والحالات 
الأخرى بأن تستمر الشركة مع مَنْ يرغب من الورثة في حالة الوفاة ولو كانوا قضراً أو 
ممنوعين من التجارق أو أن تستمر بين الشركاء الباقين في الشركة إلا أن وضع الشركة 
يبقى معلقاً على إرادة الشرکاء. فإذا م تنقض الشركة بقوة القانون فإنها هكن أن تستمر 
كشركة قابضة. وإذا بقي فيها شريك واحد فإنها يمكن أن تتحول إلى شركة شخص واحد 
محدودة المسؤولية أو مساهمة بحسب الحاجة؛ مما يدل على أن الاعتبار الشخصي في 
شركات الأشخاص هو الذي أدىّ إلى استبعاد شركات الأشخاص من أن تكون شركة قابضة أو 
شركة تابعة. وأخطر مثال على ذلك أن إفلاس الشريك المتضامن يؤدي إلى انقضاء الشركة. 


E. R. Hardy Ivamy. underhills principles of the law of partnership Butterworths - 1981 - 11 انظر‎ - ١ 
nth 2d. .م‎ 12 “The property of the partnership belongs to the partners in common” 
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والشركة اللمساهمة تصلح لأن تكون شركة قابضة أو تابعة سواء كانت شركة مغلقة على 
مؤسسيها أو شركة متداولة أسهمها في السوق امالي الرئيسي أو الموازي. كما يتضح أنه إذا 
كانت الشركة القابضة هي المالكة لما يجاوز 70۰ من رأسمال شركة أخرىء فان الشخص 
المعنوي (شركة مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية) امالك بمفرده رأسمال شركة أخرى إنما 
هو شركة قابضة من باب أولىء وأن الشركة المملوكة له إنما هي شركة تابعة له من باب أولى 
أيضاً وبناء على ما تقدَّم فان الشخص العنوي المالك لشركة الشخص الواحد لا يكون شركة 
تضامن ولا شركة توصية بسيطة استناداً إلى تعريف الشركة القابضة ا مدرجة في نص المادة 
۲ من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م. كذلك الأمر فان شركة الشخص الواحد 
ا مملوكة للشخص المعنوي إنما هي شركة تابعة» ولا تكون إلا شركة محدودة المسؤولية أو 
شركة مساهمة إذا كان رأسمال الشركة امالكة لها لا يقل عن خمسة ملايين ريال بحسب 
المادة 00 من نظام الشركات لعام ۲۰۱۵م. 


كما يمكن أن نرتب على ما تقدَّم أنه إذا كان ممنوعاً على شركة الشخص الواحد محدودة 
المسؤولية ا مملوكة للشخص الطبيعي أو المعنوي أن تمتلك بمفردها شركة شخص واحد سواء 
مباشرة أو بطريق غير مباشر بحسب الادة ۱۵۶ / ۲ من نظام الشركات التي تنص على ”في 
جميع الأحوال لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسّس أو يمتلك أكثر من شركة شخص واحد 
محدودة المسؤولية. 

ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد (ذي صفة طبيعية أو 
اعتبارية) أن توس أو تمتلك شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد) إلا أنه 
يجوز لها أن تكون شركة قابضة بالفهوم المذكور في المادة ۱/۱۸۲ من نظام الشرکات» خاصة 
أن نص هذه المادة يكتفي بإسباغ وصف القابضة على الشركة أن تكون مالكة ما يجاوز 
نسبة “0٠‏ فقط من رأسمال شركتها التابعق فالممنوع هو أن تمتلك شركة الشخص الواحد 
محدودة المسؤولية بمفردها شركة أخرى في كامل رأسمالها. 

ويلاحظ أخيراً على نص المادة ۱/۱۸۲ من نظام الشركات السعودي أنه يساوي في أسباب 
سيطرة شركة على شركة أخرى بين امتلاك نسبة تجاوز ال٠0*‏ من رآسمال الشركة التابعة 
وبسط السيطرة عن طريق الاتفاق دون حاجة إلى الملكية المذكورة. 
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ويتضح من استعراض نص امادة ۲۹۸ من قانون الشركات البحريني لعام ١١٠٠م‏ الذي 
ينص على أن ”الشركة القابضة هي الشركة التي تهدف من تأسيسها تملك أسهم في شركات 
مساهمة بحرينية أو آجنبية, وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية 
محدودة بحرينية أو آجنبية» أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها .......“. إن 
القانون البحريني لا يستلزم شكلاً معيناً في الشركة القابضة» وبناءً عليه فإن الشركة القابضة 
يمكن أن تكون شركة أشخاص (تضامن أو توصية بسيطة) على ما في ذلك من خطورة على 
استقرار الشركات التابعة واستقرار ا مشروع الاقتصادي لجموع الشركات الذي تديره شركة 
التضامن كشركة قابضة» فالعروف أن هذه الشركة يتوقف مصيرها على ما مس الاعتبار 
الشخصي لأحد الشركاء أو حتى على انسحابه من الشركة أو إفلاسه. 


وبالرجوع إلى أحكام شركة الشخص الواحد في القانون البحريني نجد أن المادة ۲۸۹ منه 
تجيز أن يمتلكها شخص طبيعي أو معنوي كالمادتين ١04.00‏ من نظام الشركات السعودي. 

ونجد أن المادة ۲۹۲ من القانون البحريني تنص على أنه ”لا يُسأل مالك رأسمال الشركة 
عن التزاماتها إلا مقدار رأس امال المخصص للشرکة؟؛ مما يعني أن الشخص المعنوي الذي 
يمتلك مفرده شركة شخص واحد هو: أي شركة مساهمة أو شركة محدودة أو تضامن أو 
توصية بسيطة؛ ذلك لأنه إذا كان مسموحاً للشخص الطبيعي أن ينشئ شركة محدودة 
المسؤولية ويُسأل عن ديونها بمقدار رأسمالهاء فما الذي هنع أن تمتلكها شركة تضامن؟ 
فالشخص الطبيعي يُسأل عن تصرفاته والتزاماته الشخصية في كامل ذمته وشركة التضامن 
کذلك. وليس هناك ما هنع على أي منهما أن يؤسّس أو ممتلك شركة شخص واحد محدودة 
السوولیة. 

والفارق بين القانونین السعودي والبحريني أن اللادة ۱/۱۸۲ من نظام الشرکات السعودي 
تحصر الشركة القابضة في شکل الشركة المساهمة والشركة محدودة السقولية بالنص. آما 
القانون البحريني فقد ذکر في المادة ۲۸۹ مكانية تملك الشخص الطبيعي وا معنوي لکامل 
رأسمال شركة أخرى مفرده دون تحديد لطبيعة الشخص اطعنوي, كما أن القانون البحريني 
جاء منسجماً مع نفسه حين تكلم عن الشركة القابضة في المادة ۲۹۸ فلم يستلزم في الشركة 
القابضة شكلاً معینا. 


۸۲ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


غير أن القانون البحريني اشترط في المادة ۲۹ منه أن تكون الشركة الملوك رأسمالها 
بالکامل |ما شركة مساهمة آو شركة محدودة السؤؤلية وذلك یظهر من سیاق النص, 
فالادة ۲۹۲ تنص على أنه "لا يُسأل مالك رآسمال الشركة عن التزاماتها إلا مقدار رأس امال 
المخصص للشركة“» ولا يكون هذا الوضع من ال مسؤولية المحدودة إلا للشريك في الشركة 
ذات المسؤولية المحدودة أو للمساهم في شركة المساهمة؛ مما يعني أن شركة الشخص 
الواحد في قانون الشركات البحريني لا تكون إلا إما شركة مساهمة أو شركة محدودة 
الس‌وولية» ويكون مالكها إما شخصاً طبیعیاً أو معنوياً بصرف النظر عن شكل الشخص 
المعنوي دون تفرقة؛ مما يعني إمكانية أن يمتلك الشخص الطبيعي شركة مساهمة بمفرده 
أو شركة محدودة المسؤولية هفرده أيضاً. 

وبالرجوع إلى المادة ۲۰۶ من قانون الشركات الأردني نجدها تنص على أن ”أ - الشركة 
القابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات 
أخرى تدعی الشركات التابعة بواحدة من الطرق التالية: ١‏ - أن تمتلك أكثر من نصف 
رأسمالها و/أو ۲ - أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها. ب - لا يجوز للشركة 
القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة“. 

فالشركة القابضة في القانون الأردني لا تكون إلا شركة مساهمة عامةء فاستبعد بذلك 
شركات الأشخاص وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات ال مسؤولية املحدودة, فهذه الشركات 
جميعها لا يصح أن تكون شركة قابضة» بعكس القانون البحريني الذي سمح لجميع الشركات 
دون تحديد أن تكون شركة قابضةء وكانت الشركة القابضة في نظام الشركات السعودي أوسع 
نطاقاً إذ هکن أن تكون القابضة شركة مساهمة أو شركة محدودة السوولية» لكن القوانين 
الثلائة اتفقت على استبعاد شركات الأشخاص من نطاق الشركة التابعة» غير أن القانون 
الأردني الذي يعترف بشركة التوصية بالأسهم في المواد ۷۷ وما بعدها م يستبعدها من أن 
تكون شركة تابعة فالمادة ۲۰۶ /ب استبعدت شركتي التضامن والتوصية البسيطة فقط. 

كما أن القوانين الثلاثة السعودي والبحريني والأردني اعتمدت معيار السيطرة بامتلاك 
نسبة تجاوز ال٠0*‏ من رأسمال الشركة التابعة:. كما أنها اعنمدت السيطرة في تكوين 
مجالس الإدارة بالاتفاق» كما لو كانت شركة قد اقترضت مبلغاً من أحد البنوك فاشترط أن 
يكون له الحق في تعيين مجلس إدارة الشركة المقترضة. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۸۳ 


الباب الأول 


ويلاحظ أن المادة 717 من قانون الإمارات العربية م تشترط امتلاك شركة المساهمة أو 
الشركة محدودة ال مسؤولية (كشركتين قابضتين) نسبة أغلبية رأسمال شركة أخرى. لقد أتاح 
هذا القانون لكل من الشركتين امتلاك رأسمال شركة أخرى بالكامل سواء عند التأسيس أو في 
وقت لاحق, ولكنه لم يضع حداً أدنى للنسبة الواجب امتلاكها في رأسمال شركة أخرى حتى 
تكون هذه الأخيرة شركة تابعة لها؛ ذلك لأن السيطرة على إدارة شركة أخرى أو التأثير في 
قراراتها يمكن أن يتحقق بنسبة أقل من النصف. ولا يحتاج الأمر دائماً تملك أغلبية رأسمال 
هذه الشركة الأخيرة حتى تتم السيطرة عليهاء وإنما هکن أن يحدث ذلك ولو تملكت أقل 
من نصف رأس امال إذا كانت بقية الأسهم أو الحصص فيه مشتتة بين مساهمين أو شركاء 
کو 


المطلب الثانى - شروط وصف الشركة بالقابضة: 


تمهيد وتقسيم: 

يتضح مما عرضناه سابقاً أنه يلزم لوجود شركة قابضة أن يتم إنشاء شركة مساهمة أو 
محدودة مسؤولية وليس مجرد منشأة تجارية أو صناعية» وأنه يلزم أن يكون لهذه الشركة 
آغراض محدودةق أبرزها السيطرة على شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها قانوناً قسمّی - 
بعد تحقق السيطرة - بالشركات التابعة؛ مما يعني أن هناك أربع نقاط تلزم لاكتساب شركة 
ما لوصف ”الشركة القابضق وهي: 
- أولاً: بیان نوع الشركة المطلوب لهذا الوصف. 
- ثانياً: التعريف بالشركة التابعة. 
- ثالثا: سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة. 
- رابعاً: استقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة. 

وهو ما سندرسه تباعاً على النحو التالي: 
١‏ - تنص الادة ۳۹۱ من قانون الامارات العربية على أنه ١(‏ - الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو ذات مسؤولية 


التحكم في إدارة الشركة والتأثير في قراراتها). 


0 شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


أولاً - بيان نوع الشركة المطلوب لهذا الوصف: 
الشركة القابضة ليست نوعاً جديداً من الشركات يُضاف إلى الشركات التي يعرّفها نظام 

الشركات في المادة الثالثة منه: وهي شركات الأشخاص وشركات الأموال وما بينهما كالشركة 

ذات المسؤولية ا محدودةء بل هي بحسب تعريف المادة ۱/۱۸۷۲ من نظام الشركات !ما أن 
تكون شركة مساهمة أو شركة محدودة المسؤوليةء ويستوي أن تكون شركة المساهمة مغلقة 
على مؤسسيها أو شركة مساهمة عامة كما يستوي أن تكون شركة شخص واحد أو متعددة 
الساهمین, كذلك الأمر فإنه هکن للشركة محدودة المسؤولية أن تكون شركة قابضة سواء كانت 

الشركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء أو كانت شركة شخص واحد محدودة المسؤولية. 
ولا يلزم لوصف الشركة بالقابضة بحسب ما تقدّم أن تبدأ من لحظة تأسيسها بهذا 

الوصفء فنماذج وزارة التجارة والاستثمار تدل على إمكانية البدء في تأسيس شركة قابض 

كما تتضمن عقود التأسيس والأنظمة الأساسية للشركتين الساهمة ومحدودة المسؤولية 
بنداً يوجب على ی منهما امتلاك الأسهم والحصص في رؤوس أموال شركات أخرى لاحقاًء 
كما يسمح للشركات المذكورة سابقاً أن تندمج في بعضها البعض"» أو الاستحواذ على حصة 

سيطرة في شركة مقفلة على مؤسسيها أو مدرجة أسهمها في السوق امالي الرئيس أو الموازي؛ 

وذلك موجب اطادة ۳/۲ من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق 

المالية موجب القرار رقم ١‏ - 00 - ۲۰۰۷ وتاريخ 7/١٠//1١٠٠م:‏ بناء على نظام السوق امالية 
الصادر با مرسوم الملي رقم م /۲۰ وتاريخ 606/7/7١ه‏ حيث تنص م ۲/ أعلى = تسري 
أحكام هذه اللائحة على أي شراء مقيّد للأسهم أو عرض مقيّد للأسهم أو أي عرض استحواذ 
أو استحواذ عكسي يتعلق بأي شركة مدرجة أسهمها في السوق." إذاَ فالمنظم السعودي 

١‏ - فقد وزد في النض النموذجي (يجوز للشركة أن مقلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معهاء ولها 
حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة لمزاولة نشاط مماثل أو متمم لهاء 
كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها). هذا النص موجود 
أيضاً في نموذج شركة الشخص الواحد المساهمة. 

۲ - الاستحواذ هو الاستحواذ على حصة سيطرة في شركة مدرجة أسهمها في السوق. والاستحواذ العكسيء أي ترتيب تقوم 
بموجبه شركة مدرجة أسهمها في السوق بعرض أسهم جديدة على مساهمي شركة غير مدرجة بدلاً من أسهمهم, 
بحيث تتيح الأسهم المعروضة لهم تملك نسبة أكثر من “0٠‏ من أسهم الشركة المدرجة المتمتعة بحق التصویت. أما 
الشراء المقيّد فهو شراء أسهم تتمتع بحق التصويت ومدرجة في السوق حينما يترتب على ذلك الشراء تملك المشتري أو 


مَن يتصرفون بالاتفاق معه. أما العرض اللقيّد للأمهم: فهو توجيه إعلان عام يعرض العلن بمقتضاه شراء أسهم من 
فئة معينة مدرجة في السوق تتمتع بحق التصويت. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۸0 


الباب الأول 


قد يسّر تأسيس الشركة القابضة ابتداء كما وضع الآليات لتحويل شركة قانئمة (مساهمة 
أو محدودة المسؤولية) كي تكون شركة قابضة. إما من خلال البند المدرج في نماذج الوزارة 
التي تسمح بالمشاركة والاندماج أو بالاستحواذ من خلال قواعد السوق امالية السعودية. 

وقد اتخذ المنظم السعودي للشركة القابضة أو التابعة شكل الشركة ا لمساهمة ومحدودة 
المسؤولية بالنظر إلى ما تتمتع به الشركتان من استقرار ودوام نسبي, واستبعد شركات الأشخاص: 
شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة, وحذف من نصوصه شركة التوصية بالأسهم بحسب 
المادة (۳) من نظام الشركات بالنظر إلى حظها القليل من الاستقرار بسبب توقف مصيرها 
على ما يمس الشريك المتضامن في اعتباره الشخصي؛ کالوفاء أو الافلاس, أو الانسحاب. 

ومع ذلك» فان كثيراً من شركات الأشخاص تحقق مشاريع اقتصادية بالغة الأهمية 
وبرأسمال کبین ثم إنه إذا كانت مسؤولية الشريك المتضامن مسؤولية مطلقة فإن هذا 
لا يعني حتماً أن مسؤولية شركة الأشخاص كشركة قابضة تكون مطلقة عن دیون شرکاتها 
التابعةء وإنما تنحصر مسؤوليتها عندتذ بنسبة نصيبها في رأسمال الشركة التابعةء وإن ذلك 
يستتبع أن یعدّل المنظم من الشروط ال مهددة لاستقرار شركات الأشخاص؛ كالسماح بالتنازل 
عن الحصة فيها والانسحاب أي توفير قدر من ال مرونة ا يساعد على تخفيف التهديد الذي 
يلحق الشركات التابعة جراء الاعتبار الشخصي. 

أما هل تصلح الشركة اللمساهمة الخصوصية لأن تصبح شركة قابضة؟ في تصورنا أن 
الجواب بالایجاب» فهي قريبة الشبه بالشركة الساهمةء وهي أولى من الشركة محدودة 
المسؤولية لاكتساب صفة الشركة القابضة أو الشركة التابعةء بل هي الشكل المصكّر للشركة 
المساهمة وأكثر قرباً من الاعتبار المالي» ونظن أنه لو تبنى المنظم السعودي للشركة المساهمة 
الخصوصية, فإنها ستكون الشكل ال مناسب للشركات العائلية والحافز لإبقاء أفراد العائلة 
متماسكين في الاضطلاع بمشروعهم الاقتصادي. 


ثانياً - التعريف بالشركة التابعة: 


حتى يكون هناك شركة قابضة فلا بد من وجود شركة تابعة» وبغير الشركة التابعة 
على ماذا ستقبض الشركة القابضة» وبغير الشركة القابضة فلن تجد شركة تابعةء ويستخدم 
بالاضافة إلى تعبير الشركة التابعة تعبيرات أخرىء مثل الشركة الوليدة, وأفضل مثال على ذلك 


۸1 شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


شركة الشخص الواحد المملوكة للشخص امعنوي مفرده. وتُسمّى أحياناً بالشركة الخاضعة 
للتدليل على خضوعها لسيطرة شركة أخرىء وإذا كان للشركة القابضة شركتان تابعتان, كانت 
كل منهما شركة شقيقة للأخرى؛ بسبب تماثل ملآك رأس امال في الشركتين. 

ولكل هذه التعبيرات» من وجهة نظرناء مدلول واحدٌّء وأن الشركة التابعة تخضع في 
إدارتها وفي تصريف شؤونها ورسم سياساتها لشركة أخرى ذات سلطة للتعيين والعزل لجلس 
الإدارة كله أو معظمه. 

وف هذا يقرر القانون الإنجليزي لعام ۱۹۶۸ في القتسم (154 5) أن الشركة تعتبر تابعة 
لشركة أخرى فيما يلي: ۱ - أن تكون الشركة الأخرى إما - 1/۱ - أنها عضو فيها وتتولی مجلس 
إدارتها (ب) إذا كانت تملك أكثر من *0٠‏ من القيمة الاسمية للأسهم أو كانت الشركة 
المذكورة تابعة لأي شركة تكون الشركة الأخرى تابعة لها.“ 

من المعروف أن هذه التبعية مكن أن تتحقق إما لأن الشركة ال مسيطرة تملك نسبة مهمة 
تزيد عن نسبة 40۰ من رأسمال شركة أخرىء ومن ثم تملك نسبة مهمة من الأصوات في 
جماعة الشركاء أو في جمعية المساهمين. وما كان بحثنا منصباً على قواعد نظام الشركات 
وبالتحديد القواعد التي تحكم سيطرة شركة على أخرى بموجب معيار تملك أكثرية الأسهم 
ذات الأصوات؛ فإن ذلك يؤدي إلى استبعاد أي معيار آخر أو وسيلة سيطرة أخرىء دون 
تقليل من أهمية هذه الوسائل الأخرى. 

لم يعد صعباً إنشاء شركات تابعة. فنظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م قد من شركة 
الساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة من امتلاك شركة مفردهاء أسماها شركة 
الشخص الواحد المساهمة أو محدودة السوولية. وهوجب المادة ۱/۱۸۲ منه: أصبح متاحاً 
لشركة الشخص الطبيعي الواحد محدودة المسؤولية أن تسيطر على شركة أخرى با مشاركة 
مع غيرها. ۳ 


كما أصبح متيسراً للشركاء في شركة قائمة أن يجعلوا من شركتهم المستقلة المنبتّة الصلة 
بغيرها شركة تابعة لشركة أخرى قابضة لهاء ومثال ذلك: أن يؤْسّس الشركاء في شركة 


۰۱۱۲ انظر نورٹی وآخرین, 77015 116۲ بغير تاريخ ص‎ - ١ 
انظر المادتين ۱۵۶ 00 من نظام الشركات السعودي بشأن شركة الشخص الواحد والمادة ۱۸۲ المتعلقة بالشركة القابضة.‎ - ۲ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في 651//1/78 اه AV‏ 


الباب الأول 


محدودة السوولية أو مؤسسو شركة مساهمة قائمة شركة جديدة (مساهمة أو محدودة 
المسؤولية) ثم يتنازل الشركاء أو المساهمون في الشركة القائمة عن أسهمهم أو حصصهم التي 
يمتلكونها في شركتهم إلى الشركة الجديدة مقابل أن تصدر لهم هذه الشركة الأخيرة أسهماً أو 
حصصاً في رأسمالهاء فتصبح الشركة الجديدة شركة قابضة وتصبح شركتهم التي تنازلوا عن 
آسهمهم أو حصصهم فيها تابعة لها. 

أكثر من ذلك: فقد أصبح من السهل على الشركة القابضة الإكثار من شركاتها التابعة 
عن طريق مشاركة شركتها التابعة في تأسيس أو تملك شركات تابعة جديدةء فتكون الشركة 
التابعة الجديدة ملكاً للشركة القابضة بطريقة غير مباشرة. 

حين يتطلب نظام الشركات أن تملك الشركة القابضة لنسبة تزيد على 0۰ من رأسمال 
شركة أخرىء فإنه يقصد الملكية والتصویت. فلا أثر لملكية النسبة المذكورة إذا كانت الأسهم 
من نوع الأسهم الممتازة عديمة الأصوات. بديهي |ذا أن تتحقق السيطرة بواسطة تملك 


1) 


أغلبية الأسهم ذات الأصوات voting Shares”‏ 


وفي ضوء ما تقدّمء تكون الشركة تابعة إذا كانت شركة شخص واحد معنوي سواء كانت 
شركة مساهمة أو محدودة السقولية» وهي أيضاً الشركة التي تخضع للسيطرة المباشرة أو 
غير ا مباشرة بحسب العايير السابقة والشركة التابعة كالشركة القابضة لا تكون إلا شركة 
مساهمة أو محدودة المسؤولية.") 


ثالثاً - سيطرة الشركة القابضة: 

بديهي أن يوفر تملك شركة ما لأغلبية رأسمال شركة أخرى بنسبة تجاوز 0۱ أن يكون 
للشركة المالكة لهذه النسبة القدرة على بسط سيطرتها على شركتها التابعة. وهو آمر اعتبرته 
مواد كل من نظام الشركات السعودي (م187 /۱) وقانون الشركات البحريني (م 1/۲۰۱) 
واطادتین ٠١6‏ /۲ والمادة ۲۰۵ /أ) من قانون الشركات الأردني» أحد أغراض الشركة القابض 


Traite elementaire de droit .... أيضاً ريبير وروبلو‎ 12١0 ص‎ Butterworth انظر بننجتون - قانون الشركة‎ - ١ 
.commercial, Tom I, L. G. D.,1983, P730 


۲ - انظر ال مواد ۱۸۲ /۱ من نظام الشركات السعودي والمادة ۲۹۸ من القانون البحرينيء واطادة ٠١6‏ من قانون الشركات 
الأردني. 


۱۶۳۷/۱/۲۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم م/" في‎ MN 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


وقد جاءت نصوص هذه المواد بعبارات متقاربة» حيث نصت المادة ۱/۱۸۳ من نظام 
الشركات السعودي على أن غرض الشركة القابضة هو إدارة الشركة التابعة لها؛ مما يوفر 
للشركة القابضة الإشراف على الشركة التابعة ووضع الخطط لها؛ لأنها الشريك الأعظم 
فلا هکن تعيين أو عزل أعضاء مجلس إدارتها إلا موافقة الشركة القابضة. 

وهو أمر أقرٌ به المنظم السعودي للشركة المالكة لشركة الشخص الواحد. فأعطى الشركة 
محدودة المسؤولية متعددة الشركاء المالكة مفردها شركة محدودة السوولية أخرى (شركة 
شخص معنوي واحد محدودة المسؤولية) صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة 
والجمعية العامة للشركاء (م04١):‏ وأعطى للشخص المعنوي مالك رأسمال الشركة المساهمة 
بمفرده صلاحيات جمعيات المساهمين ما فيها الجمعية التأسيسية وسلطاتها» فيكون 
بذلك قد ترك إدارة شركة الشخص الواحد اللمساهمة لأحكام نظام الشركات المتصلة بهذا 
الأمر (المواد من 1١‏ - ۸0)» حيث يختار أعضاء مجلس إدارة الشركة المالكة أعضاء مجلس 
إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة بحسب ما ورد في نظامها الأساسيء ويتم ذلك لأن 
للشركة المالكة صلاحيات الجمعية العمومية في الشركة المملوكة لها (م00 شركات سعودي). 
وتظهر سيطرة الشركة القابضة على شركتها التابعة, أو الشركة المالكة مفردها لرأسمال شركة 
الشخص الواحد المساهمة أو محدودة المسؤولية في جوانب عديدة؛ كتحديد السياسة 
ا مالية والاستئمارية. ووضع الخطط الإنتاجية في الشركة التابعة كجزء من الخطة العامة 
ملجموع الشرکات وتحديد أسواق الاستيراد والتصديرء وتحديد كيفية التمويل ومصادره 
سواء من داخل المجموعة أو بالاقتراض من خارجها أو بإصدار أسهم جديدة لزيادة رأس 
امال كما تضع الشركة القابضة الخطة الإنتاجية لكل شركة تابعة. 


رابعاً - استقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة: 
يلزم أن تكون الشركة التابعة شركة متمتعة بالشخصية الاعتبارية. فلا محل لاعتبار شركة 


مسؤولية الشريك الوحيد (أو الشركة امالكة الوحيدة) عن دیون الشركة التابعة (شركة 
الشخص الواحد) بمقدار ما قدمته من رأسمالء فلولا استقلال شركة الشريك الوحيد عن 


.م7١١0 انظر المادتين ۱۵۶,۵۵ من نظام الشركات السعودي لعام‎ - ١ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۸۹ 


الباب الأول 


شركته وانفصال ذمتيهما لكان الشريك الوحيد مسؤولاً في كامل ذمته تماماً كما هو الشريك 
التضامن. أو صاحب المؤسسة التجارية .Fonds de Com merce‏ 


غير أن القضاء الفرنسي أعطىء وطدة طويلةء وصف الفرع لشركات مستقلة قانوناً عن 
الشركة الأم» فقد خکم بأن الشركة التي تشترك في إدارتها وموقعها وشخصيتها مع الشركة 
الأم في تلك الواصفات. لا تتمتع بوجود مستقل وأنها ليست إلا وكالة بسيطة". غير أن 
محكمة النقض عادت وأبرزت الخصيصة الجوهرية للفرع وهي افتقاره للشخصية المعنوية, 
وقررت أن الشركة التي لها مديرون منفصلونء. ومسجلة في كل من سجل الشركات والسجل 
التجاري ولها موطن وجمعية عامة للمساهمين وتحتفظ بعلاقات مباشرة مع الموردين 
وذات حسابات بنكية منفصلة ما هي شركة تابعة وليست فرعاً أو وکالة". 


المطلب الثالث - خلاصة المقارنة بين قواعد شركة الشخص الواحد وقواعد 

الشركتين القابضة والتابعة: 

أولاً ٠‏ -إذا كانت علاقة شركة الشخص العنوي الواحد بمالكها (الشخص المعنوي) 
تشبه علاقة الشركة التابعة بقابضتهاء فان هذا يعني أن الشركة التابعة مفهومها 
المعروف هي شركة شخص معنوي واحد. وإذا كانت الشركة تكتسب وصف 
الشركة القابضة للمجرد امتلاكها 70۱ من رأسمال شركة أخرىء فإن الشخص 
العنوي المالك هفرده لشركة شخص معنوي واحد إنما هو شركة قابضة من باب 


ع 


ان 


La Societe don’t les administrateurs« les” انظر 289 .1 .1929 - و ,1929 25231 13 .1160 حيث ورد فيه ما یلی:‎ - ١ 
locauxc les personnels et les Compatibllite etaient commun avec ceux de la societies mere n’avait 


“.pas dexistance indepedantec et constituait une simple agence 
.Maurice Gegout حيث يذكر‎ Civ.28 juin 1957, Rev, tirm, dr. com 1958 - 150, 2. 6 انظر‎ - ۲ 
أيضا د. حسام عيسىء ا مرجع السابق ص 00 وما بعدها.‎ 
6۷ أيضا د. محسن شفيقء المشروع ذو القوميات التعددق مجلة القانون والاقتصاد. جامعة القاهرق ع ۱ ۰۲ س‎ 
ص ۲۱۵ وما بعدها.‎ ۷ 


۳ - انظر م ۲۳۲ من نظام الشركات السعودي لعام 0م 


۹۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


ثانياً - إذا كانت الشركة تکتسب وصف الشركة القابضة ممجرد امتلاكها ما يجاوز نسبة 
۰ من رأسمال شركة آخری. تسمى شركة تابعة» فان هذا يعني: أن الشركة 
القابضة لا تعتبر دافا مالكة مغردها لكر ك شخص معنوي واحد. ولنما قد تمتلك 
بمفردها شركة آخری» وقد تشترك بنسبة 01 مع غبرها الذي قد هتلك 7۶٩‏ من 
رأسمال شركة انية نُسمّى شركة تابعة» ويؤدي هذا النطق إلى أنه ليس كل 
شركة تابعة هي شركة شخص معنوي واحد. فشركات الشخص العنوي الواحد 
هي شركات تابعة وهي أقل عدداً من الشركات التابعة بحسب امادة ۱/۱۸۲ 
من نظام الشرکات السعودي؛ لأن الشركة تكتسب صفة التابعة إذا كان ما يزيد 
على نصف رأسمالها مملوکاً لشخص معنوي واحد» في حين أن الشركة الشخص 
اطعنوي الواحد مملوك رأسمالها بالكامل لشخص معنوي واحد. 

ثالناً - حيث إن الشركتين القابضة والتابعة لا تكون أي منهما إلا شركة مساهمة (مغلقة أو 
عامة) أو شركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء؛ مما ينعكس بالضرورة على 
شركة الشخص ال معنوي الواحد. فلا تكون شركة الشخص ال معنوي الواحد إلا شركة 
مساهمة (مغلقة أو عامة) أو شركة محدودة السوولية» ولا يكون مالكها المنفرد 
إلا شركة مساهمة (عامة أو منفردة) أو شركة ذات مسؤولية محدودة. 

مما يترتب على ذلك استبعاد أن تكون شركة التضامن أو شركة التوصية شركة 

شخص واحد أو أن تكون أي منها شركة مالكة لشركة الشخص الواحد. 

رابعاً - إذا كانت المادة ۲/۱۵۶ من نظام الشركات تنص على أنه « في جميع الأحوال 
لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤْسّس أو تلك أكثر من شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شخص واحد. ولا يجوز للشركة ذات ال مسؤولية ال محدودة المملوكة 
من شخص واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) أن تؤسس أو تمتلك شركة أخرى 
ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد « فإن المقصود من النع هو الامتلاك 
الكامل لرأسمال شركة آخری, بمعنى أنه يجوز لشركة الشخص الطبيعي أو 
اطعنوي الواحد أن تمتلك أي نسبة في رأسمال شركة أخرى (مساهمة أو محدودة 
المسؤولية) لا تصل إلى حد الامتلاك ا منفردء وعليه فإنك إذا أسّست شركة شخص 
واحد محدودة السوولية فان هذه الشركة مكن أن تكون شركة قابضة لمجرد 
امتلاكها نسبة “0١‏ من رأسمال شركة آخری. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في 651//1/78 اه 91 


الباب الأول 


وت 


بحسب امادة ۱۸۶ من نظام الشرکات السعودي لعام 2۲۰۱۵" فانه لا يجوز 
للشركة التابعة أن تمتلك حصصاً أو آسهماً في رأسمال قابضتهاء وتعلیل ذلك أن في 
هذا التملك العكسي إعادة جزئية لما دفعته الشركة القابضة في رأسمال شرکتها 
التابعة. فالشركة القابضة حين أسست شركتها التابعة أصبحت بدفع رأسمالها 
دائنة للشركة التابعة بهذا البلخ, فإذا تملكت الشركة الأخيرة لجزء من رأسمال 
قابضتها فإنها تعتبر بذلك قد سددت جزءاً منه للشركة القابضة» وإن في هذا 
تقدهاً للشركة القابضة على دائنيها الآخرين الذين يتقدمون بديونهم على الشركة 
القابضة (الشريك)» بل إن الوثائق الثبتة بللكية الشركة القابضة (الأسهم أو 
الحصص) (بما لا يقل عن 0۱) في رأسمال الشركة التابعة إنما هي أوراق لا قيمة 
لها بالمقدار الذي ساهمت فيه الشركة التابعة في رأسمال قابضتها". 

ونعتقد أن حرمان شركة الشخص العنوي الواحد من ال مساهمة في رأسمال 
مالكها الوحيد (الشخص ال معنوي) أكثر أهمية؛ ذلك لأن في مشاركة شركة الشخص 
الواحد في رأسمال مالكها (الشخص ا معنوي) إضراراً مؤكداً بحقوق دائني شركة 
الشخص امعنوي الواحد. فهؤلاء الدائنون كانوا عند تعاملهم مع هذه الشركة قد 
عولوا على رأسمالها كضمان وحيد لحقوقهم في ذمة شركة الشخص الواحد. فإذا 
سمحنا لشركة الشخص الواحد با مساهمة في رأسمال مالكها (الشخص ال معنوي) 
فإن في ذلك خفضاً لرأسمالهاء وهو يتساوى تماماً مع حالة أن يأخذ الشخص 
المعنوي امالك أموالاً من شركته كأرباح صورية. 

فتتساوى الحالتان في الأثر (بالإضافة إلى التماثل في العلّة)؛ ولذلك فإنه كما 
أن القانون يوجب في المادة ۲/۱۰ شركات سعودي إعادة الأرباح الصورية إلى 
الشركة - ولو كان الشريك الذي قبضها حسن النيّة - فإنه يُحظر على شركة 
الشخص ال معنوي الواحد ا مشاركة في رأسمال مالكها الوحيد الشخص امعنوي. 


١‏ - انظر المادة ۳۰۰ من قانون الشركات البحريني, أيضاً المادة ۲۰۶ / ب من قانون الشركات الأردني. 

۲ - انظر هيماروتير وما يليه - الشركات التجارية. ج ۳ د. اللوز, ۱۹۷۸ ص 6۳۰ أيضاً موريس جیجو, الشركات الوليدة 
والشارکات» انسكلوبيديا د. اللوزء الشرکات» ص ۸ أيضاً هامل ولا جار وجوفریه. القانون التجاري - الشرکات, د. اللوز 
ص 0۷۶ أيضاً د. محمد حسين |سماعیل, الشركة القابضة وعلاقتها بشركاتها التابعة. جامعة مؤتة, ۱۹۹۰ ص ۸۱ وما بعدها. 


٩۲ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربامرسوم الملكي رقم م/۳ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


الإطار النظري لشركة الشخص الواحد 


سادساً - لا يلزم أن تكون أغراض الشخص امعنوي امالك الوحيد لشركة الشخص ا معنوي 
الواحد (الشركة محدودة المسؤولية أو المساهمة) هي ذاتها أغراض الشركة 
القابضة المنصوص عليها في المادة ۱۸۳ من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م 
فالشخص امعنوي امالك الوحيد لشركته هو الذي يتولى إدارتها عملاً بالمادتين 
١06 ۵‏ من نظام الشركات السعوديء آما بالنسبة لبقية الأنشطة الدرجة في 
فقرات امادة ۱۸۳ من نظام الشركات فإنها لا تتلاءم مع إمكانات شركة الشخص 
ا معنوي الواحد'". كما نها لا تتفق مع غايات المنظم السعودي الذي أراد لشركة 
الشخص الواحد أو مالكها أن تكون شركة ميدان تباشر أنشطة تجارية وليس 
الاستثمار في الأوراق المالية وتقديم الكفالات» إلا إذا كان الشركاء في الشخص 
ا معنوي امالك لشركة الشخص الواحد أرادوا أن تكون شركتهم قابضة بالفهوم 
الوارد في الادة ۱۸۲ وما بعدها من نظام الشركات السعودي. 


۱- مع مراعاة الفروق بين الشركتين محدودة المسؤولية والمساهمة. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم م/۳ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ ٩۳۲‏ 


ع5 


الباب الثاني 
قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


1 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


هو ما و 8 1 : 

ندرس في هذا الباب قواعد امتلاك شركة الشخص الواحد بالتأسيس أو بالامتلاك غير 
المباشرء ثم ندرس رأسمال هذه الشركة باعتباره أداة تنفيذ نشاط الشركة ومحل ضمان عام 
دائنيهاء وعنده وبمقداره تتحدد مسؤولية الشريك أو المساهم الوحيد. 

ونظراً لأهمية رأس المال البالغةء فإنه يتعيّن استعراض القواعد التي تحميه وتبقي عليه 
ثابتاً ثم نتعرض لإدارة شركة الشخص الواحد. 

ولذلك ستتم دراسة هذا الباب في ثلاثة فصول: 
- الفصل الأول - تأسيس شركة الشخص الواحد. 
- الفصل الثاني - رأسمال شركة الشخص الواحد. 
- الفصل الثالث - إدارة شركة الشخص الواحد. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۹۷ 


۹۸ 


الفصل الأول 
تأسيس شركة الشخص الواحد 


تمهيد وتقسيم: 

بعد أن تجاوز المشرع في الكثير من الدول النزعة اللاتينية التي طاما تشبثت بوحدة 
الذمة الماليةء ورفضت إمكانية تجزئتهاء وقسکت بهيمنة الأساس العقدي للشركة وهبدا 
سلطان الارادق أصبح ممکناً قيام شركة شخص واحد (طبيعي أو معنوي)؛ مما أدى إلى 
التقلیل, إلى حد كبيرء من الشركات الصورية التي يؤسسها شخص واحد بالاشتراك مع غيره 
من ذوي الحصص المتواضعة للاستفادة من مبدأ تحديد السقولية من خلال تحضن صاحب 
الحصة الکبری خلف الشخصية الاعتبارية للشركة التي تفصل بين ذمتي الشركة والشريك. 
تلك الشركة التي استجابت من خلال توافر عدد أعضائها لمتطلبات القانون. 

للشخص الواحد. بحسب الكثير من التشریعات» ومنها نظام الشركات السعودي لعام 
۵ تأسيس أو امتلاك شركة هفرده. وآسماها القانون شركة الشخص الواحد محدودة 
السوولية أو الساهمة". حيث تنص المادة ۱۵۱ من نظام الشرکات السعودي أن ”الشركة 
ذات المسؤولية المحدودة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً ......... ولا يكون 
المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً .......“ وكذلك المادة ۱۵۶ التي تنص على أنه ”يجوز 
أن توس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو أن تؤول جميع حصصها 
إلى شخص واحد .......“ وفحوى المادة ١06‏ /۲ التي تنص على أنه ”في جميع الأحوال 
لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسّس أو تلك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من 
۱ - ومنها قانون الشركات البحريني م ٠۲۸۹‏ وقانون الشركات الأردني م ۵۳ /بء والمادة ٩۰‏ /بء ومن القوانين التي أجازت 

للشخص الطبيعي أو المعنوي تأسیس أو امتلاك شركة شخص واحد: القانون النمساوي لعام 1517م (م ۸۲۶ /۱), 

والقانون الفرنسي لعام 1180م في المادة ۰۳۶ انظر د. فایز نعيم - ا مرجع السابق ص ۱۶۵ وبالنسبة لنظام الشرکات 

السعودي, انظر المواد ۰۵0 ۱۵۱ ۱۵۶ / ۲. 


۲ - يشير هیوا [براهیم. ا مرجع السابق ص ۳۰۳ إلى أن القانون البلجيكي لعام ۱۹۸۷ يسمح للشخص الطبيعي فقط إنشاء 
شركة شخص واحد؛ مما يؤدي إلى منع الشخص العنوي من تأشیسن آو امتلاك شركة شخص واحد. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۹۹ 


الباب الثاني 


شخص واحد؟ ويلاحظ أن النصوص السابقة جاءت بحكم خاص» وحيث إن الخاص مقيدٌ 
للحكم العام بقدر خصوصيته ومقدم علیه. فهي مُقيّدة لنص المادة (۱۱) من نظام المحكمة 
التجارية السعودي الصادر بالرسوم ع قم ۲/۵ لعام ۱۳۹۰ هه الذي يعتبر أن الشركة عقد. 
وهو ما لا يستقيم مع شركة الشخص الواحد. 
ندرس تحت هذا العنوان أربعة مواضيع في المطالب التاليةء هي: 

- امطلب الأول - شروط تأسيس شركة الشخص الواحد. 

- أولاً - الشروط الموضوعية (العامة والخاصة) المتعلقة بالشخص الطبيعى المؤْسّس لشركة 

الشخص الواحد. ۱ 

- ثانياً - التعریف بالشخص ال معنوي مؤْسّس شركة الشخص الواحد. 

- ثالثاً - شرکات الدولة. 
- املطلب الثاني - إجراءات التأسیس. 

- أولاً - إجراءات تأسیس شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية. 

- ثانياً - إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد املساهمة. 
- المطلب الثالث - التکوین غير اطباشر لشركة الشخص الواحد. 
- ا لمطلب الرابع - الشخصية املعنوية لشركة الشخص الواحد. 


المطلب الأول - شروط تأسيس شركة الشخص الواحد: 


تمهید: 


إن تأسيس شركة الشخص الواحد ليس کتأسیس آي شركة عقدية, فهذه شركة تقوم على 
أساس الإدارة المنفردة للمؤسس؛ مما ينعكس على شروط التأسيس بحيث لا يستقيم الوضع 
إذا توقفنا عند الشروط التقليدية» وإنما يلزم بحث التأسيس بنمط جديد يتلاءم مع الرؤية 
الجديدة للشركات. 


۱۰۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


أولاً“الفروظ الموضوعية العامة واللخاصة المتعلقة بالشخض الى الموفس: 


١‏ - الشروط الموضوعية العامة: 
لقد تراجعت فكرة الشركة العقدية لصلحة الشركة الستندة إلى الإرادة المنفردة. وأصبح 
ممكناً تأسیس شركة الشخص الواحد بصورتيها محدودة المسؤولية والساهمة, وم تكتف 
بعض القوانين بوضع النصوص القانونية الناظمة لشركة الشخص الواحد بل قامت أيضاً بتعديل 
قواعد القانون ال مدني ذات الصلة؛ وذلك لتحقيق الاتساق بين نصوص قانوني الشركات والقانون 
مدني" وبذلك أصبح ممكناً بناء شركة شخص واحد دون تعارض بين القانونین. كاستثناء 
على مبدأ وحدة الذمة المالية» وبناء ضمان دائني هذه الشركة على جزء من ذمة مؤسسها. 
فتأسيس شركة الشخص الواحد نما يستند على الإرادة المنفردة للمؤسس.ء وف هذا تقرر 
المادة ۲۵۰ من القانون المدني الأردني أنه ”يجوز أن يتم التصرّف بالإرادة المنفردة دون 
توقف على القبول مالم يكن فيه إلزام الغير بشيء» وذلك طبقاً لما يقضي به القانون؟ وأن 
الشروط الواجب توافرها في التصرف الانفرادي (م ۱/۲۵۱ مدني أردني) هي ”أن يسري 
على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود إلا ما تعلّق منها بوجود إرادتين متطابقتين 
لنشوء العقد“. ففي كل حالة يتقرر فيها مبدأ التصرف بالإرادة المنفردة وجب سريان 
أحكام العقود عليه من حيث توافر الرضا والأهلية وكل من اممحل والسبب بشرائطهماء!" 
تماماً كالشركة العقدية سواء بسواء من هذه الناحية. مما يتطلب أن نبحث في الشروط 
الموضوعية العامة لتأسيس شركة الشخص الطبيعي الواحد» وهي: الرضاء وا محلء والسبب. 
أ- الرضا: 
يلزم أن يُقدم مؤسس شركة الشخص الواحد على تأسيسها برضا سليم خال من العيوب 
أياً كانت: غلطاً أو إكراهاً أو تغريراً وأن يتم توقيع طلب التأسيس من الشريك المؤْسّس 
١‏ - يشير الشراح» مثلاًء إلى تعديل المادة ۱۸۳۲ من القانون المدني الفرنسي ليتلاءم مع قواعد قانون الشركات لعام 194860م, 
والمادة (۱) من قانون الشركات الأطاني» انظر في ذلك هيوا إبراهيم - المرجع السابق» ص 108 أيضاً إلياس ناصیف. 


اطرجع السابق ص ۳۶ 
۲ - انظر د. آنور سلطان» الرجع السابق» ص ۲۵۱. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ ۱۰۱ 


الباب الثاني 


ذاته أو من وكيله الخاص, وأن ينصب رضاؤه على جميع عناصر وشروط التأسيس وخصوصاً 
أغراض الشركة ومدتهاء وأنْ مَنْ يلتزم بإرادته المنفردة دة معينة وجب عليه البقاء على 
التزامه طيلة هذه المدة, ولذلك تنص المادة ۱/۱۵۵ من نظام الشركات السعودي على أنه 
”إذا قام بسوء نی بتصفية شركته أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض 
الذي أنشعت من أجل *يكوق الشخص انالك ق هذه الحالة مسوولاً عن دیون الشركة فى 
أمواله الخاصة وليس على أساس مبدأ محدودية المسؤوليةء فحتى يعترف القانون ممؤسس 
شركة الشخص الواحد بالمسؤولية الحدودة. فان عليه أن يلتزم ما تعهد به بإرادته اطنفردة 
عند تأسيس شركته". 

إن الرضا الذي يعت به ويرتب آثاره القانونية هو الرضا الخالي من الشوائب والصادر عن 
شخص عاقل بالغ راشد. أي توافر لديه سن الرشد كاملاً ثمانية عشر عاماً"» غير مصاب بالجنون, 
وبدون تفرقة بين أعزب أو متزوج» وبغض النظر عن كونه رجلاً أو امرأدّء فكل شخص طبيعي 
يبلغ سن ۱۸ عاماً يتمتع بأهلية تأسيس شركة شخص طبيعي واحد محدودة المسؤولية. 

آما من كان دون الثامنة عشرة. أي أنه كان قاصراً فهو في الأصل لیس أهلاً لتأسپس شركة 
شخص واحد. ومع أن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الشركاء أو تأسيس 
شركة مساهمة لا يعتبر عملاً تجارياً إلا أنه هکن إجراء قیاس, ولو مع الفارق, بين قواعد 
أهلية الشخص الذي يقوم بتأميس شركة من النوعين السابق ذكرهما على قواعد أهلية 
مَنْ يممارس التجارة. فقد صدر بشأن هذه الحالة الأخيرة مذكرة قانونية عن وزارة التجارة 
السعودية موجهة إلى كافة فروعهاء مفادها أن القاصر الذي تأذن له المحاكم الشرعية 
بالإتجار يعتبر تاجراً ويُقيّد في السجل التجاريء وأنه ليس للوصي أن يباشر تجارة مبتدأة 
باسم القاصر" وإذا حصل على إذن من المحكمة في تجارة آلت إلى القاصرء فيجب بیان 
حدود الإذن في السجل التجاري. 
١‏ - وهو الحكم ذاته الذي أخذت به الفقرة الأول من ادخ ۲۹۱ من قانون الشركات البحريني. 
۲ - وذلك بحسب ما جاء في التفسير الصادر بالأمر رقم ۲۰۳۶/۱۱/۸ وتاريخ 117/4/17/18ه الذي صدق قرار مجلس 

الشوری رقم ١١5‏ وتاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ه- راجع الأمر السامي رقم ۱/۱۰۳۸ وتاريخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۲ه- 
۳ - انظر المذكرة رقم ۹/۳/س ع وتاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ه- 


۲ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱6۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


نجد فيما تقدَّم أن القاصر المأذون له ویْقیّد في السجل التجاري يصبح تاجراً مع أن 
مسؤوليته شخصية؛ ولذلك فإنه من باب أولى يجوز للقاصر المأذون له أن يؤسس أو تلك 
بإذن المحكمة شركة شخص واحد. ويدعم ذلك أن المشاركة في شركة ذات مسؤولية محدودة 
لا يعتبر عملاً تجارياً"». وأن تصرفه دائر بين النفع والضرر ويُسأل عن آثاره مسؤولية 
محدودة بمقدار رأسمال الشركة. وبحسب قانون الولاية على ال مال المصري فان للقاصر 
أهلية التصرف في أمواله التي سُلمت إليه لأغراض نفقته. ومعنى ذلك أن دائن القاصر ينفذ 
على الأموال المسلّمة إليه دون غبرها" آما إذا كان ما يقدمه القاصر حصة عينية فإنه يلزم 
التأكد من تطابق قيمتها المقدّرة مع القيمة الحقيقية" وإلا فان القاصر سيعتبر مسؤولاً 
في كامل ذمته بالفرق بين القيمتين إذا كانت القيمة المقدّرة هي الأعلى أو أن ذلك سيمنع 
تأسيس الشركة. ويترتب على التأسيس الصادر عن عديم الأهلية أو الخاضع للإكراه المادي 
الذي أعدمه الإرادة أن التأسيس يعتبر باطلاً آما إذا كان صادراً عن رضا معيب بالغلط أو 
بغيره فان حكم التأسيس باطل بطلاناً نسبياً (م ۳۳۲ مدني مصري) ويؤدي الإكراه (ملجتاً 
كان أو غير ملجئ) إلى عدم النفاذ متوقفاً على إجازة المكره (م ۱۶۱ مدني أردني)» ويعتبر 
العقد موقوفاً على إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد (ع ۱۱۸ /۱ مدني آردنی) أما في حالة 
الغلط فإن للعاقد فسخ العقد (م ١0١‏ - ۱۵۶ مدني آردنی). 

وبالنسبة لأولئك الذين تمنعهم لوائح مهنتهم من الاشتغال بالتجارة كما هو بالنسبة 
لوظفي الدولة على وجه العموم. عسكريين ومدنيينء فان المنع يشمل الاشتغال اطباشر 
وغير الباشر بهدف حرمانه من استغلال نفوذه في نشاطه التجاريء وي لا ينشغل بالتجارة 
عن أداء واجبات مهنته, مع أنه لو كان المنع قاصراً على مباشرة الموظف من مباشرة التجارة 
بنفسه لكان في ذلك مصلحة واضحة؛ لأن تأسيس ال موظف المممنوع لشركة شخص واحد 
لن ينسب له صفة التاجر التي تلحق بالشركة ذات الغرض التجاري؛ لأنها هي التي تمارس 
١‏ - انظر د. مصطفی طه - المرجع السابق, ص 0۳۷ د. محمد توفيق سعودي - تغير الشكل القانوني للشركة, بغير ناشر 


م ص ۲۹ ويعكس ذلك د. إدوار عيد - الشركات التجارية. ص ۶۶۰ الذي يرى أن طبيعة المشاركة تتحدد في 
ضوء طبيعة نشاط الشركة. 
۲ - انظر د. فايز نعيم المرجع السابق ص ۲۲ حيث يشير إلى المادة 7۱ من قانون الولاية على أموال القاصر. 


۳ - انظر د. إدوار عبد - المرجع السابق» ص ۶۷۲. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ ۱۰۳ 


الباب الثاني 


التجارة وليس صاحبها وذلك تمشياً مع المنطق القانوني البحت. ولتجنب انشغال الموظف 
ا ممنوع من ممارسة التجارة فإنه هکن اشتراط أن لا يتولى الموظف إدارة الشركة بنفسه. 
إن تأسيس أو امتلاك الشخص الطبيعي لشركة شخص واحد محدودة المسؤولية يمنعه من 
تأسيس أو امتلاك شركة شخص واحد محدودة المسؤولية ثانية» وذلك وفق المادة ۲/۱۵۶ 
من نظام الشركات التي تنص على أنه (لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو هتلك أكثر 
من شركة ذات مسؤولية محدودة)» ولا هنعه من أن بمارس تجارة أخرى باسمه ولحسابه 
في إطار مؤسسة تجارية فردية 0۳0۳6۲66 مل 40205 فيكون بذلك محدود المسؤولية في 
إطار شركته محدودة المسؤولية» ومسوولاً بصورة شخصية بالنسبة لتجارته في إطار ال مؤسسة 
الفردية"» مع ما يستتبع ذلك من نتائج سبقت مناقشتها في الباب الأول من هذا الکتاب» 
على أن يتوخى مالك المؤسسة التجارية وشركة الشخص الواحد الحذر من الخلط بينهما؛ 
مما قد يؤدي إلى حرمانه من محدودية مسؤوليته عن ديون شركته شركة الشخص الواحد. 


لم يشترط نظام الشركات في الشخص الطبيعي مؤسس شركة الشخص الواحد أن يكون 
مواطناً سعودياً؛ ولذلك فإنه يمكن أن يكون سعودياً أو من مواطني دول مجلس التعاون 
الخليجي» كما يمكن أن يكون أجنبياً بشرط الحصول على ترخيص بالاستثمار في المملكة من 
الجهة المختصة. وهو ما يشجّع فتح سياسة الاستثمار الأجنبي في البلاده ويلاحظ أن قانون 
الإمارات العربية قد اشترط في مؤسس شركة الشخص الواحد الطبيعي أن يكون مواطناً 
طبيعياً أو اعتبارياً (المادة ۲/۷۱) من قانون الامارات لعام ۲۰۱۵ م» وبذلك فإنه لا يجوز 
للشخص الطبيعي من غير جنسية الإمارات أن يفتتح لنفسه شركة شخص واحد محدودة 
المسؤولية» وإنما لا بد كي يمتلك شركة شخص واحد أن يؤسّس لنفسه شركة تعاقدية تتمكن 
هذه الأخيرة بدورها من تأسيس أو امتلاك شركة شخص واحد. 


١‏ - معلوم أنه لا يجوز للشخص الطبيعي في نظام الشركات السعودي (م04١)‏ أن هتلك أكثر من شركة شخص واحد 
محدودة المسؤولية» وهذا هو موقف القانونين الفرنسي والبلجيكي وقوانين دول المغرب العربي» فهو منع هتد عند 
ذاك ليحرم الشخص الطبيعي من امتلاك شركة شخص واحد عند اجتماع الأسهم أو الحصص في يد شخص واحدء انظر 
هيوا إبراهيم» المرجع السابق. ص ۳۰۱ د. فايز نعیم» المرجع السابق. ص 210١‏ وبالعكس فان قوانين دول أخرى تجيز 
للشخص الطبيعي امتلاك أكثر من شركة شخص واحد؛ كالقانون الأطاني» والأمرييء والإسباني» والقطريء والنمساوي, 
والأردني. انظر في ذلك هيوا إبراهيم» الرجع السابق ص ۳۰۵ د. فايز نعیم» الرجع السابق ص .١10١‏ 


۱۶۳۷/۱/۲۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في‎ 1٤ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


ب - المحل والسبب: 

١‏ - المحل: يشترط في المحل أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود. فإذا لم يكن موجوداً أو كان 
مستحيلاً فان التصرف الانفرادي يقع باطلاً (م ۱۳۲ مدني مصريء م ۱۵۹ مدني آردنی)؛ 
كما إذا كان المقصود من تأسيس الشركة الإتجار بسلعة معينةء ثم تبين أن استغلالها أو 
تداولها ممنوع» أو أن يكون قد أسس شركة شخص واحد لممارسة مهنة الصرافة التي 
قصر القانون ممارستها على الشخص الطبيعي لا على شركة محدودة المسؤولية» وأن 
الشركة السموح لها بممارسة هذا النشاط هي شركة التضامن. 

۲- السبب: سبب الالتزام هو الأداء المقابلء إذا كان العقد من املعاوضات. وإذا كان من 
التبرعات فان السبب هو نيّة التبرع» وإذا كان عمل بإدارة منفردة وهو تأسيس شركة شخص 
واحد؛ فإن السبب هو الحصول على الربح من ممارسة التجارة بأنشطة مقبولة قانوناً. 


۲ - الشروط الموضوعية الخاصة: 

يجري دراسة الشروط الموضوعية الخاصة بشأن تأسيس شركة ذات شخصية اعتبارية في 
خمسة مواضیع. وهي: تعدد الشركاء وتقديم الحصص. ورأسمال الشرکة. واقتسام الأرباح 
والخساتر وأخيراً نيّة الاشتراك. 
لتأسيسها أو تكوينها بطريق غير مباشر توافر كل هذه الشروط؛ لأن هذه الشروط لا يمكن 
إغفال أي منها في الشركة متعددة الشركاء؛ لأنها تقوم على عقد يستلزم توافر شريكين على 
الأقلء آما وأننا إزاء شركة بشخص واحد فقطء فانه لا مجال للحديث عن تعدد الشركاء 


شركة شخص واحد. فإنه يُنظر إليه وليس إلى الشركاء أو المساهمين الذين يقوم علیهم. أي 
أنه هو شخص واحد. 

وحيث إنه لا يوجد إلا شريك واحد فلا مجال للحديث عن اقتسام الأرباح والخسائر 
فالشريك الوحيد هو الذي يتلقى الأرباح» وهو وحده الذي يتحمل الخسائر في حدود 
رأسمال شركته. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۱۰۵ 


الباب الثاني 


أما تقديم الحصص فهو عنصر مشترك في جميع الشرکات تلزم دراسته في تأسيس الشركة 
سواء كانت شركة شخص واحد أو متعددة الشركاء. وكذلك رأس ال مال فلا توجد شركة بغير 
رأسمال تعتمد عليه في تمویل نشاطهاء وهو ما رأينا دراسته تحت عنوان واحد في فصل 
مستقل تحت عنوان «رأسمال شركة الشخص الواحد» في مطلبين كما سنرى في الفصل الثاني 
من الباب الثاني. 


وبهذا لم يبق لنا إلا دراسة شرط توافر نيّة الاشتراك وهل هي متوافرة في شركة الشخص 
الواحد من عدمه. فاننا أيضاً نستبعدها؛ لأن (الاشتراك) يعني وجود آکثر من طرف يتشاركون 
فیما بینهم. غير آننا سنبين فیما يليء لماذا يتم استبعادها لاستجلاء ما يعتريها من التباس. 


فهو شرط موضوعي خاص يلزم توافره لدی الشريك عند تأسيس شركة متعددة الشرکاء 
أي أنها شركة قانمة على عقد. ویترتب على تخلفه بطلان الشركة, فنيّة الاشتراك هي مناط 
قيام المشاركة في الربح والخسارة"» وهي تستلزم اتجاه إرادة الشرکاء إلى الاتحاد والتعاون 
الإيجابي على قدم الساواة في تلقي الأرباح وتحمّل الخسائر وفائض التصفية. وفي حق إدارة 
الشركة" والرقابة على نشاطهاء کل بحسب نصیبه في رأسمال الشرکة. 

یتنازع الفقه اتجاهان بشآن نيّة الاشتراك: الأول: أن نيّة المشاركة هي نيّة الشرکاء 
للعمل معاً وعلی قدم المساواة؛ مما يلزم معه التعاون بالساهمة في رأس المال وف الأرباح 
والخسائر؛ مما يقتضي أن يكون کل شريك ندّا لقرينه في الشركة وينفي تبعية أي شريك 
لشريك آخر. الثاني: يرى أن ما تقدّم عبارة عن اتجاه تقليدي لا يستقيم مع الواقع””؛ لأن 
المساواة التي ذهب إليها الاتجاه الأول لا تتحقق دانماً فلا وجود لنيّة الاشتراك بين الشريك 
التضامن والشريك ال موصي في شركة التوصیة. حيث لا وجود للمساواة بين الاثنينء فاطدیر 
هو الشريك المتضامن ومحظور على الشريك الموصي التدخل في إدارة الشركة, ويُسأل الأول 


١‏ - انظر طعن رقم 010 س ۶۵ ق جلسة ۱۹۷۸/۳/۲۳م س ۲۹ ص ۸۵۲ د. أحمد حسنيء النقض التجاري ص ۲۲۹. أيضاً 
استتناف القاهرق التجارية التاسعة ۱۹۵۵/۲/۱۵ قضية رقم ۷ سنهة ۱ ق» عبد المعين جمعة - اطرجع السابق» ص 0۱۸. 
۲ - انظر د. محمود حسنی عباس. القانون التجاري» النهضة العربية. ۰۱۹۱۵ ص60. 


۳ - انظر د. محمود سمير الشرقاوي المرجع السابق. ص۲۲۶ وما بعدها حيث يشير إلى حکم استثناف مختلط في ١7/77‏ 
/ السنة ۶۷ ص ۷۵ أيضاً د. محمود مختار بريريء الرجع السابقء ص ۲۰۵ أيضاً استثناف القاهرة التجارية 
الأولىء ۱۹۵۶/۳/۲۰ قضية رقم ۰۳٩۱‏ سنة ۷۰ق عبد المعين جمعة. الرجع السابق ص 0۱۸. 


۱۰1 شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


مسؤولية شخصية غير محدودة: في حين أن الثاني يُسأل مسؤولية محدودة بقدر حصته في 
رأس المال. كما يتساءل هذا الرأي عن التعاون في شركة المساهمة التي يهيمن عليها مجلس 
الادارق بل تنعدم المساواة بين المساهمينء فمنهم من يحمل سهماً عاديا ومنهم من يحمل 
سهماً ممتازة وآخر يحمل سهم تمتّع. بل أحياناً يكون سهماً متعدد الأصوات» ويخلص هذا 
الرأي إلى ضرورة أن تتحد نيّة المشاركة على أساس الرغبة في الاتحاد وقبول الخاطرة". 


في جميع الحالات السابقة التي | ستعرضها الرأيان» نجد أن نيّة المشاركة تفترض التعدد في 


وتحمّل الخسارة. أما عن تصوير نيّة الاشتراك بأنها موقف نفسيء فإنه يقتضي التساؤل: 
كيف ينعكس هذا ال موقف النفسي على الواقع؟ كيف نترجمه في بناء الشركة أياً كان شكلها 
أو نوعها؟ كيف نترجم هذا الموقف بالنسبة لعناصر الشركة؟ نرى أن في استلزام نيّة 
الاشتراك لبناء شركة الشخص الواحد نما هو أمر فائض عن الحاجة وإقحام للزوم ما لا يلزم؛ 
لأنها تعني الإقدام على التشارك مع الغير في استغلال مشروع اقتصادي واقتسام نتائج هذا 
الاستغلال وفق قواعد القانون بحسب ما اتفق عليه الشرکاء أيا كان الدور المرسوم لكل 
منهم. وهذا عنصر مفقود في شركة الشخص الواحد”". 


ثانياً - التعريف بالشخص المعنوي مؤسس شركة الشخص الواحد: 


تمهيد وتقسيم: 

نصت الادة (00) من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م على أنه «يجوز للدولة 
والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي 
لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريالء تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد» كما 
نصت المادة ۲/۱۵۶ من النظام نفسه على أنه «في جميع الأحوال لا يجوز للشخص الطبيعي 
أن يؤسّس أو ممتلك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة ....... ولا يجوز للشركة ذات 
المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) أن تؤسس 


.۲۲ ۶ انظر د. محمود سمير الشرقاوي, ا مرجع السابق» ص‎ - ١ 


اک انظر ك. فایز نعیم» اطرجع السابق ص ۶ ۲. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ ۱۷ 


الباب الثاني 


أو تمتلك شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد». يُستدل مما تقدم أنه يجوز 
للشخص العنوي أن يؤسّس أو يمتلك شركة شخص واحد محدودة المسؤولية. والشخص 
المعنوي المقصود في النصين السابقين: الشركات المملوكة بالكامل للدولة(وهي شركات 
مساهمة مغلقة على ال لمؤسس.ء أي أنها شركة شخص واحد). والشركات ذات المسؤولية 
ا محدودة متعددة الشركاء. وشركات المساهمة ال مقفلة. سواء كانت مقفلة على شخص واحد 
أو كانت مقفلة على مساهمين متعددین, أو كانت شركة مساهمة عامة. 

آما الشخص المعنوي المؤهل لتأسيس أو امتلاك شركة شخص واحد مساهمة» فهو الدولة 
وأشخاصها الاعتبارية العامة(: كالجامعات والبلديات ... إلخ» والشركات المملوكة بالكامل 
للدولة» وهي شركات شخص واحد (الدولة مساهمة). والشركات ذات المسؤولية المحدودة 
متعددة الشركاءء وشركات المساهمة مغلقة على مساهم واحد أو متعددينء والشركات 
الساهمة العامة. 


کل ذلك مشروط بحسب الادة (00) من نظام الشرکات بأن لا يقل رآسمال المؤسس عن 
خمسة ملايين ریال, فإذا كان رأس مال الشركة أقل من خمسة ملايين ريال فإنها تستطيع 
فقط تأسيس أو امتلاك شركة شخص واحد محدودة السوولية» ولا يجوز لها تأسيس أو 
امتلاك شركة شخص واحد مساهمة. 


وسنبداً بدراسة قدرة الشخص ال معنوي الخاص على تأسيس شركة شخص واحد. 


١‏ - الشخص المعنوي الخاص. 


ورد في نص امادة الثالثة من نظام الشركات السعودي لعام 0١١٠م‏ تعداد للشركات التي 
يعترف بهاء وهي خمس شركات: أ) شركة التضامن, ب) شركة التوصية البسيطة. ج) شركة 
ا محاصة, د) شركة الساهمة ه) الشركة ذات المسؤولية الحدودق وختمت الطمادة المذكورة 
بقولها "تکون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة في الفقرة .)١(‏ 
۱ - بینت الادة (۵۰) من القانون دق الأردق رقم ۳ لعام ۲ أن الأشخاص الحكمية هم: الدولة والبلديات وغيرها 
من المنشآت التي هنحها القانون شخصية حکمیة: کالوقف. الشرکات المدنية والتجارية. الجمعیات. ولقسسات 
ا منشأة وفق أحكام القانون. راجع أيضاً في تعریف الشخص ال معنوي د. توفیق حسن فرج المدخل للعلوم القانونية, 


11م الثقافة الجامعية ص 717 وما بعدها. 


۱۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱6۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


وما كان السماح بتأسيس شركة الشخص الواحد في هذا المقام منوطاً بتمتّع الشركة 
المؤسّسة بالشخصية الاعتبارية. فان من شأن ذلك استبعاد قدرة شركة المحاصة على تأسيس 
شركة الشخص الواحد؛ لأنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية". 


فهي غير مؤهلة لاكتساب وصف الشريك أو المؤسّس لأي شركة من أي نوع. كما يُراعى 
أن النصوص التي سمحت للشخص ال معنوي بأن يؤسّس بمفرده شركة شخص واحد مم تُصنّف 
الشركات التي يعترف بها النظام بين شركات يُسمح لها بأن تمتلك بمفردها شركة شخص 
واحد وأخرى هتنع عليها ذلك؛ مما يستلزم القيام بهذا التصنيف بالاعتماد على ربط نصوص 
نظام الشركات فيما بينها وتطبيق قواعد التفسير. ويلاحظ أخيراً أن قرار الشخص المعنوي 
بتأسيس شركة شخص واحد إنما يصدر من مجلس مديري هذا الشخص بموجب صلاحياته 
المنصوص عليها في عقد تأسيسه أو نظامه الأساسيء وقد يحتاج إصدار هذا القرار الحصول 
على موافقة جماعة الشركاء أو الجمعية العمومية للمساهمين بحسب الأحوال في هذا 

الشخص المعنوي. 

أ - آما بالنسبة لشركات الأشخاص (شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة)» فهي لا تستطيع 
أن تمتلك مفردها شركة شخص واحد مع أنها شركات تتمتع بالشخصية الاعتبارية التي 
تعد أحد الشروط المطلوبة في مؤسس شركة الشخص الواحد, بالرغم من توفر الاعتبار 
الشخصي مما قد يُهدد استقرار شركة الشخص الواحدء ذلك أن هذا الاعتبار ابلهدّد 
ملازم للشخص الطبيعي الذي سمح له النظام بالانفراد في تأسيس أو تملك شركة شخص 
واحد محدودة المسؤولية» فلماذا يختلف الحكم في حالتين متساويتين في العلّة؟ أي 
اذا یسمح النظام للشخص الطبيعي بتأسيس أو امتلاك شركة شخص واحد محدودة 
المسؤولية هفرده. ويمنع ذلك على شركات الأشخاص؟ یکمن السبب من وجهة نظرنا 
في سببین» هما: )١‏ نص المادة ۱/۱۸۲ من نظام الشركات السعودي لعام 0١١٠م‏ 
التي تقصر وصف الشركة القابضة والشركة التابعة على شک الشركتين المساهمة 
ومحدودة المسؤولية. وهو ما سبق مناقشته في الباب الأول - الفصل الثالث - من هذا 


طعن ۲۸ سنة ۲۰ ق جلسة ۱۹۵۲/۱/۳۱ » مج ۲۵ عاماً بند 6۷ ص 210 جميع الأحكام السابقة مذكورة لدى 
د. آحمد حسنيء قضاء النقض التجاري لعام ١٠٠٠م‏ ص .٤٩۷‏ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم م/۳ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۱۹ 


الباب الثاني 


الکتاب» فإذا سمحنا لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة تأسيس شركة شخص 
واحد. فإنها ستمتلكها بمفردهاء فتكون الشركة المالكة شركة قابضة وهي شركة تضامن 
أو شركة توصية بسيطة وان أياً منهما ستدير شركتها هفردهاء وهو أمر يتعارض 
مع صريح عبارة نص المادة ۱/۱۸۲ من نظام الشركات. ۲) أن السوولية عن دیون 
شركة الأشخاص لا تتحدد بمقدار رأس مالهاء بل يجوز لدائني الشركة تجاوز شخصيتها 
الاعتبارية والرجوع بديونهم على الشريك المتضامن (م ۲۱ من نظام الشركات)» وهذا 
أمر لا يتفق مع قواعد شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية التي تقف شخصيتها 
الاعتبارية حائلاً بين مالك الشركة ودائنیها. 

وبالتالي لا يجوز لكل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة أن تؤسس أو 
تمتلك بمفردها شركة شخص واحد محدودة المسؤولية أو مساهمة. 


ب - الشركة ذات المسؤولية المحدودة. يأق تحت هذا الشكل كل من الشركة ذات المسؤولية 


المحدودة متعددة الشركاء. وشركة الشخص الواحد ذات ال مسؤولية ال محدودة. وبالنسبة 
للمادة ۲/۱۵۶ من نظام الشركات السعودي لعام ١٠۲۰م»‏ فان عبارتها تدل على حكمين 
مختلفين: )١‏ أنه يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء أو شركة 
الشخص الواحد الساهمة أن تؤسّس أو تمتلك مفردها شركة شخص واحد محدودة 
السوولية, ۲) أن شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية ممنوعة من أن تمتلك أو 
أن تؤسس شركة شخص واحد أخرى أياً كان شكلها أو مالكهاء حيث جاء النص كالتالي: 
«لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤْسّس أو هتلك أكثر من شركة شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شخص واحد. ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية ال محدودة ال مملوكة من 
شخص واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) أن تؤسّس ..... شركة أخرى ذات مسؤولية 
محدودة من شخص واحد». 

بالطبع فإن هذا النص يتكلم عن منع شركة الشخص الطبيعي الواحد محدودة 
المسؤولية من أن تؤسّس أو تمتلك بمفردها شركة شخص واحد جديدة كما هنع الشق 
الثاني من النص شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية التي أسّسها أو امتلكها شخص 
معنوي (سواء كانت ذات مسؤولية محدودة متعددة الشركاء أو شركة مساهمة) من 
تأسيس أو امتلاك شركة شخص واحد محدودة المسؤولية. وفي عبارة أخرى: كما يجوز 
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للشخص الطبيعي أن يسس أو يمتلك شركة شخص واحد محدودة المسؤولية» فإن 
ذلك متاح للشركة محدودة السوولية متعددة الشركاء وللشركة اطساهمة ولكن شركة 
الشخص الواحد محدودة السوولية لا يجوز لها أن تسس أو تمتلك مفردها شركة 
شخص واحد جديدة أيا كان مالكهاء فا منع قاصر على تكرار شركة الشخص الواحد 
محدودة المسؤولية لنفسها لا بالتأسيس ولا بتملك حصص شركائها الآخرين في شركة 
قائمة؛ مما يعني أن للشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء أن تسس أو 
تمتلك بمفردها ما شاءت من شركات الشخص الواحد سواء كانت محدودة المسؤولية 
أو مساهمة إذا توافرت الشروط التي آوجبتها المادة (00) من نظام الشرکات» كما 
سنری لاحقاً. 

وهكذا فالشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء تملك تأسيس أو امتلاك 
أكثر من شركة شخص واحد محدودة المسؤولية» كما أنها تستطيع تأسيس أو امتلاك 
شركة أو شركات شخص واحد مساهمة بحسب مقدار رأسمال الشركة المؤسّسة, كذلك 
الأمر فان للشركة الساهمة تأسيس أو امتلاك شركات شخص واحد بغر حصر أو 
تأسيس أو امتلاك شركات شخص واحد مساهمة بغير حصر أيضاً. ونذگر هنا بقائمة 
الشركات التي يمتنع عليها بنص المادة ۲/۱۵۶ من نظام الشركات تأسيس أو امتلاك 
شركة شخص واحد محدودة الملسؤولية: شركة الشخص الواحد محدودة ال مسؤولية 
التي أسسها أو امتلكها شخص طبيعيء وشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية التي 
أسستها أو امتلكتها الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشرکاء وشركة الشخص 
الواحد محدودة المسؤولية التي آسستها أو امتلكتها شركة مساهمة”". 

ويثور السؤال عن الجزاء المترتب على تأسيس شركة شخص واحد محدودة 
المسؤولية ثانيةء أي ما هو حكم الشركة الثانية محدودة المسؤولية التي أسسها مالك 
الشركة خلافا لحكم المادة ۲/۱۵۶ من نظام الشركات التي تنص على «۲ - في جميع 
الأحوال لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسّس أو تلك أكثر من شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شخص واحد. ولا يجوز للشركة ذات اطسوولية ال محدودة ال مملوكة من 


-١‏ ويُضاف إلى شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية شركتا التضامن والتوصية البسيطة المحظور عليها بحكم اطادة 
۲ من نظام الشركات السعودي تأسيس شركة شخص واحد محدودة المسؤولية. 
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شخص واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) أن تؤسس أو تتملك شركة أخرى ذات 
مسؤولية محدودة من شخص واحد»؟ نفيد ابتداءً بأن شركة الشخص الواحد محدودة 
المسؤولية الثانية هي المخالفة للنظام؛ لأن الشركة الأولى نشأت بشكل نظامي صحيح 
وتعلّقت بها مصالح وحقوق وديون الغير الذين تعاملوا معهاء ثم إن تأسيس الشركة 
الثانية جاء مخالفا للنص الآمر الذي تضمنته المادة 06١/؟؛‏ ولذلك فهي ليست منقضية 
بقوة النظام ولا يجب أن تنقضي بحكم قضاي باعتبارها باطلة بطلاناً مطلقاً كما 
يمكن مالك رأس مالها أن يقرر حلّها باعتباره جمعية غير عادية للشركاء أو للمساهمین, 
مرة أخرى نؤكد أن البطلان يلحق الشركة الثانية ولا يلحق الشركة الأولى» كما نؤكد أن 
الشركة الثانية لا تنقضي بقوة النظام وإنما تنقضي بالبطلان. 

وقد جاء القانون الفرنسي لعام ۱۹۸۵ في المادة 7 /۲ منه» وحظر على الشركة ذات 
المسؤولية الحدودة متعددة الشركاء أن تؤسّس أو أن تمتلك مفردها شركة شخص 
واحد محدودة ا لمسؤولية". وذلك رغبة في تقليل حالات تفتيت الذمة الماليةء وهو 
في نظرنا ما سيؤدي إلى اتباع أسلوب الشركة الصورية للاختباء وراء شخصيتها المعنوية 
محدودة المسؤولية. 

ج - الشركة المساهمة: هي أرقى الشرکات» ولذلك تجدها أداة الدولة وأشخاصها ذوي 
الصفة الاعتبارية العامة» كما هي مهوى كبار المتموؤلينء وذلك لقدرتها على التمويل 
الذاتي» ويرجح أنه لا يخشى عليها من احتمال قيامها بتأسيس شركة أو شركات أخرى 
بالاشتراك مع الغير أو بالانفراد. وهي شركة يمكن أن تستقطب أعداداً غفيرة من 
المكتتبين سواء لتوظيف الأموال أو بسبب قابلية أسهمها للتداول (بحسب القانون)؛ 
ولذلك كانت الشركة المساهمة في المادة ۱/۱۸۲ من نظام الشركات هي الشركة الأولى 
التي تصلح لأن تكون شركة قابضة أو تابعة» وهي التي يجوز لشركة الشخص الواحد 


المساهمة أن تمتلك أو تؤسّس غيرها من شركات المساهمة. 


1 - “Une personne physique ne peut etre associe unique que une seule societe a responsabilite 
limite, une societe responsabilite ne peut avoir pour associe unique, une autre societe a 


responsabilite limitee compose une seul personne” 


منقول عن د. فايز نعيم, ال مرجع السابق ص ۱6۵ وما بعده. 
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قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


تستطيع الشركة المساهمة سواء كانت مملوكة للدولة أو بالاشتراك بين الدولة 
وغيرها من الأشخاص أن تؤسّس أو أن تمتلك مفردها شركة شخص واحد محدودة 
السوولية» وقد كانت الخطوة الأولى في سبيل اعتراف المنظم السعودي بشركة الشخص 
الواحد. حين وافق مجلس الوزراء على السماح لأي بنك" (والبنك شركة مساهمة 
عامة) مرخص له في المملكة بأن ينفرد بنأاسیس شركة شخص واحد تكون مملوكة 
له بالکامل» وذلك كاستثناء ثان بعد الدولة على قواعد نظام الشركات السابق لعام 
6ه الذي كان يتمسك بالعقد كأساس لأي شركة. 

وهنا نذكر بأن الشركة ذات الشخص الواحد محدودة المسؤولية التي يؤسسها 
أو يمتلكها البنك بمفرده لا تستطيع أن تقشس أو أن تمتلك بمفردها شركة شخص 
واحد محدودة المسؤولية ثانية. وذلك عملاً بالمادة ۲/۱۵۶ لكن البنك يستمر قادراً 
على تأسيس أو امتلاك شركة شخص واحد مساهمة أو محدودة المسؤولية بغر حد. 
كذلك يستطيع البنك (كشركة مساهمة) أو أي شركة مساهمة أخرى عامة أو مقفلة 
أن تسس أو تمتلك بمفردها شركة شخص واحد مساهمة ما دام رأسمال الشركة 
المؤسّسة(المالكة) لا يقل عن خمسة ملايين ريال بحسب م (00) من نظام الشركات. 


ثالثاً - الشركات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة: 


موه 


تفسیم: 

١‏ - التعریف بشرکات الدولة: 

أ - كما أن الأفراد قادرون على تأسيس أو امتلاك الشرکات الملائمة لتنفیذ مشروعاتهم 
الاقتصادية» فان الدولة باعتبارها رافعة الاقتصاد الوطني تتولى تنفيذ مشروعات 
اقتصادية تمس مصالح المجتمع التي لا تقوى على إنجازها المرافق الإدارية العامة أو 
لا يُقبل الأفراد أو شركاتهم على الاستثمار فيها؛ إما لضآلة إمكانياتهم أو لتدني مردودها. 

.0۰۲ انظر د. محمد براك الفوزان المرجع السابق ص‎ - ١ 
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وقد تلجأ الدولة إلى التدخل في المجال الاقتصادي تحت تأثير دوافع متعددة. تختلف 
من دولة لأخرىء فقد يكون التدخل تحت تأثير الفكر الاشتراي إبان هیمنته, وقد تكون 
هناك أسبابٌ آخری فثمة دول عريقة في الرأسمالية» ومع ذلك فقد اتخذت قرارات 
أممّت بموجبها شركات من القطاع الخاصء ففي إنجلترا تم تأميم بنك إنجلترا عام 967١م‏ 
وتأميم صناعة الفحم في العام نفسه. وتم تأميم شركة مصانع سيارات رينو في فرنسا 
عام ۳۱۹۵. وتعتمد الدولة في سبيل تحقيق مشروعاتها الاقتصادية شكل الشركة 
الساهمة" التي تؤسّسها أو تمتلكها بواسطة شخصية اعتبارية عامة؛ كا مؤسسات العامة 
والهينات العامة» والشركة القابضة في مصر التي استقر عليها الأمر في مصر بموجب 
قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ۱۵۹ لعام ۰۱۹۸۱ فليس لعدد المؤسسين حد 
أدنى» فالشركة القابضة رأسمالها مملوك بكامله للدولة أو لأشخاصها الاعتبارية العامة. 
ويصدر قرار تأسيسها من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ا مختص 
أما شركتها التابعة (وهي شركة مساهمة أيضاً) فيصدر قرار تأسيسها بناء على اقتراح 
مجلس إدارة الشركة القابضة (م ۱۷) الذي يحدّد اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها 
وغرضها ورآسمالها". 
- كذلك الأمرء فان دولة المملكة العربية السعودية. ومموجب الادة ۲/ ب من نظام 
الشركات السعودي السابق لعام ۱۳۸۵ه تنص على أنه «ولا تسري أحكام هذا النظام 
على الشركات التي تؤسسها تشارك أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص 
الاعتبارية العامة بشرط أن يصدر بترخيصها مرسوم ملكي يتضمن الأحكام التي تخضع 
لها الشركة»؛ مما يعني أن نظام الشركات كان يعرف شركة الشخص الواحد اعتباراً من 
عام ۱۳۸۵ هه وآن ما جاء في المادة ۵0 من نظام الشركات الجديد التي أجازت للدولة 


- انظر د. محمود سمير الشرقاوي, شركات القطاع الخاص ووحدات القطاع العام, النهضة العربیة ۰۱۹۷۲ ص ۰۲۹۰ 
- كانت المؤسسة العامة في مصر هي التي تمتلك الشركات. حيث ظهر ذلك في المادتين ۸ من قانون رقم ۱۱۱ لعام 


۵ الذي ألغى هذه المؤسسات وتم تحويلها وادماجها في شركات عامة» فقررت م (۱) من هذا القانون أنه «يجوز 
لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء شركة مساهمة مفرده». انظر د. حسني المصريء نظرية ال مشروع العام 
بغير ناشر ۹م ص ۱۷۳ وما بعدها. 


- انظر د. مصطفى طه ووائل بندقء أصول القانون التجاري ص 506 وما بعدها. 
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وأشخاصها الاعتبارية العامة إنما هو نص يؤكد على الوضع السابق بالنسبة للدولة 
وأشخاصها ومنشی بالنسبة لشركة الشخص الواحد المساهمة أو محدودية المسؤولية. 

ويتضح من تعقب الأنظمة السعودية أن شكل الشركة ا معتمد في تنفيذ المشروعات 
الاقتصادية في المملكة هو شكل الشركة المساهمة, وهذا يظهر في صريح عبارة نصوص 
الكثير من مواد الأنظمة السعودية: كنظام الاتصالات رقم ۱۲ وتاريخ ۱۶۲۲/۳/۱۲هب 
ونظام مؤسسة النقد رقم ۲۳ وتاريخ ۱۳۷۷/۵/۲۳ ه ونظام مراقبة البنوك رقم م0 لعام 
8ه ونظام مراقبة التأمين التعاوني رقم ۱۲۵ وتاريخ ۱۶۲۶/۵/۱۶ وأنظمة شركات 
التمويل ذوات الأرقام ۶۸ ۵۰ 0۱ للعام ۱۶۲۳ه وحديثاً الشركات الحكومية التي 
تملكها الدولة بواسطة الجامعات: كشركة وادي الرياض ال مملوكة بالكامل لجامعة املك 
سعود. وشركة وادي جذة ال مملوكة لجامعة الملك عبد العزيز بمفردهاء فهاتان الشركتان 
وغيرهما اتخذت شكل الشركة المساهمة. ويعود نهج الدولة في قصر اعتمادها على 
شکل الشركة المساهمة دون غيره إلى ما تتمتع به هذه الشركة من كفاءة عالية في 
التمويل الذاتي (من خلال إصدار الأمهم الممتازة وإسناد القروض الجماعية) وبدرجة 
عالية من الائتمان» وهي باب واسع يلج منه جمهور غفير للاكتتاب إذا أرادت الدولة 
طرح أسهم رأسمال هذه الشركة كلياً أو جزئياً للجمهور. 

ج - وتعتبر شركة دولة - كل شركة يمتلك رأسمالها شخص عام مفرده أو پساهم مع غيره 
من الأشخاص الاعتبارية العامة ولكنها تكون شركة شخص واحد إذا امتلكها شخص 
عام وحید فهي شركة دولة أو شركة عامة بالنظر إلى صاحب رأس امال" ومثال 
ذلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي انفردت الدولة السعودية 
بتأسيسها موجب مرسوم ملكي رقم 17/2 وتاريخ ۱۳۹7/۹/۱۳ه- 

ولذلك فإنها لا تعتبر شركة شخص واحد مساهمة تلك التي يشترك في رأسمالها أكثر من 
شخص معنوي عام واحد؛ كالشركة الوطنية للتأمين التعاوني التي ساهم في رأسمالها كل من 
صندوق الاستثمارات. وصندوق التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وكذلك 

لا تعتبر شركة شخص واحد مساهمة حكومية: الشركة العربية السعودية للاستثمارات؛ 


۱ - د. حسني الصري» اطرجع السابق ص ۱۷۲ د. محمود مختار بريري» اطرجع السابق ص 0۸۲. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في 451//1/78 اه 110 


الباب الثاني 


لأن رأسمالها البالغ مقداره ملياري ريال لمم ينفرد بملكيته شخص معنوي عام واحد. بل هو 
موزع على صندوق الاستثمارات العامة» وأرامكو السعودية وشركة سابك. في كل الحالات 
المتقدمة لا نكون إزاء شركة شخص واحد إذ مم تنفرد الدولة أو شخص قانوني عام واحد في 
امتلاك رأس مالهاء وذلك بحسب امادة 00 من نظام الشركات لعام ١٠٠۲م‏ التي تنص على 
أنه ”استثناء من المادة (الثانية) من النظام يجوز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية 
العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة ........ تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد؟. 

إن إطلاق وصف شركة الشخص الواحد المساهمة يعطي للمالك المفرد وحده صلاحيات 
جمعيات الساهمین ها فيها الجمعية التأسيسية, وذلك بحسب ذيل المادة (00) من نظام 
الشركات لعام ۲۰۱۵م. أما إذا تعدّد المساهمون كان معنى ذلك أن للشركة جمعية عمومية 
من الساهمین بقوة النظام. وآن هذه الجمعية هي التي تعيّن مجلس الإدارة وتبرئ ذمة 
أعضائه وتعزله. وهي التي ترسم سياسة الشركة وتعدّل النظام الأساسي وتزيد أو تخفض 
رآس الال وتقرٌ الميزانية وتوزع الأرباح. 

إن الدولة أو أحد أشخاصها هي وحدها التي تتقيد بشكل الشركة المساهمة سواء عند 
التأسيس أو عند الامتلاك بسبب ترز الأسهم أو الحصص في يدها (أو في يد الشخص العام 
الذي بمثلها). أما شركة الشخص الواحد المساهمة الحكومية فان لها أن تملك تأسيس أو 
امتلاك شركة آخری» سواء كانت شركة الشخص الواحد المساهمة أو شركة الشخص الواحد 
محدودة المسؤوليةء أو أن تمتلك الاثنتين معا معنى أنها تستطيع باعتبارها بعد التأسیس 
أصبحت آحد أشخاص القانون الخاص أن تؤْسّس مفردها شركة مساهمة (م 00 شرکات)؛ 
ولها قياساً على البنوك (وهي شركات مساهمة) أن تؤْسّس شركات ذات مسؤولية محدودة 
بمفردها (شركة شخص واحد محدودة المسؤولية) عملاً با مرسوم الملكي رقم 0/0 وتاريخ 
۲ نت 


۲ - خصائص شرکات الدولة: 
تتمیز الشرکات الحكومية التي تعتبر شركة (سابك) نموذجاً لها بالخصائص التالية: 


أ - أن لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة؛ مما يكسبها اطرونة اللازمة 
طباشرة النشاط الاقتصادي وفق قواعد السوق وأدواته. فقد ورد في المادة (0) من 


۱۹ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


نظام (سابك) الأساسي آنها شركة تتمتع بشخصية اعتبارية منفصلة عن شخصية الدولة, 
مما يستتبع أن للشركة الحكومية ذمة مالیة() مستقلة عن ذمة الدولة وميزانيتهاء 
فلا تُسأل الدولة عن ديونها؛ لأن الدولة قد سدّدت رأسمال الشركة. 

ب - أنها شركة لا يجرى تأسيسها استناداً إلى علاقة عقديةء فهي شركة شخص واحد. وإنما 
يكفي أن يصدر قرار تأسيسها بنظامها الأساسيء ففي مصر يجري تأسيس الشركة 
القابضة (نموذج شركات القطاع العام الحديثة) بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء 
بناءً على اقتراح الوزير المختص (م/1) (أي الذي يدخل نشاط الشركة في قطاع وزارته, 
ويتم تأسيس شرکاتها التابعة بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة 
الشركة القابضة. 

غير أن تأسيس الشركات الحكومية في المملكة العربية السعودية يتم بقرار يصدر من 
مجلس الوزراء وذلك بحسب امادة ۳/۱۰ من نظام الشركات الجديد لعام 10١7م"‏ 
التي تنص على أنه ”إذا كان طلب تأسيس شركة المساهمة التي تؤسسها أو تشترك فيها 
الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة يتضمن استثناء من بعض 
أحكام النظام» فيرفع طلب الترخيص بالتأسيس والاستثناء إلى مجلس الوزراء للنظر 
في الموافقة عليها. "وهذا ما حدث فعلاً بشأن تأسيس شركة وادي الرياض ال مملوكة 
لجامعة املك سعود هوجب قرار مجلس الوزراء رقم١١‏ وتاريخ 6179/1/19١ه‏ وشركة 
وادي مكة التي تأسست بقرار من مجلس الوزراء عام ۵۲۰۱۲". 

ج - وإذا كانت أغراض الشركة الحكومية ذات طبيعة تجارية. فان الشركة تكتسب صفة 
التاجرء وهي صفة قاصرة على الشركة ولا تمتد إلى الدولةء وأن على الشركة تبعاً لذلك 
أن تلتزم بالتزامات التاجر إذا كان نشاطها تجارياً فاكتساب الشركة للصفة التجارية 
من النظام العام بحسب طبيعة نشاطها؛ ولذلك وجب على الشركة الإمساك بالدفاتر 


١‏ - ۵. محمود سمير الشرقاوي» اطرجع السابق» ص ۲۹۵ /الاع. 


۲ - وهذا ما يوافق المادة ۵0 من نظام الشرکات السعودية التي تری أن الشركة الحكومية هي التي تنفرد الدولة أو أحد 
آشخاصها ملكية رأسمالها. 

۳ - كانت الشرکات الحكومية تتأسس أو يجري امتلاکها في ظل نظام الشرکات السعودي السابق لعام ۱۳۸۵ مهوجب 
مرسوم ملكي. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم م/۳ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ ۱۷ 


الباب الثاني 


التجارية والقيد في السجل التجاري والامتثال لأحكام الافلاس"" ولقواعد الاختصاص 
القضائي والنفاذ ا معجّل. 


د - ولذلك فإن شركات الحكومة: إنما هي شركات مساهمة تخضع لأحكام القانون الخاص 


کے 


حتى لو تم تأسیسها هرسوم ملكي أو قرار مجلس الوزراء فلا تعتبر القرارات الصادرة 
عن هذه الشرکات قرارات إدارية ولا یکون الطعن في قرارتها ضمن اختصاص املحاکم 
الادارية"» وهي في ذلك تختلف عن المؤسسات العامة والهیئات العامة مع آنهما مثلها 
تقومان بأعمال تجارية بهدف تحقيق الربح» إلا أنهما لا تكتسبان صفة التاجر ولا يجوز 
شهر إفلاسهما؛ وذلك لأن أموالهما أموالٌ عامة لا يجوز التصرف بها أو الحجز عليها 
أو اكتساب ملكيتها بالتقادم. وتتمتع كل من المؤسسات والهيئات العامة بسلطات 
القانون العام مثل: التنفيذ المباشرء ونقض العقود من طرف واحد". 

شركات الشخص الواحد المساهمة الحكومية» هي شركات هلك جميع رأسمالها شخص 
عام واحد سواء كان ذلك بالتأسيس ابتداءً أو بالشراء أو بالتأمیم. فهي إذاً شركة شخص 
واحد مساهمةء وهي تستطيع بذاتها باعتبارها شركة مساهمة أن تؤسّس أو تمتلك 
شركة شخص واحد مساهمة أو محدودة المسؤولية أو هما مع تماماً كما الشأن في 
شركات المساهمة الأخرى السابق شرحها سواء بسواء. 


المطلب الثانى - إجراءات التأسيس: 


3 5 : وتة 7 : 


إن معد طلب تأسيس شركة الشخص الواحد محدودة السوولية هو إما الشخص 


الطبيعي أو شخص معنوي الذي قد يقل رآسماله عن خمسة ملايين ريال» وهذا یشمل: 


١‏ - لقد سمح القانون المصري رقم ۲۰۳ لعام ۱۹۹۱ بشهر إفلاس شركة الأعمال العام متى عجزت عن الوفاء بديونهاء 


۸ 


وذلك خلافاً لما كان سائداً مثلا في ظل م ۷۲ من قانون ۸۹7 وامادة ۶۷ من قانون رقم ٩۷‏ لعام ۱۹۸۳م حيث 
ص 0٩۹۰‏ د. مصطفی طه ووائل بندق» اطرجع السابق» ص ۰1۰۱ 
- انظر تمييز حقوق أردني 16/1۳ ص ۳۹۱ سنة ۱۹7۶ - ترك حداد» البادی القانونية ملحکمة التمییز ج ۲ ص ۰۱۲۹۱ 


- انظر د. محمود سمير الشرقاوی» ا مرجع السابق ص ۶۱٩‏ ۶۱۶ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربامرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشرکای وشركة االمساهمة (سواء كانت مغلقة 
على مساهم واحد أو مساهمين متعددين أو مساهمة عامة). كما يشمل شركات المساهمة 
ا مملوكة للدولة بالكامل؛ لذلك سنبحث في هذا المطلب كلاً من إعداد طلب التأسيس 


أولاً - إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية: 


١‏ - إعداد طلب تأسيس شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية: 

لا تأسيس بغير طلب مكتوب؛ لأن الكتابة بحسب المادة ۱/۱۲ من نظام الشركات لعام 
۵ شرط صحة وليست أداة للاثبات» إذ يجب أن يكون الطلب وعقد التأسيس وما 
يطرأ عليه من تعديلات مكتوباً وموثقاً لدى جهة الاختصاص وإلا كان العقد باطلاً. كما 
يلزم أن يكون العقد مُوقعاً من مومس الشركة ذاته أو من وكيله الخاص. ويستوي أن 
يكون المؤسّس شخصاً طبيعياً أو معنوياً بحسب التوضيح السابق. فإذا كان ا مؤسس شخصاً 
اعتبارياً فإنه يفترض اقتران طلب التأسيس بقرار من مجلس المديرين أو مجلس الإدارة يبين 
الرغبة في تأسيس شركة الشخص الواحد مع بيان نوعهاء وإذا كان المؤسس شخصاً طبيعياً 
فإنه يمكن أن يكون سعودياً أو من إحدى دول مجلس التعاون الخليجيء كما يمكن أن يكون 
أجنبياً على أن يقترن طلبه بترخيص للاستثمار الأجنبي مع (وثيقة التأسیس أو ما تسميه 
ماذج الوزارة عقد تأسيس شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية). 


يتبين من الرجوع إلى ماذج وزارة التجارة والاستثمار السعودية أن نموذج رقم (۱۱) هو 
النموذج الخاص بشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية الذي يلزم التقيّد به سواء كان 
الاس كه طت أن اراس ذلك تا وإقاهق ناب تخ النصؤوض لقن 
الاختلافات في التفسير أو الآراء. ويُلاحظ أن النموذج المذكور يحمل عنوان (عقد تأسيس 
شركة .....) شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودةء مع أن العقد پستلزم وجود طرفين 
كحد أدنىء إلا أن النموذج پتمسك به بشأن تأسيس شركة الشخص الواحد التي تقوم على 
إرادة المؤسس النفردة؛ مما يصلح معها استعمال تعبير «وثيقة التأسيس» بدلاً من عبارة 
«عقد التأسیس» سواء تعلق بشركة شخص واحد محدودة المسؤولية أو شركة شخص واحد 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم م/" في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- 1 


الباب الثاني 


مساهمة. بل إن استعمال مفردة (العقد) لا يتفق مع وجهة نظر المنظم السعودي التي 
تأخذ بالقدرة على إنشاء شركة الشخص الواحد بالإرادة النفردق. فاستعمال كلمة العقد في 
وصف شركة الشخص الواحد إنما هو تسمية للأشياء بغير اسمها الحقيقي. ولذلك فإن في 
استعمال النموذج رقم (۱۱) لكلمة (العقد) إيهاماً للجمهور الذي يتعامل مع هذه الشركة 
بغير الحقيقة» فهو يوهمهم بأنهم يتعاملون مع شركة قائمة على أكثر من شريك مع أن 
العبارة المقترنة بعنوان الشركة هي عبارة «شركة شخص واحد». ورها جاء استعمال عبارة 
«عقد تأسيس» بتأثير ما كان سائداً في نظام الشركات السابق 0/١١ه‏ أو نتيجة تصوّر أن 
الشركة - أيا كانت - هي عقد. أو لأنه يُتوقع في المستقبل حصول تغيرٌ بزيادة عدد الشركاء 
مما ينفي عن الشركة تبعاً لذلك صفة شركة الشخص الواحد ويّدخلها في طائفة الشركات 
العقدية. 


۲ - بيانات طلب أو وثيقة تأسيس شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية: 

فبعد العنوان الذي يحمل اسم الشركة وصفتها القانونية» فإنه يلزم بیان محددات 
شخصية امالك (المؤسس) من حيث اسمه وجنسيته وفق رقم السند الرسمي المثبت لهماء 
ومهنته. وتاريخ میلاده» وإذا كان قاصراً فإنه يلزم اقتران الطلب بالترخيص القضائي كما يتعيّن 
ذكر أغراض الشركة وهي الأنشطة التي ستمارسها الشركة والتي يلزم ألا تكون من الأنشطة 
الممنوعة بحسب امادة ۱۵۲ من نظام الشركاتء وبيان المق ر الرئيسي للشركة. لما فيه من 
تثبيت للمكان الذي ينعقد في نطاقه الاختصاص القضائ الذي تتم فيه مخاطبة الشركة فيه 
سواء في معاملاتها العادية أو أوراقها القضائية مذعية أو مُدعى عليهاء ومدّة بقاء الشركة 
ورأسمالها مصدر تمويل نشاطهاء وحدّ مسؤولية الشريك المؤْسّس وضمان دائني الشركة 
ولذلك يجب بیان مقدار رأس امال الذي تفترض كفايته وتناسبه مع أغراض الشركة» وبيان 
طبيعته: نقدياً أو عينياً وبيان تفاصيل الحصة العينية وتقدير قيمتها بنزاهة لتجلب أي 
تغرير أو خداع. 

كما يلزم النص على قواعد إدارة الشركة» وذلك باختيار إحدى الطرق الثلاث المذكورة في 
النموذج رقم (۱۱) وهي: أن يكون المالك هو ذاته مدير الشركة أو أن يختار امالك شخصاً 
آخر أو أكثر (اثنين أو ثلاثة). وللمالك أن ينص على اسم المدير في عقد التأسيس أو في عقد 


۱۲.۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


منفصلء والفارق بين الطريقتين واضح: فإذا ورد اسم المدير في العقد فإن تغييره يستوجب 
تعديل عقد التأسيس مما يقتضي مراعاة جميع شروط تعدیله» أما إذا ورد اسم المدير في 
عقد مستقلء فان تغيير ا مدير لن يؤدي إلى مساس بالعقد (وثيقة التأسيس). وإنما يقتصر 
الأمر على إصدار قرار جديد وقيده في السجل التجاري. إن لهذا النص جذوراً في نظام 
الشركات السابق» الذي يستوي لديه أن يكون مدير الشركة من الشركاء أو من غبرهم. كما 
يتساوى في نظره أن يرد اسم المدير وصلاحياته في عقد تأسيس الشركة أو في قرار منفصل. 


احتوت نصوص نموذج (۱۱) عقد تأسيس شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية 
على كثير من النصوص اللوضوعية التي يجب علينا أن نناقشها باعتبار أن نصوص النماذج 
الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار ترقى لستوی تعليمات تنفيذية, وتعتبر دستوراً 
للشركة التي يجب على مالكها (الشريك الوحيد) أن يتقيّد بها؛ كالمادة الثالثة من النموذج 
التي تجيز لشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية امتلاك الأسهم والحصص في رؤوس 
أموال شركات أخرى أو أن تندمج معها ....... يلاحظ على هذا النص أنه كان سائداً في نماذج 
بعض عقود تأسيس الشركات في ظل نظام الشركات السابق ۱۳۸۰ه الذي ما يكن بعد قد 
اعترف بشركة الشخص الواحد وقد أبقته وزارة التجارة والاستثمار في هذا النموذج بالنسبة 
لشركة الشخص الواحد محدودة السوولية» وهكذا فإنه إذا كان نص امادة ۲/۱۵۶ من 
نظام الشركات الجديد قد منع شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية (أيا كان صاحبها: 
شخص طبيعي أو معنوي) من تأسيس أو امتلاك شركة شخص واحد آخری, إلا أن هذا 
النموذج قد أجاز لهذه الشركة أن تشارك في رؤوس أموال شركات أخرى أو أن تندمج معهاء 
وآن هذه المشاركة قد تؤدي إلى اعتبار هذه الشركة شركة قابضة بموجب المادة ۱۸۲ من 
نظام الشركات السعودي إذا امتلكت نسبة 0١‏ من رأس مال شركة آخری, وهو ما أوضحناه 
في الفصل الثالث من الباب الأول السابق» وعليه فان المنع الكلي لامتلاك شركة شخص واحد 
محدودة السوولية الذي أقرته المادة ۲/۱۵۶ من النظام الجديد لا يحول دون الامتلاك 
الجزئي الذي أتاحه النموذج. 

وقد جاء في المادة التاسعة من نموذج عقد التأسيس رقم )١١(‏ بیان بالحالات التي يتم 
فيها تجاوز مسؤولية مالك الشركة عن مقدار رأسمالهاء أي أنه يكون فيها مسؤولاً بصورة 
شخصية عن دیون الشرکة» مفاد ذلك هو تحذير مالك الشركة من أن محدودية مسؤوليته 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۱۳ 


الباب الثاني 


وانفصال ذمته عن ذمة الشركة لا يحصنه ضد المسؤولية الشخصية إذا خالف أياً من بنود 
هذه المادة التي سنشرحها لاحقاً. 


تتحدث المادة العاشرة من النموذج عن جمعية الشركاء العمومية وصلاحياتهاء وهو 
يقصد تحقيق العلم الستمر لدى الغير ولدى الشريك الوحيد (صاحب شركة الشخص 
الواحد) أن له صفتين هما: مدير الشركة وجمعيتها العمومية» وأن عليه أن يفصح عن 
صفته بالنسبة لكل قرار يتخذه بشأن شركته. 


تتحدث اطادة الثالثة عشرة من النموذج عن انقضاء شركة الشخص الواحد محدودة 
السوولية» فبينت أن الشركة تنقضي بأسباب الانقضاء المذكورة في المادة (۱7) من نظام 
الشركات من دون أن تورد أي استثناء» فساوت بذلك بين شركة محدودة المسؤولية وشركات 
الأشخاص. وهو مما يتجاوز طبيعة شركة الشخص الواحد التي تشكل استثناءً على بعض 
قواعد شركتي المساهمة ومحدودة السوولية» وهو ما خفن هه دراسة أسباب انقضاء 
شركة الشخص الواحد كما يخالف المادة ۱۷۹ من النظام التي تقضي بأن الشركة محدودة 
الممسؤولية لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو بإعساره أو 
بانسحابه ما م ينص عقد الشركة على غير ذلك. 


۳ - تقديم طلب التأسيس: 


يلزم أن يتقدم مؤسس شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية بطلب تأسيس شركته 
مقروناً بمشروع عقد تأسّيسها (وثيقة التأسيس) وبالوثائق الأخرى السابق ذكرها إلى مقام 
وزارة التجارة والاستثمار على موقعها الالکتروني للقيام بعملية التدقيق والتيقن من عدم 
مخالفة النماذج أو نصوص نظام الشركات أو التعليمات المتصلة به, وتحديداً بنشاط الشركة 
وبرأس امال؛ طا لذلك من أهمية تنعكس على حقوق التعاملین مع الشركة وعلى حدود 
مسؤولية ال مؤسس عن دیون شركته. 

فإذا قذرت الجهة الوزارية أن طلب التأسيس ومرفقاته متوافقه مع نظام الشرکات؛ 
فإنها تأذن للمقسس بالتقدّم إلى جهة التوثيق للتصديق على توقيعه عقد التأسيس (وثيقة 
التأسیس) ثم تتم المطالبة بإيداع رأس المال لدى أحد البنوك في حساب يُفتح باسمها هتنع 
السحب منه إلا من المدير الذي يظهر اسمه مدوّناً في السجل التجاري. 


۱۳۲ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


فإذا تمت مراعاة مومس الشركة لملاحظات الوزارة على ما قدمه من وثائق وجب عليه 
شهر عقد الشركة (وثيقة التأسيس) ف ال موقع الإلكتروني للوزارة على نفقة الشركة وعلى 
المدير الذي تبدأ مسؤوليته بعد إتمام مرحلة التأسپس أن يتقدم بنسخة مصدقة من عقد 
التأسیس وبشهادة إيداع رأس امال لقيد الشركة في السجل التجاريء فتكتسب الشركة بذلك 
شخصيتها الاعتبارية بحسب امادة (ع۱) من نظام الشركات التي تنص على أنه "باستثناء 
شركة الحاصة. تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري“. 


إن عدم قيد شركة الشخص الواحد في السجل التجاري بصفتها شركة يؤدي إلى أن جهود 
المؤسس م تسفر إلا عن مؤسسة تجارية» فتبقى مسؤوليته الشخصية قائمة؛ لأن محدودية 
مسؤوليته مرتبطة بالتعبير عن ذلك في وثيقة التأسيس.ء وبقيام الشخصية ا معنوية التي 
تفصل بين ذمته اطالية وذمة الشركة. 

الأصل أن طالك الشركة الوحيد ذمةً مالية واحدة ومسؤولية شخصية مطلقة أما 
مسؤوليته المحدودة في إطار شركة الشخص الواحد إنما هي استثناء عن هذا الأصلء ومن 
ناحية أخرى فان المادة ۲/۱۶ من نظام الشركات تؤكد المعنى السابق, فهي تنص على أنه 
(لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة وبنظام شركة المساهمة الأساس وفقاً 
لأحكام النظام إلا بعد القيد بالسجل التجاري» ومع ذلك إذا اقتصر عدم الشهر على بیان 
أو أكثر كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير؛ ولذلك» وفي جملة واحدق 
فإنه لا يجوز لمؤسس شركة الشخص الواحد أن يحتج بمحدودية مسؤوليته عن ديونها في 
مواجهة الغير بغير القيد بالسجل التجاريء إذ بغيره تكون مسؤوليته شخصية في كامل 
ذمته اطالية. 

كما أن مؤسس شركة الشخص الواحد مطالب باستمرار الإعلان عن صفة الشركة ومقدار 
رأسمالها على جميع أوراق الشركة ودفاترها وفواتيرها ووثائقها؛ ولذلك فإن تدوينه لتعاملاته 
وصفقاته على آوراق تخلو من وصف الشركة ورأسمالها يجعله مسوولاً بصورة شخصية عن 
ديون النشاط الذي جرى على أوراق خالية من تلك الأوصاف. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم م/۳ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ ۱۲۳ 


الباب الثاني 
ثانياً - تأسيس شركة الشخص الواحد المساهمة: 


تمهيد: 

سنقوم تالياً بالتعريف مؤسس شركة الشخص الواحد المساهمة ثم خطوات التأسیس, 
بدءاً من وقت إعداد طلب التأسيس والتقدم به إلى مقام الوزارةء وانتهاءً بقيام الشخصية 
الاعتبارية للشركة تبعاً للقيد بالسجل التجاري. 


١‏ - التعريف بالمؤسس: 

يُقصد بالشخص الواحد في هذا المقام مؤسس شركة الشخص الواحد المساهمة. أي 
الشخص المعنوي عاماً كان أو خاصاً بحسب تعريف امادة 00 من نظام الشركات السعودي 
التي تنص على أنه: (استثناء من المادة (الثانية) من النظام» يجوز للدولة والأشخاص ذوي 
الصفة الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي لا يقل رأسمالها 
عن خمسة ملايين ريال» تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد ...). وهذا يعني الدولة 
وأشخاصها ذوي الصفة الاعتبارية العامة وشركاتها ا مملوكة لها كلياً أو جزئياً والشركات التي 
لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ریال أي الشركات ذات ال مسؤولية المحدودة متعددة 
الشرکاء والشركة المساهمة (سواء كانت مغلقة على مساهم واحد أو مساهمين متعددين)» 
وسواء كانت مغلقة أو عامة. شريطة أن لا يقل رأسمال أي منهما عن خمسة ملايين ريال. 
مما يعني أن شركة الشخص الواحد المساهمة تستطيع تأسيس أو امتلاك شركة شخص واحد 
مساهمة أخرى دون حد. بعکس شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية. 

ويتم تأسيس هذه الشركة موجب سلسلة من الإجراءات ا مرتبطة بمواقيت زمنية تبدأ 
بترخیص التأسیس ابتداءً الذي يصدر من وزارة التجارة والاستثمار, وإذا كان المطلوب هو 
تأسيس شركة مساهمة للدولة أو تشترك الدولة في رآسمالهه على نحو يقتضي تضمين نظامها 
الأساسي نصوصاً وأحكاماً تشكل استثناءات على بعض قواعد نظام الشرکات فان طلب 
الترخیص يُرفع إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها (ع۳/۱۰). 

إن مؤسس شركة الشخص الواحد ال مساهمة هو شخص معنوي (وليس شخصاً طبیعیا)» 
فالمنظم حين آجاز للأفراد تأسيس أو امتلاك شركة شخص واحد محدودة اممسؤولية» فان ذلك 


۱۶۳۷/۱/۲۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في‎ e 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


كان إطاراً ملائماً لقدراتهم المالية ولشروعاتهم الصغيرة أو التوسطة, وكان بهدف تشجيعهم 
على الاستثمار في هذا الإطار الذي يُتوقع أن يلائم ظروفهم. ولذلك فإنه لا حاجة للشخص 
الطبيعي لأن يمتلك شركة مساهمة؛ لأنها أكبر من حاجته ومن قدراته المالية وأكثر اتساعاً من 
الأغراض التي يرغب في تحقیقهاء فهي شركة مخصصة للقيام بالمشروعات الكبيرة وبرأس مال 
ضخم. وها أن المؤسس لشركة المساهمة شخص معنوي فإن طلب الترخيص يلزم أن يصدر 
من الجهة صاحبة الاختصاص في الشخص العنوي, فإذا كان شخصاً عاماً كالجامعة مثلاًّ 
فان مقدّم طلب تأسيس الشركة هو مجلس إدارة الجامعة, وإذا كانت الغرفة التجارية" 
فان طلب التأسیس يصدر عن مجلس إدارتهاء ويلزم في الحالتين السابقتين أن يتم الترخیص 
موجب قرار من مجلس الوزراء» (بحسب امادة ۳/۱۰ من نظام الشرکات)؛ لأن تأسيس آي 
منهما لشركة شخص واحد مساهمة يحتاج إلى استثناء أو أكثر على قواعد نظام الشرکات؛ 
وإذا كان طالب الترخيص شركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء أو شركة مساهمة 
(بشخص واحد أو متعددة الأشخاص) لا يقل رأسمال أي منهما عن خمسة ملایین» فان طلب 
الترخيص يصدر بقرار من مجلس إدارة الشركة بحسب صلاحياته ا لموضحة في قرار تعيينه'". 


۲ - خطوات التأسيس: 

أ - ويقترن بطلب التأسيس وثائق متعددة, منها عقد التأسيس (الذي نفضل تسميته بوثيقة 
التأسيس) لشركة الشخص الواحد المساهمة ونظامها الأساسي» ويتم الاسترشاد في تحريرهما 
بالنموذجين رقم (۸۰۷) على التوالي» الصادرين عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية. 

وإذا كان من مكونات رأسمال الشركة حصصٌ عينية» فإنه يلزم أن يقترن طلب 
التأسيس بتقرير من خبير أو مقوّم معتمد لتقدير القيمة العادلة لهذه الحصص على 
النحو الموضح لاحقاً في الفصل الثاني من هذا الباب تحت عنوان: «مكونات رأس المال». 
وإذا استلزم نشاط الشركة المزمع ممارسته الحصول على موافقة أو ترخيص من 
جهة معينة فلا يصدر قرار الترخیص بتأسيس الشركة إلا بعد الحصول على تلك الموافقة 
١‏ - تتمتع الغرفة التجارية بالشخصية الاعتبارية بحسب م ۲ من نظام الغرفة رقم 7 لعام ۱۶۰۰ه 


۲ - رأينا سابقاً عدم صلاحية ی من شركات الأشخاص لأن تؤسس أو تتملك شركة شخص واحد. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ ۱۲۵ 


الباب الثاني 


أو الترخیص (م0١1/1١).‏ وتجدر الإشارة إلى أن لشركة الشخص الواحد ال مساهمة أن 
مارس جميع الأنشطة التي يمكن أن تمارسها أي شركة مساهمة إذا حصلت على 
الترخيص املائم؛ لأنه هناك أنشطة كالتأمين أو خدمة الهاتف الجوال أو الثابت أو 
البنوك لا مكن ممارستها لمجرد توافر الشكل المطلوب للشركة» وإنما يجب أن يكون 
هناك ترخيصٌ من الجهة ذات الاختصاص. 
كنا نتمنى أن يكون نظام الشركات لعام ۲۰۱۵م قد استبقى على شرط تقديم 
دراسة الجدوی؛ لأن هذه الدراسة تقدم مؤشراً على درجة عالية من المصداقية على 
مدى كفاية رأس امال لتحقيق آغراض الشركة. 
ب - تتولی الجهة العنية بوزارة التجارة والاستثمار تدقيق الجوانب النظامية للوثائق 
المقدمة مع طلب ترخيص شركة الشخص الواحد الساهمة فإذا تم التأكد من قانونيتها 
وتوافقها مع النماذج المعتمدة من الوزارة» فإنه يتم الطلب من امؤْسّس التوقيع على 
عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام جهة التوثیق» ويبدأ في مرحلة جديدة وهي: 
الاكتتاب في رأسمال الشركة. لرأسمال شركة الشخص الواحد المساهمة حدٌ أدنى كبقية 
شركات الساهمة الأخرىء وهو أن لا يقل عن خمس مئة ألف ريالء لكن ذلك لا 
يعني أن هذا المبلغ هو الذي سيتم الاكتتاب به حتماً فهذا المبلغ هو الحد الأدنى» 
فرأس المال هو المبلغ المثبت في (وثيقة التأسیس)عقد التأسيس والنظام الأساسي» وهو 
ما يجب على المؤْسس أن يكتتب به كاملاً ولا يشاركه فيه أحد؛ ولذلك هتنع إصدار 
أسهم ضمان لأعضاء مجلس الإدارة وإلا ستنتفي صفة شركة الشخص الواحد بسبب 
تعدد المساهمين. 


(020 


وبالطبع فإن اموس مطالب بتسديد ربع قيمة رأس المال الاسمیةعلی الأقل 

عند الاكتتاب في حساب يُفتح باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المعترف 

بهاء ويمتنع التصرف به كلياً أو جزثياً إلا من مجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس شركة 
الشخص الواحد (م 09). 

د - الجمعية التأسيسية: بحسب المادة ١/77‏ من نظام الشركات يدعو ال مؤسسون جميع 

الکتتبین إلى عقد جمعية تأسيسية خلال ۶0 يوماً محسوبة من تاريخ قرار مجلس 


۱۳۹ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


الوزراء أو الوزارة (بحسب الأحوال) الذي ترخص موجبه تأسيس شركة المساهمة 
ذات الاكتتاب المغلق على المؤسس الوحيد لشركة الشخص الواحد المساهمة, غير أنه 
بحسب امادة (00) من نظام الشركات لعام 0١١٠م‏ يكون للشخص ال مؤسس صلاحيات 
جمعيات الساهمین (العادية وغير العادية والتأسيسية)؛ ولذلك فان مجلس مديري 
أو مجلس إدارة المؤسس هو الذي يقوم بدور الجمعية التأسيسية إذا كان مأذوناً له 
بذلكء ويأخذ خلال المهلة المحددة نظاماً القرارات المدرجة في المادة (1۳) من نظام 
الشركات في حضور ممثل وزارة التجارة. وهي: التحقق من الاكتتاب بجميع أسهم رأس 
المال» وأنه قد تم الوفاء بربع قيمته الاسمية على الأقل. ونرى أن يقدَّم اموَمُس الوحيد 
الدليل الكتابي على الاكتتاب المطلوب قانوناًء وأن يقرنه بالخطاب البني المثبت للمبالغ 
التي تم إيداعها في حساب الشركة تحت التأسيس وتقرير تقويم الحصص العينية الذي 
عليه أن يوافق عليه أو يرفضه فتنقضي جميع خطوات التأسيسء» ويعتمد نصوص 
النظام الأساسيء ويعيّن أول مجلس إدارة بحسب قواعد النظام الأساسي طذة خمس 
سنوات (إذا رغب في ذلك) ويقرٌ الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة. 

وعلى المؤسس بموجب امادة (14) من نظام الشركات وخلال ۱۵ يوماً من تاريخ 
انفضاض الجمعية التأسيسية أن يُقدِّم طلباً إلى الوزارة للإعلان عن تأسيس الشركة 
مقروناً بالوثائق الثلاث التالية: إقرار بحصول الاكتتاب بجميع الأسهم وها دفعه 
المكتتب من رأس المالء ومحضر اجتماع الجمعية التأسيسية, ونظام الشركة الأساسي؛ 
مما يستتبع أن تُعلن الوزارة عن تأسيس الشركة وتُشهر قرارها على موقع الوزارة 
الإلكتروني على نفقة الشركة. 

ه - طلب إصدار السجل التجاري. ينتهي تبعاً ما تقدَّم دور المؤسس بشهر إعلان الشركة 
على موقع الوزارة ويبدأ دور مجلس الإدارة المكون من الأسماء التي حدّدها المؤسسء 
حيث يتعيّن على أعضائه خلال )1١0(‏ يوماً من تاريخ صدور قرار الوزارة باعلان التأسيس 
أن يطلبوا قيد الشركة في السجل التجاريء على أن يشمل القيد البيانات الاتبة: 


١‏ - اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي ومدتها. 
۲ - اسم المؤسس ومكان إقامته ومهنته وجنسيته. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ ۱۳۷ 
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۳ - نوع الأسهم وقيمتها وعددها والمقدار ال مدفوع من رأس امال. 
٤‏ - رقم قرار الوزارة المرخص بتأسيس الشركة وتاريخه. 
© - رقم قرار الوزارة بإعلان تأسيس الشركة وتاريخه. 

و - قيام الشخصية المعنوية. إذا مضت جميع الإجراءات النظامية لتأسيس شركة الشخص 
الواحد المساهمة على نحو سلیم. تصبح الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحاً بعد صدور 
سجلها التجاري» ولا تسمع دعوى بطلانها بعد ذلك لأي مخالفة لأحكام النظام أو 
لأحكام كل من عقد التأسيس ونظامها الأساسيء وتكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية 
بعد القيد في السجل (م6١)؛‏ مما يستتبع انتقال جميع التصرفات التي أجراها ا مؤسس 
لحسابها إلى ذمتهاء فتتحمل الشركة جميع مصاريف إنشائها. وإذا مم تؤسس الشركة 
على النحو النظامي, فللمؤسس استرداد المبالغ التي دفعها وعلى البنك أن يعيد له 
ا مبلغ الذي دفعه. ویتحمل المؤسس جميع مصاريف التأسيس. 


المطلب الثالث - التكوين غير المباشر لشركة الشخص الواحد: 


تمهيد وتقسيم: 

يقصد بالتكوين غير المباشر لشركة الشخص الواحد. أننا إزاء شركة عقدية تأسست على 
نحو قانوني بين شركتين أو آکش ثم ترگزت الحصص أو الأسهم في يد شخص واحد. رها جاء 
الاندماج أو الشراء أو انسحاب الشركاء مع بقاء شريك واحدء أو الإرث أو أي سبب قانوني 
آخرء فتكون النتيجة أن الشركة إما أن تبقى قانمة مستمرة على شريك واحد. ويكون ذلك في 
ظل القوانين التي تعترف بشركة الشخص الواحدء أو أن تتجه في ظل القوانين التي تستلزم 
بقاء نصاب معين من الشركاء إلى الحل والانقضاء في الحال أو بعد فترة زمنية محدودة, 
وذلك إما بقوة القانون أو بناءٌ على طلب ذي الصلحة. إذا فشل الشريك الباقي خلال تلك 
الفترة في استقطاب شريك أو شركاء آخرين يتكون منهم النصاب المطلوب في عدد الشرکاء 
ويمتد نطاق الحديث عن التكوين غير ال مباشر ليشمل الشركة ذات ال مسؤولية ال محدودة 
والشركة المساهمة؛ لذلك ستتم الدراسة من خلال عرض النقاط التالية: أولاً: الموقف 
القانوني. ثانياً شروط التكوين. ثالثاً: تطبيقات عملية. 


۱۳۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


أولاً - الموقف القانوني من التكوين غير المباشر: 
من القوانين التي لا تأخذ بشركة الشخص الواحد عند التأسيس ابتداءً ولا تأخذ بامتلاكها 
بطريق غير مباشی القانون التجاري اللبناني الذي يتمسك بعقدية الشركة عند التأسیس, 
ويستلزم بقاء الحد الأدنى من الشركاء لتبقى الشركة قائمة مستمرة إلى أن يتحقق أحد 
أسباب انقضائها التي من بينها نقص عدد الشركاء عن الحد الأدنى» فالمادة ۱/۱۲ من المرسوم 
الاشتراعي لعام ۱۹۲۷ تقرر بطلان الشركة في حال مخالفة قواعد التأسيس.ء وتطبيقاً لذلك 
تبطل الشركة إذا قل عدد المؤسسين عن ثلائة. 
- ومنها أيضاً القانون املصري رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱م. الذي ينص في المادة (۸) منه على أنه 
لا يجوز أن يقل عدد الشركاء في شركات المساهمة عن ثلاثة. ولا يجوز أن يقل عن اثنين 
بالنسبة لباقي الشركات. وإذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور ...... اعثبرت الشركة 
منحلة بحكم القانون إذا م تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال النصاب» ويكون 
مَنْ يبقى من الشركاء مسؤولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدّة. 
فاستلزام الحد الأدنى لعدد الشركاء ليس شرطاً للانعقاد فحسب بل أيضاً هو شرط للبقاء 
والاستمرار فإذا حدث أثناء حياة الشركة أن آلت الحصص أو الأسهم إلى شريك واحد لأي 
سبب كان» فإن الشركة تعتبر منحلّة بقوة القانون ما لم يتم استقطاب العدد املطلوب". 
- وقد كان نظام الشركات السعودي السابق لعام 70١ه‏ يعتنق أفكاراً مشابهة. حيث 
نصت امادة ۱۶۷ منه على أنه ”إذا انقضت شركة المساهمة بسبب انتقال جميع أسهمها 


م 


- انظر د. هاني دویدار, القانون التجاريء منشورات الحلبي, ۸٠٠۲م‏ ص ۸0۰ حيث يقول في ص :1٠١‏ إن القضاء اللبناني 

يذهب إلى عدم استتباع انقضاء نتيجة تركز الحصص في يد شريك واحدء إجراءات تصفية: باعتبار أن مالك الحصص 

يصبح ملزماً شخصياً ومنفرداً في جميع ما يعود لها من حقوقء ويشير إلى حكم محكمة بداية بيروت المدنية, الغرفة 

الأولی. الحكم رقم ۲۲۹ وتاريخ ۱۹۸۸/۱۰/۱م مصنف شمس الدین. ج ۲ ص ۳۱۹ - د. هاني دويدار ص۰۱۱۰ ويذكر 

في ص ۷۰۰ من كتابه أنه طبقاً للمادة ۷۹ من التقنين التجاري لا يجوز أن يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة. أيضاً إلياس 
ناصيف الشركات التجارية ج 0. ص ۲۷ 79. 

۲ - انظر د. عبد الحميد الشواريء الشركات التجارية» ا معارف» بغبر تاريخ» ص ۱۲۵ أيضاً فقد ورد في حكم لاستئناف 

القاهرق. الدائرة التجارية الأولى في ١1107/4/7م‏ القضية رقم ۶۷۰ سنة 19 ق أنه متى كانت الشركة مكونة من 

ثلاثة أشخاص فقط. فلا يُقبل في حالة انسحاب شريكين أن يُقال إن الشركة قائمة في شخص فرد واحد وهو الشريك 

الثالث ...... فإذا لم يبق إلا شريك واحد فلا يجوز اعتباره وحده شركة قائمة, عبد المعين جمعة» المرجع السابق» ص .0١6‏ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم م/۳ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۱۹ 
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إلى مساهم واحد ..... وإذا انقضت سنة كاملة على هبوط عدد المساهمين إلى ما دون 
الحد الأدنى ال منصوص عليه في المادة (۶۸) جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة“. 


كان ذلك قبل تراجع حدّة التمسك بالشركة العقدية تحت تأثير حركة انتشرت في بعض 
البلدان الأجنبية كإيطاليا وأمانياء وقد نادت باستمرار الشركة العقدية قائمة بالرغم من 
تركز الحصص أو الأسهم في يد شريك واحد. تأسيساً على أن الشركة المساهمة تشكل نظاماً 
وليس عقداً فتبقى الشركة قائمة ما بقي نظامها قانماً"» إذ إن عقد تأسيسها يصبح بعد 
صدور سجل الشركة التجاري وثيقة تاريخية لا يعود إليها آحد. فأسهم الشركة يتم تداولها 
ويتغير الشركاء دون أدنى أثرء وأي تعديل على الشركة إنما يتم بأغلبية الأسهم على النظام 
الأساسي, وقد تكفي للتعديل نسبة ثلثي أصوات الأسهم الحاضرة مع أن الأصوات الصامتة 
أو المعارضة تشكل أغلبية صارخة يحملها أعدادٌ غفيرة من المساهمين. 


فالشكل القانوني الخاص بأي شركة: إنما يترتب كأثر للتشريع وليس بفضل إرادات الأفراد 
ويرتكز هذا الفكر على عنصر استمرار الشخصية المعنوية بغض النظر عن عدد الشرکاء وأن 
مفهوم الشخصية ال معنوية مرتبط بعنصر التنظیم» وفي إخضاع الحقوق وا مصالح الخاصة 
ممصالح المجموعة الشتركة» وأن كلاً من عضوية جمعية الساهمین ومجلس الإدارة والحقوق 
والواجبات المترتبة لأعضائها اما تجد مصدرها في قواعد النظام الآمرة؛ ولذلك نرى أن العمل 
القانوني يسير بصورة تلقائية بحسب قواعد النظام؛ ولذلك تبقى شخصية الشركة قائمة 
ولو تركزت أسهم رأسمالها في يد شريك واحدء ويتعزز ذلك بتلاشي نيّة الاشتراك تحديداً في 
شركات المساهمة”". 
ثانياً - شروط التكوين غير المباشر لشركة الشخص الواحد: 

إذا كانت مبررات التكوين غير ا مباشر لشركة الشخص الواحد مقنعة في حالات اجتماع 
الأسهم أو الحصص بيد شخص واحد تأسيساً على أن تعدد الشركاء هو شرط لصحة قيام 
الشركة وليس لاستمرارهاء فإن ذلك يعني أن زوال تعدد الشركاء لا یوثُر على بقاء الشركة 
۵1 فيد یم اللمرجع اسايق هن 0۱ باعتبار أن هدن الشركاء كان لازماً عند تأسيس الشركة كشرط صحة لعقدها 

وليس لبقائها. 
۲ - انظر إلياس ناصیف. المرجع السابق. ص 278 د. فايز نعيم» المرجع السابق. ص ۸۷۱ هيوا إبراهيم» المرجع السابق» ص .۷٩‏ 


۱۳۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم م/" في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


قائمة على شخص واحد متلك مفرده رأسمالهاء وإذا كان القانون هو مصدر الشخصية 

الاعتبارية» إلا أن ذلك لا يعني أن اجتماع الحصص أو الأسهم بيد شريك واحد في أي شركة 

يستتبع تكوين شركة شخص واحد بصورة تلقائية» وإنما يجب أن يتوفر في الشريك الذي 

آلت إليه جميع الحصص أو الأسهم شروطٌ معينة يفرضها النظام» هي: 

١‏ - يجب أن يكون الشريك الباقي محدود المسؤولية» مثال ذلك: لو انسحب أحد شريكين 
تقوم عليهما شركة تضامن وبقي أحدهماء فإنه يتعذر القول إن ذلك يؤدي إلى وجود 
شركة قائمة على شخص واحد؛ ذلك لأن الشريك الباقي ليس محدود المسؤولية وإنما هو 
شريك متضامن مسؤول شخصياً وإنما يجب عليه تأسيس شركة شخص واحد ابتداءً من 
الصفر يحدّد فيها مسوولیته. أما لو كان الشريك الباقي هو الشريك الموصى في شركة 
توصية بسيطة فإن الوصف السابق للشركة في رأينا لا هنع من توفيق أوضاعه ما يتلاءم 
مع قواعد شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية؛ لأن الشريك الموصي ذو مسؤولية 
محدودة عن دیون شركة التوصية» منذ اللحظة الأولى لتأسيسها. 

كذلك الشأن لو كنا إزاء شركة محدودة المسؤولية قانئمة بين شريكين واجتمعت 
حصص رأسمالها في أحدهما لأي سبب. فإنه إذا كان الشريك الباقي شركة شخص واحد 

محدودة المسؤولية فلا يجوز له أن يمتلك شركة شخص واحد أخرى محدودة المسؤولية, 

ويستوي أن يكون عندئذ الشريك الباقي شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً بحسب 

0 من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م. 

۲ - آما بالنسبة لشركة الساهمة. فإنه لا يكفي أن يكون المساهم الباقي محدود السوولية؛ 
لأنه يحمل هذه الصفة منذ لحظة اعتباره مساهماً في الشرکة, وإنما يجب أن یتوافر 
شروط آخری» هي: 

أ - أن لایکون شخصاً طبيعياً فالشخص الطبيعي يجوز له امتلاك شركة شخص 
واحد محدودة السوولية فحسب ولیس له أن ممتلك شركة شخص واحد مساهمة, 
فالضرورة مقدرة بقدرها كما رأينا سابقاء وذلك بحسب نص امادة ۱/۱۵۶ من 
نظام الشرکات التي تنص على أنه "...... يجوز أن تَوّسس الشركة ذات السوولية 
المحدودة من شخص أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد .....)» واطادة 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۱۳۱ 
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التي تنص على أنه ”في جميع الأحوال لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس 
أو متلك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد ......“. 

ب - أن يكون ال مساهم الباقي شخصاً معنوياً (من غير شركات الأشخاص)”,. أي أن 
شركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الشركاء أو شركة مساهمة فلا تصلح شركة 
الشخص الواحد محدودة المسؤولية كما ذكرنا سابقاً أن تؤسّس أو أن تمتلك بمفردها 
شركة شخص واحد أخرى”. 

ويمكن أن تكون الشخصية المعنوية (المساهم أو الشريك الباقي الذي تركزت بين 
يديه الحصص أو الأسهم) شركة مساهمة سواء كانت قائمة على مساهم واحد كشركات 
الحكومة أو شركة مغلقة على عدد من المساهمين (طبيعيين أو معنويين أو خليط 
منهم). أو شركة شخص واحد مساهمة تملكها شركة آخری سواء كانت شركة مقفلة أو 
مساهمة عامة يجري تداول أسهمها على شاشات سوق الأسهم. أو شركة ذات مسؤولية 

محدودة متعددة الشركاء. 

۳ - أن يكون رأسمال الشخص العنوي الذي آلت إليه الحصص أو الأسهم خمسة ملايين ريال 
على الأقلء حتي يتمكن هذا الشخص من امتلاك شركة شخص واحد مساهمة: أما إذا قل 
رأسماله عن ذلك فلن يستطيع امتلاك شركة شخص واحد مساهمة. وإنما يمكنه امتلاك 
شركة محدودة المسؤولية من شخص واحد. إذا كان مسموحاً بذلك بحسب المادة ۲/۱۵۶. 


ثالثاً - تطبيقات على التكوين غير المباشر: 
١‏ - فى نطاق شركة المساهمة: 

نصت المادة ۱۶۹ من نظام الشركات السعودي لعام 2۲۰۱۵ أنه إذا ”آلت جميع آسهم 
شركة المساهمة إلى مساهم واحد لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (00) 


١‏ - بسبب تعارض ذلك مع قواعد الشركة القابضة. راجع امادة ۱/۱۸۲ من نظام الشركات. 


۲ - انظر المادة ۱۵۶ /۲ من نظام الشرکات» حيث تنص على أنه (في جميع الأحوال لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو 
يمتلك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد. ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية الحدودة من شخص 
واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) أن توس أو تمتلك شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد. 


۱۳۲ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱6۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


من النظام تبقى الشركة وحدها مسؤولة عن ديونهاء ومع ذلك يجب على هذا المساهم 
توفيق أوضاع الشركة مع الأحكام الواردة في هذا الباب (يقصد باب الشركات الساهمة) أو 
تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة خلال مدّة لا تتجاوز سنة وإلا انقضت الشركة 
بقوة النظام“. 

فإذا كان مَنْ آلت إليه جميع أسهم رأسمال شركة ال مساهمة شخصاً طبيعياً أو كان شخصاً 
معنوياً رأسماله أقل من خمسة ملايين وجب عليه توفيق أوضاع هذه الشركة كشركة شخص 
واحد محدودة المسؤولية مع مراعاة المادة ۲/۱۵۶ بالنسبة للشخص الطبيعي. وإذا كان 
رأسمال الشخص المعنوي الذي تركزت الأسهم في يده خمسة ملايين ريال فأكثر فإنه يستطيع 
الاختيار بين توفيق أوضاع الشركة المساهمة لتصبح شركة الشخص واحد مساهمة أو أن 
يُحولها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة قائمة على شخص واحد. باعتبار أن النص يعطيه 
الحق في الاختيار هوجب الحرف (أو) الذي يفيد التخييرء فالنص يقول: ومع ذلك يجب على 
هذا المساهم توفيق أوضاع الشركة مع الأحكام الواردة في هذا الباب (كشركة شخص واحد 
مساهمة) أو تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة". 

آما عن وضع الشركة ووضع مسؤولية المساهم الأخير بعد أن تركّزت الأسهم بين يديه 
فهو أن الشركة وحدها تبقى مسؤولة عن دیونهاء أي أنه يتم التعامل معها كما لو م يطراً 
عليها أي تغيير لمدة سنة بانتظار أن يختار خلالها المساهم المتبقي فيها شكلاً لهذه الشركة 
أو يتركها إلى أجلها وهو الانقضاء بقوة النظام". 
۲ - في نطاق الشركة ذات المسؤولية المحدودة: 

تنص المادة ۱/۱۵۶ من نظام الشركات على أنه ”استثناء من أحكام المادة (الثانية) من 
النظام يجوز أن تؤْمّس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو أن تؤول 
جميع حصصها إلى شخص واحد؟. إذاً يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد أن 
يمتلك بمفرده الشركة ذات المسؤولية املحدودة إذا اجتمعت حصص رأسمالها في يده تماما 
۱ - ينض ذیل ابمادة ۳۷۲ من قانون الشركات البحريني لعام ١م‏ على أنه "آما إذا حدث أن تجمعت حصص الشركة 

في يد شريك واحد, فانه يترتب على ذلك تحول الشركة إلى شركة شخص واحد ما مم ثحل الشركة "یتحدث النص عن 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۱۳۳ 


الباب الثاني 


كما أجاز له النظام أن يؤسسها ابتداء هفرده, والشخص المقصود من النص هو الشخص 
الطبيعي أو المعنوي. ويقصد بالشخص ال معنوي جميع أنواع الشركات وأشكالها إلا شركات 
الأشخاص أو شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية للأسباب التي سبق لنا عرضها في أكثر 
من مكان. ونضيف على ذلك أن الدولة وأشخاصها الاعتبارية العامة تتمسك بشكل شركة 
المساهمة؛ مما يعني أن الأشخاص القانونية العامة لا تؤسس ولا تمتلك شركة ذات مسؤولية 
محدودة. بعكس الشركات المملوكة للحكومة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها التي يجوز لها 
أن تؤسس أو تمتلك شركة شخص واحد محدودة المسؤولية» باعتبار أن اكتمال بناء الشركة 

الحكومية وتمتعها بالشخصية الاعتبارية يجعلها من أشخاص القانون الخاص. 

۳ - في نطاق شركات الدولة: 

أ - من تطبيقات تركز أسهم رأسمال الشركة في يد مساهم واحد. أن الدولة السعودية قد 
دخلت شريكاً في منتصف سبعينيات القرن الماضي مع الجانب الأمريكي بنسبة ۸۲۵ 
من رأسمال شركة آرامکو ثم تدرجت في زيادة نصیبها بالشراء حتى أصبحت ال مالك 
الوحيد للشركة التي أصبح اسمها بعد ذلك (أرامكو السعودية)» ثم صدر المرسوم ال ملكي 
رقم م/۸ وتاريخ 201/4/6١ه‏ الذي يقضي بالوافقة على النظام الأساسي للشرکة( 
فأصبحت بذلك شركة أرامكو السعودية شركة شخص واحد مساهمة: أساسها عقد 
الشركة الذي أبرم عند شراء الدولة السعودية لنسبة ۸6۲۵ ثم تغيّرت هيكلة رأس المال 
بامتلاك الجانب السعودي لكامل رأس امال فأصبحت شركة مساهمة مغلقة على 
شخص معنوي عام واحد. مما توافق عند ذاك مع نص امادة ۲/ب من نظام الشركات 
السابق لعام ۱۳۸۵ ه فتساوى تملك الجانب السعودي لرأسمال الشركة عند تركز 
الأمهم في يده منفرداً كما لو كان قد آسسها ابتداءً كما أن هذا الوضع يتلاءم بشكل 
نظامي مع المادة ١65‏ من نظام الشركات الجديد لعام ۵۲۰۱۵. 

ب - التأميم.'" يعتبر التأميم آداةٌ امتلاك وليس أداة للتأسيس. والتأميم هو وسيلة لقيام 
المشروع العام عن طريق نقل ملكيته بصفة نهائية للمشروع الاقتصادي من نطاق 

١‏ - انظر خالد أحمد عثمان, الجريدة الاقتصادية بتاريخ ۲۰۱۷/۳/۸م. 


۲ - انظر د. محمود سمير الشرقاوي, ا مرجع السابق ص .60١‏ 


۱۳۶ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


القانون الخاص إلى نطاق القانون العام لتحقيق الصالح العام نظير تعويض. فهو 
فعل قسري لا يتم بإرادة امالك السابق للمشروع بمعنى أن ملكية المشروع تنتقل 
إلى الدولة بغير عقد بیع وإنما هو يشبه نزع للملكية وان كان بمقابل تعویض, فهو 
تعويض وليس ثمناً. وعناصره: 
١‏ - انتقال المشروع الخاص إلى القطاع العام فهو لا يعتبر تأميماً إذا أسسته الدولة 
ابتداء وهو لا يعتبر شراء أيضاً. 
۲ - يتم الانتقال بصورة نهائية من القطاع الخاص إلى القطاع العام؛ ولذلك ليس استيلاءً 
علی منشآت فرضته ظروف استثنائية. 
۳ - يتم التأميم مقابل تعويض عادل من وجهة نظر الدولة. 
لا يقتضي التأميم في مصر استمرار شخصية المشروع القانونية التي كان يتمتع بها قبل 
التأميم؛ ولذلك لا تُسأل الدولة عن دیون المشروع السابقة. 
المطلب الرابع - الشخصية الاعتبارية لشركة الشخص الواحد: 


تمهيد: 

يشل قيد شركة الشخص الواحد في السجل التجاري أهمية كبيرة بالنسبة لها؛ لأنه 
يكون قد فصل بين ذمة الشركة وذمة الشريك الوحيد. وحدد مسؤوليتهء فتميزت بهذا القيد 

ارتباط الشخصية ال معنوية بالقيد في السجل التجاريء والنتائج المترتبة على شخصية 
الشركة. 
أولاً - ارتباط الشخصية الاعتبارية بالقيد في السجل التجاري: 

ما أن يتم قيد الشركة في السجل التجاري حتى تكتسب الشركة في نظر القانون شخصية 
اعتبارية ذات صلاحية لاكتساب الحقوق والالتزامات كالإنسان إلا ما اتصل بصفته الآدمية, 
ويعترف القانون بشخصية الشركة الاعتبارية التي يُحتج بها في مواجهة جميع الأطراف 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۱۳۵ 


الباب الثاني 


منذ قيدها في السجل التجاري الذي يعتبر بمثابة شهادة ميلاد لها(. بعكس ما تراه بعض 
القوانين من أن الشركة تعتبر شخصاً معنویاً هجرد تكوينها دون حاجة للنشر الذي لا يلزم 
إلا للاحتجاج به على الغیر, وأنه لا يلزم لقيام الشركة قيد اسمها في السجل التجاري”” لا شك 
أن هذا الرأي يؤدي إلى ركون الشركاء إلى مجرد انعقاد عقد الشركة وإهمال الركن الشكلي؛ 
مما يزيد حالات الشركة الفعلية وتضخم القضايا أمام القضاء» وهنع عمليات التحويل 
والاندماج؛ لأن تسجيل الشركة يعتبر شرطاً لها. 

ويعني اكتساب الشركة للشخصية المعنوية انفصال شخصية الشريك عنهاء وتمتعها 
بحقوق وواجبات تخصها وحدها ولا تخص أعضاءهاء فالشركة بالتسجيل تعتبر شخصاً 
مختلفاً عن الشركاء فيها؛ مما يؤكد أن الشركة ليست وكيلة عنهم ولا مؤتمنة لدیهم " ومنذ 
اکتساب الشركة للشخصية الاعتبارية بالتسجيل لا يكون الشركاء مسؤولين في مواجهتها 
إلا إلى امدى الذي ينص عليه القانون» فهي تصبح منفصلة عن الشريك ماما م عوعءمرعء5 
1 501323. إن الانفصال بين الشركة والشركاء في الشخصية وف النتائج المترتبة عليها 
وخصوصاً انفصال الذمم ومكوناتها من دیون وحقوق» هو الذي دفع بالمستثمرين إلى 
ا مطالبة بإيجاد شركة الشخص الواحد محدودة ا ملسؤولية ليفيدوا من ميزة محدودية 
مسؤولية الشريكء بل إن مسؤولية الشريك المحدودة في الشركة متعددة الشركاء (وقبل 
الاعتراف بشركة الشخص الواحد) هي التي دفعت املتمولین إلى بناء الشركات الصورية؛ لأن 
أهم مزايا الإتجار بواسطة الشركة محدودة المسؤولية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية هي 


١‏ - حيث تنص المادة (ع۱) من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م على أنه ”باستثناء شركة ا محاصة» تكتسب الشركة 
الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاريء ومع ذلك يكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية 
بالقدر اللازم لتأسيسها“ وتمائلها في الحكم المادة (۸) من القانون التجاري البحريني لعام ۲۰۰۱م حيث تنص على 
”فيما عدا شركة ا محاصة تكتسب جميع الشركات التجارية الشخصية الاعتبارية بقيدها في السجل التجاري ما ۸ ينص 
القانون على خلاف ذلك". 

۲ - هذا هو موقف القضاء المصريء انظر الطعن رقم ۳۲۹ سنة ۲۰ق جلسة ۱۹۵۲/۱۳/۱۸ مج ۲۵ عاماً بند ۱٩‏ ص 19۰ 
أيضاً رقم ۵0۲ سنة ٤١‏ ق جلسة ۷۹/۲/۱۱ سنة ۲۰ ع 7 ص 1۱۳۱ د. آحمد حسنيء النقض التجاري ۹۸۲ ص ۲۶۶ 
وما بعدها. 

۳ - انظر مایکل فورد» المرجع السابقء ص 10 نوري وآخرین, الرجع السابق» ص ۲۰ هیوا إبراهيم» المرجع السابق» ص 
۶ الذین یجمعون مع غيرهم على أن مفهوم الشخصية املعنوية للشركة هو آهم نتائج قضية دهد5010. 


۱۳ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


حصر الخسارة ال محتمل أن تصيب الشريك بمقدار رأس امال المستثمر فيها دون غیره(. 
فالشركة تكتسب شخصيتها بتأسيسها وفق القانون مستوفية لإجراءات الشهر والإعلان 
وبالقيد في السجل التجاريء أما شركة الشخص الواحد التي م تراع في تأسیسها إجراءات 
الشهر والإعلان وم تقيد في السجل التجاري فلا تعدو أن تكون مؤسسة تجارية يُسأل مالكها 
عن ديونها في كامل ذمته على أساس امادة. 

۶ من نظام الشركات التي تنص على أنه (لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس 
الشركة وبنظام شركة الساهمة الأساس المشهرة وفقا لأحكام النظام إلا بعد قيد الشركة 
في السجل التجاري)» وتنص المادة ۳/۱۳ من النظام على أنه (كل من تسبب في عدم شهر 
الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (۱) من هذه اللادة من الشركاء ... يكون مسؤولاً بالتضامن 
عن تعويض القدر الذي يصيب ... أو الغير بسبب عدم الشهر)» وحيث إن التضامن سيكون 
بين الشريك والشركة وأن حدود المسؤولية عندئذ هي كامل الذمة» فإن وضع صاحب هذه 
الشركة لا يختلف في ال محصلة عن صاحب المؤسسة التجارية. 


ثانياً - النتائج المترتبة على شخصية الشركة: 


تمهيد: 

يترتب على تمتع شركة الشخص الواحد بالشخصية الاعتبارية ست نتائج» هي: تمتّعها 
باسم تجاري تتميز به» وبأهلية يحددها غرض الشركةء وجنسية الشركة: وذمتها المالية, 
وموطنهاء وتمثيلها. 


١‏ - اسم شركة الشخص الواحد: 

لكل شخصية قانونية اسم تعرف به, وهكذا فان لكل شركة اسماً تعرف به لدی دواثر 
الاختصاص والرقابة ف دوائر الدولة المعنية. وهو ف الوقت ذاته الاسم التجاري للشركة 
تتميز به عن غيرها من الشركات على مستوى الاقلیم» وهو عندئذ أداة تنافس الشركة به 
مع ما يشابهها من الشركات من حيث الغرض لاجتذاب عنصر الزبائن. وهو ما ورد في قرار 
١‏ - انظر جونثان بيرنرء امرجع السابق ص ٩۱۶‏ أيضاً Lewis 12. Soloman‏ الطرجع السابق ص ۰۲۲۳ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۱۳۷ 


الباب الثاني 


وزير التجارة السعودي رقم ۱۲۰ وتاريخ ۱۶۲۲ه ف المادة الثانية منه ”يكون اسم الشركة 
هو الاسم التجاري لهاء ويجوز أن يتضمن هذا الاسم تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع 
التجارة التي تمارسها*. 

ولهذا فان للشركة محدودة السوولية اسماً تعرف به سواء كانت أي منهما متعددة 
الشركاء أو الساهمین, أو كانت قائمة على شريك أو مساهم واحد؛ لأن الاسم ملازم 
للشخصية القانونية» فلا شركة بغير اسم ما دامت تتمتع بالشخصية الاعتبارية”". وحيث 
إن اتتمان شركة الشخص الواحد المساهمة أو المحدودة السوولية مستمد من رأسمالها 
وليس من ائتمان الشريك الوحيد فيهاء فالأصل أن عنوان الشركة لا يتضمن أسماء أشخاص 
طبيعيين كشركات الأشخاص التي توجب قواعدها أن يكون اسم شريك أو أكثر جزءاً من 
عنوانها؛ ذلك لأن الشركة والشركاء مسؤولون بالتضامن فيما بينهم على النحو المفصل في 
نصوص القانون. أما في شركة الشخص الواحد فإن الشريك أو الساهم مسؤول عن دیون 
شركته بمقدار رأسمالها الموضح في وثيقة التأسيس وفي سجلها التجاري وعلى سائر آوراقها. 

وإذا رجعنا إلى المادة ۱/۱۵۲ من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م نجد القاعدة 
العامة لاسم الشركة محدودة المسؤولية والاستثناء‌ات» وكذلك الأمر في المادة 07 المتعلقة 
باسم الشركة المساهمة. ففي المادتين: جاءت القاعدة العامة بأن اسم الشركة مشتق من 
غرضها أو مبتكرء وأنه لا يجوز أن يشتمل على اسم شخص ذي صفة طبيعية إلا في حالات 
محدودة كاستثناءات على القاعدة» ومن بين هذه الاستثناءات هو ما تعلق بشركة الشخص 
الواحد» فقد ورد في ذيل المادة ۱/۱۵۲ ”أو إذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد وجب 
أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد“ وقد 
جاءت المادة 0۲ المتعلقة باسم شركة المساهمة بنص مشابه من حيث القاعدة العامة ومن 
حيث الاستثناء. فالأصل إذاً أن اسم الشركتين المساهمة ومحدودة المسؤولية مستمد من 
غرضهما أو هو اسم مبتكنٌ ولكن شركة الشخص الواحد المساهمة أو محدودة المسؤولية, 
التي تشكل استثناء على قاعدة تعدد الشركاء وعلى مبدأ وحدة الذمة ما تتمتع باستثناء 
أيضاً. وقد كانت المادة ۲۹۱ من قانون الشركات البحريني أكثر وضوحاً من نظام الشركات 


۱- انظر نقض مصريء طعن رقم ۷ سنة ۲۷ ق وتاريخ ۲ ص ۰1۷ مذكور لدى عبد الحميد الشواربي» الشركات 
التجارية. منشأة المعارف. ص ۰۲۷۹ 


۱۳۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


السعوديء حيث جاء النص كالتالي: ”يكون للشركة اسم تجاري خاص, ويجوز أن يكون 
اسمها مشتقاً من غرض إنشائهاء ويجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالك رأسمالها ون 
تتبعه عبارة الشخص الواحد (ش. ش. و)"." 

ونظراً لأن القواعد القانونية المتعلقة بالشركتين المساهمة عموماً ومحدودة المسؤولية 
متعددة الشركاء تعتبر قواعد عامة قابلة للانطباق على شركة الشخص الواحد من النوعين 
ها لا يتعارض مع طبيعة كل منهماء فإنه يلزم مراعاة تطبيق الضوابط المرتبطة باسم أي من 
الشركتين على اسم شركة الشخص الواحد. وبناء على قرار وزير التجارة السعودي المذكور 
آنفاً فإنه لا يجوز لتاجر آخر (فرداً كان أو شركة) بعد قيد الاسم في السجل التجاري أن 
يستعمل هذا الاسم في المملكة لتمييز نوع التجارة التي يزاولهاء وإذا كان الاسم المطلوب 
قيده يشبه اسماً تجارياً سبق قيده في السجلء فإنه وجب على الشركة أن تضيف إلى اسمها 
ما يميزه عن الاسم السابق. 

فإذا تشابهت شرکتان في الاسم إلى درجة إيجاد انطباع بتطابق الاسمين معاً فإنه من امهم 
التأكد من تشابه الأنشطة. والتحري حول ما إذا كان الاسم المقيد أولاً اسماً شائع الاستعمال 
بين الجمهور من عدمه؛ لأن ذلك الشيوع يقلل من احتمال الخلط مما لو كان الاسم مبتکراً 0 


إن إدراج اسم الشريك الوحيد في عنوان شركة الشخص الواحد مساهمة كانت أو ذات 
مسؤولية محدودة لا يعني أنه يصبح مسؤولاً بصورة شخصية عن ديونها ما دام عنوانها 
يحمل عبارة "محدودة المسؤولية“ أو ”شركة مساهمة؟ أو عبارة ”شركة الشخص الواحد 
المساهمة“ أو شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية ”بحسب نوع وطبيعة كل منهاء 
وهي عبارة واجبة الذكر في وثيقة تأسيس الشركة أو عند تركيز الحصص أو الأمهم في يد 
شريك أو مساهم واحد. إن هذه العبارة تفيد محدودية مسؤولية الشريك أو المساهم؛" 
۱ - د. مغلح القضاق للرجع السابق ص ۲۵ نذکر م ۲۱۹ من قانون الشركات الاماراتي التي تجيز أن يكون الاسم من 

آغراض الشركة أو اسم أحد الشرکاء. 
۲ - انظر 27 .م ,1972 .M. 0. Oliver cases in company law macdonald, and evans.‏ 


۳ - انظر د. رزق الله الأنطاي ونهاد السباعي - المرجع السابق» ص ۳۹۰ وما بعدها أيضاً د. سميحة القليويء الرجع 
السابق ۰۱۹۷۲ ص 7717 حيث تذكر التعبيرات الأجنبية المماثلة لعبارة «شركة محدود المسؤولية» ”1 .۸ .5 باللغة 
الفرنسية ومختصر 11 .8 .21 .6“ بالأمانيق و”114“ بالإنجليزية. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم م/۳ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۱۳۹ 


الباب الثاني 


ولذلك يلزم إبرازها بخط واضح مع ذكر مبلغ رأس ال مال على جميع أوراق ومطبوعات 
الشركة. أما إذا ورد اسم الشريك في عنوان الشركة مغفلاً عبارة ”شركة شخص واحد 
مساهمة؟ أو عبارة ”شركة شخص واحد محدود المسؤولية“ فان ذلك يوقع الغير في غلط؛ 
لأن العنوان بغر العبارة المطلوبة المعبرة عن محدودية المسؤولية تجعله يعتقد أنه يتعامل 
مع شركة أشخاص؛ مما يجعل الشريك مسؤولاً في كامل ذمته. إلا إذا كان الغير سب النية 
أي أنه يعلم أن الشريك المتعامل والمهمل إنما هو شريك محدود المسؤولية؛ لأنه يتعامل 
باسم شركة شخص واحد". وتجدر الإشارة إلى أن لا يجوز استعمال اسم محظور جنائياً أو 
كان اسماً يستلزم استعماله الحصول على موافقة مسبقة» وقد نصت المادة )١(‏ من القرار 
الوزاري رقم ۱۶۲۲/۱۲۰ه أنه يلزم أن يكون الاسم التجاري مبتكراً وأن يكون لاثقاً ومتفقاً 
مع قواعد النظام العام» وآن يكون من ألفاظ عربية أو معرّبة. وألا يشتمل على كلمات 
أجنبية إلا في حالة وجود شريك أجنبي”. 


۲ - الأهلية: 


للشركة آهلية وجوب ولکنها لا تصلح لاکتساب كافة الحقوق وتحمل كافة الواجبات» 
وتصلح لأداء الحقوق والواجبات املتصلة بآغراضها فقط. إذ هي لا تملك ممارسة جمیع 
الأنشطة؛ ولذلك فانه مما یخالف المنطق القانونی السماح للشرکات بأن یتضمن عقد 
تأسیسها كل ما يخطر على بال الشرکاء من أغراضء بل يجب أن تکون الأنشطة متکاملة 
رأسياً أو آفقباٌ وأن تتحدد هذه الأنشطة ها يتلاءم مع مقدار رأسمالهاء ولا تملك الشركة 
ممارسة أنشطة مخالفة للآداب والنظام العام» فتتحدد أهليتها بنشاطهاء فالشركتان 
المساهمة ومحدودة المسؤولية (كشركات شخص واحد) لا تملكان ممارسة آعمال الصرافة9) 

د. إدوار عید. الشركات التجارية. مطبعة النجوى ۱۹۱۹ م» ص۶11 7۷>. 

۲ - انظر قانون الشرکات ف بریطانیا العظمی» ص .peter mein Hardt, 4 (i)‏ 


فقد آورد الکتاب مفردات یحتاج قیدها كاسم تجاري الحصول على ترخیص سابق, مثل: اجهاض, جمعية. سلطة 
هيئةء دوقء جلالة الملكةء أميرء براءة» وندسور. 


۳ - انظر قرار وزير الطالية والاقتصاد الوطني رقم ۳۰/ ٩۲۰‏ في ۱۶۰۲/۲/۱7ه. 


۱۶۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱6۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


وان فعلتا كان تصرفهما باطلاًء إلى غير ذلك من الأنشطة ال ممنوعة أو المنوط ممارستها بقرار 
من مجلس الوزراء") وما أن تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية حتى تصبح كياناً قانونياً 
مستقلاً عن كيان الشريك» يتمتع بصفة المدّعي وا مدعى عليه ولا يرفع الشريك دعاوى 
الشركة باسمه وإنما باسمها ولحسابها وعلى مسوولیتهاء ولا هلك التأمين على أموالها باسمه 
أو لصلحته, وأن توقيع مدير الشركة يجب أن يكون على أوراق الشركة وبعنوانها ي ينصرف 
الأثر إليها وليس إليه'". 
۳ - جنسية الشركة: 

للشركة كيان اقتصادي مهم ومؤثر؛ ولذلك يُكسبه القانون الشخصية ال معنوية ويرتب 
على ذلك إكسابها جنسية الدولة» ويلزم حتى تكتسب الشركة الجنسية السعودية أن يتم 
تأسيسها وفقاً لقواعد نظام الشرکات وأن يكون مركزها الرئيسي على إقليم المملكة» وإذا كان 
الشركاء بعضهم أو كلهم من الأجانب فإنه بالرغم من اكتساب الشركة للجنسية السعودية 
فإن ذلك لا يؤدي إلى مساواتها في الحقوق والواجبات التي تتمتع بها بالشركات القائمة على 
مواطنين سعوديين أو مَنْ في حکمهم. ومثال ذلك لو أن الأجانب قد حصلوا على ترخيص 
بالاستثمار الأجنبي وأسسوا تبعاً لذلك شركتهم السعودية لممارسة النشاط المرخص به, فإن 
حقوق هذه الشركة وواجباتها مرتبطة بغرضها على وجه الحصر. وإن تعديل الغرض أو 
زيادته أو اندماج الشركة أو تحويلها يحتاج إلى موافقة مسبقة من إدارة الاستثمار الأجنبي 
هذا هو معنى عبارة "ولا تستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة 
على السعوديين". 


ع - الذمة المالية: 
إن أهم النتائج التي ترتب على اكتساب الشخصية العنوية هي تمتعها بذمة مالية 


۱- انظر القرار رقم ۱۳۹۵ وتاریخ ۶ 
۲- انظر طعن مصري رقم ۱۲۲سنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۸۷/۲/۲۳ م أيضاً طعن رقم ۰۸۹۷ ۸۹۹ سنة ۵۳ ق جلسة 
۲ د. آحمد حسنيء النقض التجاري لعام ۲۰۰۰م ص ۶۲۷. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ ۱۱ 


الباب الثاني 


الشكل وتمام القيد في السجل التجاري؛ ولذلك جاءت صياغة المادة (۱۶) من نظام الشركات 
لعام ۲۰۱۵م متقدمة إلى درجة كبيرة عن صياغة امادة (۱۳) من نظام الشركات لعام 
۵ هه( 

فما يقدمه الشريك في رآسمال الشركة یخرج من ذمته ومن ضمان دائنیه» ویدخل في ذمة 
الشركة ضامناً لحقوق دائنیها الذين هتنع علیهم آثن اء قيام الشركة الرجوع على الشريك» 
فیتحقق بذلك آولوية لدائني الشركة» وهتنع التزاحم على آموالها من دائني الشريك" كما 
يمتنع على هؤلاء الدائنین اقتضاء حقوقهم من حصة مدینهم الشريك في رأسمال الشرکة؛ 
لأنها انتقلت إلى ذمة الشركة وم تعد ملكاً له كما لا تقع القاصة بين حق الدائن على 
الشريك وحق الشركة على هذا الدائن الشخصي للشريك؛ لأن امقاصة تفترض أن تكون بين 
شخصين كل منهما دائن ومدين للآخرء كما هتنع على المدين الشخصي للشريك الدفع ها له 
من حقوق قبل الشركة للتخلص من مطالبة دائنه الشريك. 

ويلزم التنبيه أن للدائن الشخصي للشريك أن يتتبع حقوقه على الأموال التي قذمها 
الشريك في رأسمال الشركة, كما لو كانت الحصة عقاراً سبق رهن الشريك له قبل تقدهه 
كحصة في رأس المالء كما لا تحجب ذمة الشركة دائن الشريك الشخصي من متابعة حقوقه 
على الحصة المقدمة ف رأسمال الشركة إذا كان الشريك قد قدّمها إضراراً بدائنيه؛ مما 
أدى إلى إعساره أو زيادة إعساره» فان لدائن الشريك عندئذ حق إقامة دعوى عدم نفاذ 


١‏ - فقد كان نص م ١‏ من نظام الشركات السابق ”..... تعتبر الشركة من وقت تأسيسها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يُحتج بهذه 
الشخصية في مواجهة الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر“ في حين جاء نص م(ع۱) من النظام الجديد "..... تکتسب 
الشركة الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري .......“ فجاءت أكثر انضباطاً. 

۲ ۵ سنة ۰ءق في ۱۹۷0/۲/۵ سنة 77 ص ۳۳۷ د. عبد الحميد الشواري المرجع السابق» ص ۸۱ - 
محكمة الأمور الستعجلة الجزئية. القاهرة ۱۹۵۲/۶/۱۵م ابلحاماق السنة ۳۳ ۵۲۸ رقم ۲۵۲ عبد المعين جمعقء 
اطرجع السابق ص .0٤0‏ 

۳ - تنص المادة (۸) من نظام الشرکات السعودي أنه «لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشرکاء أن یتقاضی حقه من آسهم 
أو حصة مدنیه في رأسمال الشركة ..... وإنما يجوز له بعد الحصول على الحکم من الجهة القضائية الختصة أن یتقاضی 
حقه من نصيب الشريك .... في صافي الأرباح الموزعة». 

٤‏ - نقض مصري ۱۹۳۱/۱۰/۲۲ مجموعة عمر ص 21١717‏ حيث فضي بأنه لا تجوز المقاصة بين ما على مدين الشركة 
المساهمة وما له قبل أحد المساهمين. ذكره د. محمود مختار بريري قانون المعاملات التجارية ص ۲۳۹. 


۱:۲ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادر بال مرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


التصرفات كي لا يسري عقد الشركة في مواجهته". إن تقديم الشريك بعض ماله كحصة في 
رأسمال الشركة يعني أن الشركة قد أصبحت مالكة لها" بسبب انفصال الشخصية والذمة 
ويعني أنه يتعذر على الشريك استردادها أو ترتيب أي حق عليهاء وآن للشركة بصفتها ذات 
ذمة مستقلة أن تعود على الشريك للمطالبة بأن يفي ما عليه لهاء إذا م يكن قد أكمل 
تقديم حصته. أو كان قد تلقى أرباحاً صورية واجبة الرد أو مطالبته بالتعويض عن أضرار 
آلحقها بها بأفعاله الضارة. 


۵ - موطن شركة الشخص الواحد: 


بالرجوع إلى نماذج وزارة التجارة والاستثمار الخاصة بعقود تأسيس الشركات عموماً 
وشركة الشخص الواحد على وجه خاص, نجد أن هذه النماذج تحتوي على بیان (المركز 
الرئيسي للشرکة)" وهو بیان إلزامي لا يتم تغييره إلا بتعديل عقد تأسيس الشركة اممعنية 
واستيفاء سائر الإجراءات اللازمةء با فيها الإعلان والشهر على موقع الوزارة الإلكترونيء 
ويعود استلزام هذا البيان أن لكل شخص (طبيعي أو معنوي) موطناً يقيم فیه, فإذا كان 
موطن الشخص الطبيعي هو المكان الذي يقيم فيه عادق فان موطن الشخص ال معنوي هو 


مكان وجود مركز |ٍدارته *. 


وها أن الشخصية العنوية کائن نظامي منفصل عن شخص الشريك» فانه لا تلازم بين 
موطن الشريك وموطن الشركة» فقد يكون للشريك وشرکته موطنّ واح. كما لو اتخذ 
الشريك الوحید موطنا في المكان ذاته الذي پوجد فيه مركز شرکته الرئيسي, وقد یختلف 
موطن الشريك عن موطن شرکته كما لو كان موطن الشريك في مدينة (الخرج) واتخذ 
لشرکته موطناً في العاصمة (الریاض) أي كان مرکزها الرئيسي في هذه المدينةء وإذا كان 


١‏ - انظر د. محمود حسني عباس, المرجع السابق ص ۰۸۲ ۳ حيث يشير إلى اطادة ۲۳۷ مدني مصري التي تمائلها المادة 
۱ مدني أردني بشأن دعوى عدم نفاذ التصرفات. 


- طعن رقم 711۰ س 71 ق(جناي) جلسة 11071/1/6م س ۷ ص 2١١‏ د. أحمد حسنيء النقض التجاري لعام ۲۰۰۰ ص ۶۲۷ 


۳ - انظر نموذج عقد تأسيس شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة (رقم ۱۱) المادة الرابعة. ونموذج عقد تأسيس 
شركة شخص واحد مساهمة مقفلة (رقم ۷) المادة الثانية. 


ع - انظر المادة ۵۳ من التقنين ال مدني المصريء واطادتين ۱/۳۹ 3/0۱ من التقنين المدني الأردني. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۱:۳ 


الباب الثاني 


الشريك الوحيد شخصاً اعتبارياً فإن موطنه. أي مركز إدارته الرئيسيء ليس هو مركز إدارة 
شركته (شركة الشخص الواحد). بل إن لكل منهما مركز إدارته الخاص به؛ وذلك لاختلاف 
وانفصال الشخصية القانونية العائدة لكل منهما. 

ثم إن الشركة قد تتخذ لممارسة نشاطها منشأةً استثمارية في موطنها ذاته. وقد يختلف 
موقع منشأتها الاستثمارية عن موطن الشركة ذاته» كما لو أنشأ الشريك شركته في العاصمة 
ولكن أعمال التنجيم والتعدين التي تمارسهما تقع في مناطق المناجم لاستخراج العادن. 
إن للشركة شخصية قانونية واحدة وموطناً واحداً ی كان عدد فروعهاء فقد تتخذ فرعاً لكل 
نشاط من أنشصطتهاء وقد تمارس جميع الأنشطة في موطنها ذاته. 

وتظهر أهمية موضوع الموطن من حيث كونه معيار انعقاد الاختصاص القضائي امحلي, 
ففي دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة ينعقد الاختصاص للمحكمة التي بقع في دائرتها 
موطن المدعى علیه. وفي الدعاوى المتعلقة بالشركة فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي 
يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة وليس موطن الشريك. سواءً كانت الدعوة مرفوعة على 
الشركة أو على الشريك وإذا كان للشركة فروع فان الدعوی تُرفع أمام المحكمة التي یقح ذلك 
الفرع في نطاقها'", وإذا كان المركز الرئيسي للشركة في الخارج ولها نشاط في الدولة فان مركز 
إدارتها بالنسبة للأنظمة الداخلية يكون هو المكان الذي توجد فيه الإدارة الحلية للشرکة". 


7 - تمثيل شركة الشخص الواحد: 
الشركة عموماً شخصية اعتبارية أوجدها النظام (القانون). فلولا النظام ما وجدت؛ 
بدليل أن نظام الشركات السعودي السابق لعام ۱۳۸۵ه كان يعترف بالشخصية الاعتبارية 
لشركة التوصية بالأسهم التي ألغاها نظام الشركات الجديد لعام 0١١م,‏ فلو اجتمعت 
إرادات الشركاء على تأسيس شركة توصية بالأسهم في ظل النظام الحالي (الجديد) فان 
جهدهم سيؤدي إلى شركة باطلة يتعذر منحها شخصية اعتبارية (م ‏ / ” من نظام الشركات 
١‏ - انظر في ذلك المادتين ۰۲۶ 77 من نظام المرافعات الشرعية السعودي لعام ١67١ه‏ وامواد 21/7 ۱۲/۳۸ من قانون 
آصول الحاکمات الأردني. 
۲ - انظر المادة 3/۲/۵۱ من التقنين المدني الأردنيء انظر أيضاً د. محمود سمير الشرقاوي المرجع السابق» ص ۲۰۹. 


ع1 شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادر بال مرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


السعودي)؛ ولأن الشخصية الاعتبارية تفتقر إلى ما يتمتع به الإنسان من صفات لصيقة به؛ 
كالوعي والإرادة والادراك والتعبير. فان هذا يستوجب أن يتولى الشخص الطبيعي تمثيل 
الشركة. 

وكما أوجد النظام الشخصية الاعتبارية للشركة. فانه قد أوجد في هيكلها النظامي 
أعضاء يتولون إدارتها والتعبير عن إرادتها في شتى النواحي» وهما: جمعية الشركاء ومجلس 
المديرين أو المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة, وجمعية المساهمين ومجلس 
إدارة الشركة اللمساهمة. وها أن شركة الشخص الواحد اما أن تكون محدودة السقولية أو 
مساهمة؛ فان عضوي الإدارة وجماعة الشركاء أو المساهمين موجودان فيهما حسب النظام, 
ولكل منهما اختصاصه. 


إن اعتبارهما أعضاء في الشركة يعني أنهما ليسا وكلاءً عنها؛ لأن الوكالة تقتضي إبرام 
عقدها بين أي عضو وشرکته التي يتعذّر عليها إبرام هذا العقد لفقدانها القدرة على التعبيرء 
ولا يستطيع العضو أن يتعاقد مع نفسه بسبب تعارض المصالح”", وهثّل العضوان الشركة 
كل في مجال اختصاصه» وإذا كان لكل عضو صلاحياته بحسب قواعد نظام الشركات فان 
مدير شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية هو الذي مثلها في التعامل مع الغيرء وذلك 
بحسب المادة ۱۵۶ من نظام الشركات التي تنص على أنه (ويكون لهذا الشخص صلاحيات 
وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة ال منصوص عليها في هذا الباب» 
ویجوز له تعيين مدير واحد «أو أكثر» يكون هو الممثل لها أمام القضاء وهيئات التحكيم 
والغير. ومسؤولاً عن إدارتها آمام الشريك امالك بحصص الشركة)» وعليه فان صاحب شركة 
الشخص الواحد محدودة المسؤولية أو مَنْ يعيّنه يتولى التقاضي باسم الشركة مدعيّة أو 
مُدعَى عليها والتعبير عن إرادة شرکته» وینفذ أنشطتها ويتعامل مع الآخرين بالتعاقد وأداء 
ما على الشركة من التزامات وتحصيل ما لها من حقوق قبل أي طرف آخر. وبالنسبة لشركة 
الشخص الواحد الساهمة فإن من هثلها في التعامل مع الغير إنما هو مجلس إدارتهاء ويكون 
مالكها (وهو شخص اعتباريّ نظاماً) بجميع صلاحيات جمعيات المساهمين ها فيها الجمعية 
التأسيسية وسلطاتها (مادة 00 من نظام الشركات). 


١‏ - انظر مادة 1١7/66‏ من لائحة الحوكمة» أيضاً انظر د. هاني دويدارء المرجع السابق ص 0٩۱‏ انظر أيضاً د. مصطفى 
كمال طه, المرجع السابق ص ۲۷۵ أيضاً د. محمود سمير الشرقاوي ال مرجع السابق ص ۲۰۹. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- 10 


۱:1 


الفصل الثاني 
رأسمال شركة الشخص الواحد 


هو ما و 8 1 : 
بالنظر إلى ما يتمتع به رأسمال الشركة من أهمية بالغة» فقد رأينا أن ندرسه في فصل 
خاص به» باعتباره العمود الفقري لأي شركة, ولا سيما شركة الشخص الواحد التي احتدم 
النقاش حول رأسمالها الذي تتحدد بمقداره مسؤولية الشريك الوحيد وينحصر فيه ضمان 
دائني الشركة» فتعسّر ميلادها التشريعي كاستثناء بارز ا معام على مبدأ وحدة الذمة امالية. 
وتتم دراسة رأسمال شركة الشخص الواحد في مطلبين: 
- المطلب الأول - ماهية رأسمال شركة الشخص الواحد. 
- ا لمطلب الثاني - ثبات رأسمال شركة الشخص الواحد. 


المطلب الأول - ماهية رأسمال شركة الشخص الواحد: 


نفسیم: 
ندرس ماهية رآسمال شركة الشخص الواحد في ثلاثة بنود. هي: الحد الأدنى لرآس المال» 
ومکونات رأس امال بعد استبعاد حصة العمل, والتصرف في الحصص والأسهم. 


أولاً - الحد الأدنى لرآسمال شركة الشخص الواحد: 

الشركة اطار قانونی یستخدمها الشرکاء لاستغلال مشروعهم الاقتصادي وجني ما يرتبه 
هذا الاستغلال من آرباح» والذي من الشرکاء من ذلك هو رأس امالء ولا وجود للشركة 
بخبره, وآول ما ينبغي التفکیر فيه هو مقدار رآس المال ومدی کفایته لتحقیق آغراض 
الشرکة. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم م/۳ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ ۱:۷ 


الباب الثاني 


فالقوانين في معظمها توجب أن يكون لرأسمال الشركة حداً أدنى» ويترتب على عدم 
وجوده بالمقدار المحدد في العقد بطلان الشركة؛ لأن رأس امال هو أحد الشروط الموضوعية 

الخاصة في عقد الشركة. 
وكما قلنا توا إن من القوانين ما يستلزم له حذّاً أدنى؛ كالقانون الأطاني - ۲۵,۰۰۰ يورو 

والقانون الفرنسي المبلغ نفسه. والقانون الأردني - ۳۰,۰۰۰ دینار والقانون البحريني - 

۰ دينارء والقانون القطري ی ریال(. 
وهناك قوانن لا تفرض حداً أدنى لرآسمال الشركة ذات المسؤولية الحدودة, وإنما توجب 

أن یک ون كافياً لتحقیق أغراض الشرکة؛ کالقان ون الانجليزي بالنسبة للشركة المحدودة 

بالأسهم» وقانون الشرکات الاماراتي (مادة )۷١‏ لعام ۲۰۱۵م. ونظام الشرکات السعودي 
يستلزم كفاية رأسمال الشركة محدودة المسؤولية بغير تحدید للحد الأدنى» ولکنه يفرض حداً 

أدنى للشركة المساهمة (شركة الشخص الواحد) كما سنرى. 

١‏ - شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية» فلأنها تخضع لذات قواعد الشركة ذات 
ا مسؤولية المحدودة (متعددة الشركاء)ء إلا ما تعلق وارتبط بوحدانية الشريكء فإن 
نظام الشركات لم يتطلب حداً لرأسمال أي من الشركتين» ونعتقد أن موقفه موفق إلى 
درجة كبيرة. فالشريك الوحيد (مؤسس شركة الشخص الواحد) مطالب بإدراج أغراض 
الشركة ومقدار رأس امال الذي ستستعمله الشركة في الإنفاق على نشاطها المذكور في 
عقد تأسيس شركته (وثيقة تأسیسها) ثم تتولى جهة الرقابة بوزارة التجارة والاستثمار 
تدقيق العقد أثناء مرحلة التأسيس» وتقدر عند ذاك مدى كفاية رأس امال با مقارنة مع 
الأغراض» فان كان متواماً فبه ونعمت. وان رأته بحاجة إلى زيادة مقداره فعلى الشريك 
الوحيد ما أن يمتثل لطلب الوزارة أو أن یقلل من أنشطة الشركة. وما يتوافق عليه 
الشريك يجري تثبيه في عقد التأسيس والسجل التجاري وبقية أوراق الشركة ووثائقها. 

وما يبرر موقف نظام الشركات السعودي في عدم فرض حد أدنى لرأسمال شركة 
الشخص الواحد هو اختلاف آغراض الشركة من حالة لأخرىء فما فائدة استلزام الحد 
الأدنى إذا م يكن هناك تناسب بينه وبين رأس امال الكافي لتحقيق أغراض الشركة» بل إن 


۱ - انظر هيوا إبراهيم» اطرجع السابق». ص ۲۵۲ د. فایز نعیم. اطرجع السابق» ص .١0/‏ 


۱2۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادر بال مرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


في القبول بفكرة الحدّ الأدنى على نحو موحد في جميع الحالات دون الاهتمام بتنوع 
الأغراض إضراراً بحق الضمان العام الذي يتمتع به الدائنون. بل إن عدم كفاية رأس المال 
ستدفع بالشريك الوحيد إلى الاقتراض؛ مما يضعه في موقف صعب حين يطلب منه البنك 
القرض تقديم ضمان عيني أو شخصي بسبب ضعف رأس امال؛ ولذلك فان لمشاركة 
جهة الرقابة في الوزارة في تقدير كفاية رأس ال مال فائدة کبيرق وإلا كان في الاكتفاء بالحد 
الأدنى مقابلة غير موفقة بين حذ أدنى ثابت لرأس المال وأغراض متغيّرة في التکلفة(. 

ففي قضية 52100۳ الإنجليزية التي رجُح فيها مجلس اللوردات شكل الشركة 
على موضوعها وتهسك بسلامة بنائها القانوني بالرغم من أن جميع منافعها تصبّ في 
جيب شريك واحد. وأن الشركاء الآخرين جاء بهم 510002 لإكمال العدد الذي يتطلبه 
القانون في عدد الشركاء. وقد طعن في هذه القضية بأنه كان يمكن تجاوز موقف مجلس 
اللوردات بالطعن مباشرة في مواجهة 52105202 بحجة عدم كفاية رأس المالء مما كان 
سيؤدي إلى حرمان 52105202 من التمسك عبداً محدودية السوولیة. 

وحيثما حدّد القانون الانجليزي الحدّ الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة 
ب خمسين آلف جنيه إسترليني» قرر تحويلها إلى شركة خاصة إذا نقص رأسمالها عن هذا 
الحد الأدنى””» مع مراعاة أنه يجوز لكل ذي مصلحة طلب حل هذه الشركة قضائياً بعد 
إنذار إلى مديرها لإصلاح وضعها قبل صدور حكم محكمة الدرجة الأولى بالحلء تفرض 
غالبية القوانين على الشريك الوحيد في الشركة محدودة المسؤولية سداد كامل رأس ال مال 


۰۲۶ انظر نورفي وآخرین, مقدمة في قانون الشركات 31067۷0۶105 ص‎ - ١ 

۲ - انظر 78 .م Michael Forde - Company Law - Rund Hall Sweet Co. and Maxell 3rd ed.‏ حيث 
أورد ما يلي: It is sometimes overlooked that the core contention in the Salomon and co. case‏ 
was not the unsecured creditors should have a direct claim against Mr. Salomon but merely‏ 
whatever claims he had against the company should be postponed or subordinated until other‏ 
claims were satisfied first in support of this. It was argued that Salomon has established an‏ 
insufficiently capitalized entity and that accordingly he should suffer the advers consequences of‏ 
its overtrading especially whom he exercised complete control over it's management and stood‏ 
.to benefit virtually exclusively from any profits from the venture‏ 

۳ - انظر إلياس ناصيفء الكامل في قانون التجارة ج ۲ ص 2767 أيضاً د. مصطفى طه ووائل بندقء ال مرجع السابق, 
ص 001 وما بعدها. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في 651//1/78 اه 18 


الباب الثاني 


دفعة واحدة قبل طلب القيد في السجل التجاريء وإن كانت حصصاً عينية» فانه يجب 
نقل ملكيتها للشركة بعد القيد في السجل التجاري؛ وذلك لأن الشركة تصبح عند ذاك 
ذات شخصية قانونية صالحة لأن تتملك ثم إن الشركة تكون قادرةً عندئذ على إصدار 
ما يقابل تلك الحصص للشريك. ٠‏ 

وبالنظر إلى تغيّر الأحوال بين اليُسر والعسر, وإلى ضآلة مقدار رأس اممالء فإنه يعتبر 
موقفاً غير موفق من القانون الذي يسمح بسداد رأس المال على أقساط إذ إن على 
الشريك الوحيد أن يكون قادراً على تسديد رأسمال شركته عند التأسيس لتجثْب أي 
ظروف مالية صعبة قد تعرض الشركة للخطر, فمن حق المتعاملين مع الشركة أن يتأكدوا 
من وجود رأس املال كاملاً لدى الشركة وتحت تصرفها؛ ولذلك نشكك في توفيق موقف 
قانون الشركات الأردني من حيث سماحه للشريك الوحيد بتسديد رأس امال البالغ ثلاثين 
ألف دينار على دفعتين متساويتين (مع۱/۵). 

۲ - شركة الشخص الواحد ابلساهمة» هي شركة مساهمة مغلقة على الشخص الاعتباري 
المؤسّس لها موجب المادة 00 من نظام الشركات» وهي شركة تخضع. فيما يجاوز 
وحدانية الشريك المؤسس. لذات قواعد الشركة المساهمة المغلقة. وقد وضع القانون 
لرأسمالها حداً أدن مقدار نصف مليون ريال وذلك بحسب الادة (06) دون تفرقة 
بين شركة مساهمة وآخری, واكتفى المنظم بأن يتم تسديد ربع القيمة'" الاسمية بحيث 
دفع عند التأسيس في حساب يُفتح باسم الشركة. ومع أن نظام الشركات قد وضع 
حداً أدنى لرأس امال إلا أنه بقي متمسكاً بضرورة أن يكون رأس امال كافياً ومتناسباً 
مع أغراض الشركة. وأوجب سداد قيمته على مدار خمس سنوات من تاريخ التأسيس 
بحسب حاجة الشركة. 

ومع أن شركة المساهمة يتم تسديد رأسمالها بالاكتتاب فیه. إلا أن هذا الاكتتاب 
قاصر على المؤسس وليس فيه أي دعوة لأي جهة أخرى غير المؤسس للاكتتاب. 
۱ - وهو حکم القانون اللصري ذائه سواء من حیث قاعدة أن تكون الأسهم اسمية صادرة بقيمتها الاسمية وليست أقل 


منهاء وهکن أن تزید بعلاوة الاصدار ویتم دفع ربع القيمة عند التأسیس وسداد الباقي خلال خمس سنوات. انظر 
د. محمود مختار بريري» ا مرجع السابق» ص ۰1۰۰ 


10۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادر بال مرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


ولقد سارت قوانين عديدة على نهج تسديد قيمة رأسمال الشركة ا مساهمة على دفعات؛ 
كالقانون الصري والقانون الفرنسي"» وتعود إجازة سداد رأس مال شركة المساهمة على 
أقساط إلى ضخامته بالمقارنة مع رأسمال الشركة ذات المسؤولية الحدودة. فقد راعى المنظم 
أن الحالة امالية للمؤسسين قد لا تكون قادرة على تسديد رأس امال دفعة واحدة, كما 
راعى أن الشركة ربما لا تكون بحاجة إلى تسديد رأسمالها بالكامل عند التأسيس. من هنا 
اختلفت طريقة التعامل في دفع رأسمال الشركتين محدودة المسؤولية والشركة المساهمة. 


ثانياً - مكونات راس المال: 


تمهيد: 
لكل شركة رأسمال تنفق منه على نشاطهاء وبغيره تكون الشركة عقيمة محكوم عليها 

بالبطلان””"» وحيث إن حاجة الشركة للائتمان ماسّة على مدار حياتها سواء طمارسة النشاط 

أو للقيام بالتوسّع فيه فإنها تسعى للحصول على التسهيلات البنكية وعلى القروض؛ مما 

يقتضي أن تبعث الشركة فيهم الطمأنينة لاستيفاء حقوقهم من ذمتها في مواعيد استحقاقها. 

ورأسمال الشركة وأصولها هي مناط اطمئنانهم إذ يستطيع الدائنون استيفاء حقوقهم 

بالتراضي أو بالتنفيذ الجبري على أموال الشركة؛ مما یستوجب أن يكون لدى الشركة آموال 
تستطيع أداء هذا الدور أمام الدائنين؛ لأن هذه الأموال هي محل ضمانهم العام وبها تنحصر 
مسؤولية الشريك؛ ولذلك تنحصر مكونات رأسمال الشركة في النقود والحصص العينية دون 
غيرها؛ ولذلك لا يعتبر العمل جزءاً من رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات 
المساهمة وشركات الدولة» وقبل البحث في كل من الحصة النقدية والحصة العينية فإنه 

يتعيّن أولاً استبعاد حصة العمل. 

۱ - انظر د. محمود مختار بريريء المرجع السابقء ص 1۰۰ وهو حكم ينطبق على شركات قطاع الأعمال العام» انظر 
د. محمد توفيق سعوديء المرجع السابق» ص ۳۱۱. يأخذ القانون الأردني في المادة ۹۵ منه بفكرة رأس المال املصرح 
به ورأس امال المكتتب به. فينص على: (أ) يحدد رأسمال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء ا مكتتب 
به فعلاً بالدينار الأردني» ويُقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً شريطة أن لا يقل رأس المصرح به 
عن خمس مئة ألف دينار ورأس امال المكتتب به عن مئة ألف دينار .......». 

۲ - انظر استئناف القاهرة, الدائرة التاسعة التجارية في ۱۹1۰/۲/۲۳م والأرقام ٩۸٤۸۸۰٤۷۸۹1۱۰۸۱۰۹۰۲۲۷۰ء1۷‏ (۷۵ ق) 


موسوعة القضای عبد امعين جمعة - ص 100. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۱0۱ 


الباب الثاني 


١‏ - استبعاد حصة العمل:!" 


استبعد المنظم السعودي حصة العمل من مكونات رأس ال مال» حيث قرر في المادة ۲/۵ 
من نظام الشركات لعام ۲۰۱۵م أنه ”تكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها 
رآسمال الشركة“. ويعود استبعاد حصة العمل إلى أنها لا تصلح لأن تكون رأسمال يتم 
أداؤه دفعة واحدة عند التأسيس بل يتم بالتدريج مع مضي الزمنء كما أنه متصل بالحرية 
الشخصية إذ يتعذر إجبار الشريك به على آداته. ومن ثم لا يمكن التنفيذ عليه جبراً لسداد 
ما على الشركة من دیون فضلاً عن أنه يتوقف على قدرة الشريك” ولا يخضع لقواعد 
زيادة رأس امال أو خفضه؛ ولذلك توجب المادة ۱۷ من قانون الامارات العربية لعام ۲۰۱۵ 
(أنه لا يجوز أن تكون حصة الشريك عملاً إلا إذا كان الشريك متضامناً). 


۲ - عناصر رأس المال: وهما الحصة النقدية والحصة العينية: 
أ - الحصة النقدية: 


المفروض أن يتكون رأسمال الشركة من مبالخ نقدية بسبب لزوم توافر النقود السائلة 
كي تتمكن من بدء حياتها التجارية بسهولة ويسر فور صدور سجلها التجاريء فلا يُعقل أن 
يتكون جميع رأسمالها أو معظمه من حصص عينية؛ لأنه مستغرب أن تبدأ الشركة حياتها 
بمأزق بيع حصص الأعيان لتنفق من ممنهاء على ما في ذلك من إضاعة للوقت وتعرض لمخاطر 
تقلب الأسعار؛ ولذلك نفضل أن تنص اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي على 
ضرورة تغطية نسبة معقولة من رأس المال نقد كالربع مثلاً على الأقل. 

وأداء الشريك أو المساهم لحصته نقداً يعني براءة ذمته من دين قيمة حصته أو أسهمه 
في رأسمال الشركة طا للنقود من قوة إبراء وتؤدى قيمة الحصة نقداً أو بواسطة شيك (مع 
مراعاة أن الشيك لا يبرئ ذمة الشريك إلا بعد تحصيل قیمته» كما لا يستقيم سداد الحصة 
١‏ ۶ 7 حصص التأسيس التي أخذ بها نظام الشركات السابق لعام ۱۳۸۵ه- في المواد ۱۱۲ - 

۵ ذلك لأنها صكوك لا تشارك في بناء رأس المال وليس لها قيمة اسمية ولا تشارك في الإدارة ولا في فائض التصفيةء 

وإنما تشارك في الربح نظير مساهمة أصحابها في التأسيس. 
۲ - انظر د. علي يونس - المرجع السابق ص ۳۲۱ د. مصطفى طه ووائل بندقء المرجع السابق. ص 00۸. 


or‏ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادر بال مرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


النقدية بالمقاصة لعدم تصورها في حالة تأسيس الشركة؛ لأن الشركة ما تقم بأعمال بعد“ 
لكن ذلك متصور في حالة زيادة رأس اطال. 

وبالنسبة لشركة الشخص الواحد محدودة ا مسؤولية؛ فان المادة 01١/ه‏ من نظام 
الشركات السعودي توجب الوفاء عند التأسيس بكامل قيمة الحصة النقدية". 


ومن خصائص الشركات محدودة المسؤولية عموماً أنها تفتقر إلى القدرة على التمويل 
الذاتي» فهي غير مسموح لها أن تعرض حصص رأسمالها على الجمهور للاكتتاب العام, ولا 
أن تصدر سندات قرض جماعيء لا عند التأسيس ولا عند زيادة رأس ال (م ۱۵۳ /۲ 
من نظام الشركات)””» ولا أن تصدر أسهماً ممتازة. أما بالنسبة لشركة الشخص الواحد 
الساهمة فهي شركة مغلقة على مؤسس واحد (شخص معنوي) يتولى الاكتتاب بمفرده في 
رأسمال شرکته» ولا يتصور أن يساهم معه شخص آخر من فيهم أعضاء مجلس إدارة شركة 
الشخص الواحد. فهؤلاء ليس مطلوباً منهم أسهم ضمان حتى لا يكونوا شركاء للمالك في 
رأسمال شرکته*» فهذه شركة مقصورة على مؤسس واحد يكتتب بمفرده في كامل رأس المال» 
ويتولى الوفاء بربع قيمته الاسمية على الأقل عند التأسيسء ويسدد الباقي بحسب حاجة 
الشركة على مدار خمس سنوات. وكبقية شركات المساهمة لا تصدر الشركة غير الأسهم. 
فلا يعترف نظام الشركات بحصص التأسيس» وتصدر الأسهم بقيمتها الاسمية وليس بأقل 
منهاء وهي عشرة ريالات للسهم الواحد. كما أنه لا يجوز لشركة الشخص الواحد المساهمة 
إصدار أي نوع من الأوراق المالية كالسندات مثلاً؛ لأن هناك شروطاً جاءت بها لائحة طرح 
الأوراق اطالية لا تتوافر في شركة الشخص الواحد المساهمة. فال مادة )٩(‏ من هذه اللائحة 
تنص على أنه ”لا يجوز طرح أوراق مالية طرحاً عاماً ما لم يتم استيفاء جميع المتطلبات 


.۶۸۲ انظر د. إدوار عید. ا مرجع السابق» ص‎ - ١ 


۲ - ومثله المادة 717 من قانون الشركات البحريني «لا يتم تأسيس الشركة ذ. م. م إلا إذا ........ ودفعت قیمتها 
كاملة .......»» كذلك القانون الكويتي المادة ۱٩۳‏ انظر د. أبو زيد رضوان, الشركات التجارية ص ۳۰۳. 


۳ - ومثلها المادة ۱۸۲ شركات كويتي, والقانون الإنجليزي. حيث لا يجوز للشركة الخاصة أن تعرض أسهماً أو سندات 
للاكتتاب العام. انظر بننجتونء قانون الشركات لعام ۱۹۸۳ص ۲۶۵. م١77‏ شركات إماراق» م 06/ب شركات أردني. 

٤‏ - ولا تكون أسهم رأسمال شركة الشخص الواحد إلا أسهماً عاديةء ولا يُتصور أن يكون فيها أسهم ممتازة؛ لأن في ميزة 
هذه الأسهم معنى الاقتراض» فيجتمع في المساهم صفتا الساهم والمقرض؛ مما يؤدي إلى وجود شركاء آخرين مع 
الشخص ال معنوي اممؤسس. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم م/۳ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۱9۳ 
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والشروط الواردة في قواعد التسجیل والإدراج""؛ مما يعني أنه لا يجوز لشركة الشخص 
الواحد المساهمة أن تصدر أدوات الدين صكوكاً تمويلية قابلة للتداول. 


غير أن منع شركة الشخص الواحد ال مساهمة من إصدار صكوك تمويلية على نحو جماعي 
لا يعني منعها من إبرام عقود قروض خاصة مع البنوك أو غيرهاء ويتساءل بعض الشراح: 
ما مدى جواز تمويل شركة الشخص الواحد بقروض تبرمها مع الشريك الوحيد (مؤسّسها) 
فيها؟ ويجيب هذا الرآي على تساؤله بالایجاب. وأنه في حالة إفلاس الشركة يعتبر الشريك 
المقرض دائناً لها" وق تصورنا أن هذا الشريك المقرض يُفضل إقراض شركته على زيادة 
رأسمالهاء والفارق كبير بين الحالتین. ففي إقراض الشركة استنزاف للضمان العام المقرر 
لدائنيها؛ لأنه سيزاحم هؤلاء الدائنين في حالة الإفلاس أو التصفية» في حين أن زيادته لرأسمال 
شركته تقوية للضمان العام؛ ولذلك نرى اعتبار أي قرض يقدمه الشريك (أياً كان نوع 
الشركة) لشركته مثابة زيادة لرآسمالهاء لرد غرضه علیه, بحيث هتنع عليه مزاحمة دائني 
شركته» فالدائنون لهم أولوية على الشركاء في استيفاء ديونهم حسب قواعد تصفية الشركات. 


ومتى تم إيداع الحصص النقدية في حساب الشركة مقابل وثيقة مصرفية يجري تقدهها 
مع بقية الوثائق الأخرى اللازمة لاستصدار السجل التجاري ويتعذر على المساهم (مؤسس 
شركة الشخص الواحد المساهمة) التصرف فيما أودعه من أموال في حساب الشركة أو 
استردادهاء وإنما تبقى مجمدة في البنك ريثما يتولى مجلس إدارة الشركة مهامه. ويعيّن 
مفوضاً عنه یتولی السحب والإيداع في الحساب المنوه عنه آنفاء فإذا م تتم إجراءات 
التسجيل لإخفاق في التأسيس أو لأي سبب آخرء فإن مؤسس الشركة يستطيع أن يطلب من 
الجهة المعنية بوزارة التجارة والاستثمار أن توعز للبنك بأن يسمح للمؤسس بسحب اللبالغ 
المجمدة في حساب الشركة. 


وبالنسبة للشركات الحكومية المملوكة للدولة أو لشخص اعتباري عام. فان النظام 
الأساسي للشركة يعبر عن إرادة المؤسس. وم نعثر على نصوص تخالف القواعد العامة 


١‏ - انظر لائحة الطرح العام للأوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق امالي هوجب القرار رقم ۲ - ١١‏ - ۲۰۰۶ وتاريخ 
7ه بناء على نظام السوق امالي الصادر با مرسوم املك رقم م / ۲۰ لعام ۶۲۶ ۱ه. 
۲ انظر 5 فایز نعیم» اطرجع السابق» ص ۰۱۵۶ 
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السابق عرضهاء فليس في الأنظمة الأساسية ما يشير إلى إصدار حصص تأسیس, وأن الدولة 
تسدد ۲١‏ من القيمة الاسمية للسهم'". وم يتجاوز نص نظام الشركات لعام ۱۳۸۵ه- 
حين قرر أن الأسهم تصدر بقيمتها الاسمية وليس بأقل منهاء وقد تصدر بأعلى من القيمة 
الاسمية ها يُسمّى علاوة الإصدارء وذلك لكي يعبّر السهم في قيمته الاسمية والاصدار عن 


ب - الحصة العينية: 


تيسيراً على الراغبين في تأسيس شركتهم الذين لا يملكون القدر الكافي من النقود أجاز 
القانون قبول حصة عينية كجزء من رأس امالء وليس كله من الحصص العينيةء إذ إن 
نص نظام الشركات يعطف الحصة العينية بحرف الواو على الحصة النقدية " وفي رأينا 
أنه يمكن أن يتكون رأس المال بكامله من النقود» ولا يجوز أن يكون جميعه من الحصص 
العينية إلا في حالتيّ تحويل الشركة أو اندماجها؛ لأن ذلك أمر معيق لسهولة ممارسة 
الشركة لنشاطها ولأسباب أخرى سنراها تباعاً والحصة العينية هي الأموال على أنواعها من 
غير النقود. سواء كانت أراضي أو مباني أو مصانع أو منشآتء أو منقولات مادية كالبضائع 
أو أموالاً معنوية؛ كا محل التجاري وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وأسرار الصناعة, 
ويمكن أن تُقدّم الحصة العينية للشركة على سبيل التمليك أو على سبيل الانتفاع فإذا قدّم 
الشريك الحصة العينية على سبيل التمليك فإنه يلزم تطبيق أحكام البيع عليهاء مع مراعاة 
أن العملية ليست بیع حيث لا يوجد ثمنء فيطبق من أحكام البيع ضمان الحصة في حالة 
الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقصء ومتى قُدّمت الحصة على سبيل التمليك فان 
الملكية لا ثنقل للشركة إلا بعد صدور سجلها التجاري؛ لأنه لا يتم نقل الملكية إلا إلى أشخاص 
قادرين على امتلاكها؛ لأن الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية بعد التسجيل ولا يكون نقل 
ا ملكية للشركة إلا بعد ذلك فإذا انتقلت الملكية إلى الشركةء فإنها هي امالك وليس 
للشريك آثناء قيام الشركة أو حال تصفيتها إلا الحق في الریح*. وإذا كان النظام القانوني 
١‏ - حصل ذلك ف شركة سابك حيث سددت الدولة 1۲۵ من القيمة الاسمية عندما كانت هذه القيمة ١٠٠ريال.‏ 
۲ - انظر المادة /١01‏ د من نظام الشركات السعودي. 
۳ - انظر طعن مصري رقم ۲۸۳ سنة ۲۵ ق جلسة ۱۹۱۹/1/۱۹ س ۲۰ ص ۱۰۰۲ د. أحمد حسنيء المرجع السابق» ص ۳۰۱. 


٤‏ - طعن مصري رقم 171۰ سنة ۲۲ ق (جنائي جلسة ۱۹۵7/1/۶م س ۷ ص ۸۱۱) د. آحمد حسني ال مرجع السابق, ص ۰ع۲. 
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للحصة العينية يقتضي لنقل ال ملكية إلى الشركة قيد التصرف في سجل معين كالسجل العيني 
بالنسبة للعقارات» وسجلات المرور بالنسبة للمرکبات» أو السجل التجاري بالنسبة للمحل 
التجاري, أو سجلات حقوق الملكية الصناعية (براءات الإختراع» علامات تجارية)؛ فان الحصة 
لا تنقل إلى الشركة إلا بعد إجراء القيد في السجل الخاص با مال المطلوب تمليكه'". وإذا 
كان الشريك قد قدِّم حصته على سبيل الانتفاع» طبقت عليها أحكام الإيجار؛ مما يعني أن 
امال يبقى على ملك الشريك". 

إن حاجة الشركة للنقود أكثر من حاجتها إلى التقدمات العينيةء وإن بإمكان صاحب 
الحصة العينية أن يبيع ما يمتلكه بنفسه وأن يشارك بالئمن, فيتحمل هو وليس الشركة 
مخاطر تقلب الأسعار لا سيمًا في الحالات التي لا تتصل فيها الحصة العينية بأغراض الشركة؛ 
مما يجعل الحصة العينية عبتاً على الشركة ثم إن من الأموال العينية ما هو قصير العمر 
كحقوق الملكية الصناعية فیتلاثی وتنقضي الحماية القانونية مع نهاية المدة التي يعترف بها 
القانون» ناهيك عن احتمال أن يكون هذا امال أو ذاك محلاً للنزاع القانوني. 

يثور السؤال: ما مدى أهمية تقييم الحصة العينية؟ يلزم أن يكون تقويم الحصة 
العينية نزيهاً عادلاً؛ لأن المبالغة في تقدير القيمة يعني أن مقدم الحصة سيحصل على 
عدد حصص أكبر مما يستحق في رأسمال الشركة كمقابل لا قذمه. كما أن المبالغة تعني أن 
رأسمال الشركة المثبت مقداره في وثيقة تأسيس الشركة مم يتم دفعة كاملا لأن فيه جزءاً 
صورياً وهو الفارق بين قيمتيٌ الحصة: الحقيقية والقدرق. وقي هذا غش واضح لحقيقة 
الضمان العام املقرر للدائنین. ومساس هبدأ ثبات رأسمال الشركة» وتطبيقاً لذلك تقول 
محكمة النقض الصریة: ”إن إصدار أسهم لا يقابلها رأسمال حقيقي هو إصدار لأوراق 
عديمة القيمة» وتضيف المحكمة ذاتها في نفس الحكم أنه ”كما يشترط في الحصص التي 
تقابل آجزاء رأس المال أن تقذر بقيمتها الحقيقية؛ لأن الغالاة في تقويمها تؤدي إلى التغرير 
بأصحاب الأسهم النقدية» وإلى جعل رأسمال الشركة غير متناسب مع الواقع“”. 


.6١5 يتم نقل الملكية موجب عقد الشركة طعن رقم 0۸۸ سنة 0۲ق» جلسة 11/1//1/77م د. أحمد حسنيء المرجع السبق» ص‎ - ١ 
.615 طعن مصري رقم ۵۸۸ سنة 07 ق» تاريخ 11417//1/77م: د. أحمد حسنيء المرجع السابق ص‎ - ۲ 
.۳۱۳ ص 1۸۹ راجع د. أحمد حسنيء قضاء النقض التجاري, ص‎ ۱٩ سنة ۳۰ ق في ۱۹۱۸/۶/۲۰ س‎ ۶٩ انظر الطعن رقم‎ - ٠" 
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وتجنباً للمغالاة في تقييم الحصة العينية للحصول على نصيب أكبر في رأسمال الشركة 
وإلحاق الضرر بالشركاء الآخرين ودائني الشركة. فان نظام الشركات السعودي يقرر في 
المادة ۲/۱۵۷ أن يتبع في تقويم الحصص العينية المقدّمة في رأسمال الشركة ذات المسؤولية 
ا محدودة الأحكام المنصوص عليها في شأن تقدير قيمة هذه الحصص في شركة المساهمة. 
ويتبين من الرجوع إلى المادة 7۱ من النظام المذكور أنه إذا كان هناك حصصٌ عينية وجب 
أن يُرفق بطلب تأسيس الشركة وصف للحصص العينية وقيمتها المقدّرة. وتقرير معد من 
خبير أو مقوّم معتمد أو أكثر. يتضمن تقديراً عادلاً. 


أما كيف يتم التقييم فان المادة ۲/۱۵۷ من نظام الشركات تنص على أنه (يتبع في تقويم 
الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها لتقدير هذه الحصص في شركة المساهمة). ويتبين 
من الرجوع إلى المادة 1/7١‏ من نظام الشركات أنه إذا كان هناك حصص عينية وجب أن 
يرافق طلب التأسيس تقرير معد من خبير أو مقوّم معتمد أو أكثر يتضمن تقديراً عادلاً 
لقيمة هذه الحصص. وأوجبت الفقرة (۲) من اطادة ذاتها على المؤسسين صورة من هذا 
التقرير في مركز الشركة قبل انعقاد جمعيتها التأسيسية ب )٠١(‏ يوماً على الأقل كي يطلع 
عليه كل ذي شأنء وتقرر الفقرة (۳) من المادة ذاتها بلزوم عرض التقرير المذكور في الفقرة 
رقم (۱) على الجمعية التأسيسية للمداولة فیه. فان قررت الجمعية تخفيض اللقابلء أي إذا 
اعتبرت القيمة المقدرة أعلى من القيمة الحقيقية للحصة» فإن على مقدمي الحصة القبول 
بهذا التخفیض, فإن رفضوا عَدٌ عقد التأسيس كأن م يكن بالنسبة لجميع أطرافه. 

وبالرجوع للمادة ۲/۱۵۷ من نظام الشرکات» نجد أن تقدير الخبير لقيمة الحصة العينية 
المقدمة في رأسمال الشركة بقيمة آقل من قيمتها العادلة لا يؤدي إلى اعتبار عقد الشركة 
ذات المسؤولية المحدودة كأن لم يكنء وإنما يبقى التقييم الذي قدمه الشركاء على حاله, 
غاية الأمر أن مقدمي هذه الحصة يُعتبرون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن الفرق 
بين القيمتين المقدرة والعادلة. 

وحيث إن شركة الشخص الواحد تخضع لقواعد الشركة ذاتها التي تنتمي إلى شكلها 
(بمعنى أن شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية تخضع لذات قواعد الشركة محدودة 
المسؤولية متعددة الشرکاء أي المادة ۲/۱۵۷)؛ لذلك فإنه عند اختلاف القيمة التي حددها 
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الشريك الوحيد للحصة العينية عن القيمة الحقيقية العادلة, فان معنی ذلك أن هذا 
الشريك يعتبر مسؤولاً في كامل ذمته عن الفرق بين القیمتین» آما بالنسبة لشركة الشخص 
الواحد المساهمة فإنها تخضع للقاعدة ذاتها التي تحكم الشركة المساهمة المذكورة في 
المادة ۳/۷۱ من نظام الشرکات التي توجب على مقدم الحصة أن يكون مسؤولاً شخصياً؛ 
لأنه لا توجد جمعية تأسيسية تناقش قيمة الحصة العينية المقدمه. فهو الشخص ال معنوي 
(الجمعية التأسيسية). 


إن واجب تحقيق عدالة تقويم الحصة العينية مصدره القانون الذي يفرض على الشريك 
الاكتتاب في رأس امال وسداد قيمته» وإلا فإنه بغير ذلك لا يعتبر قد أوفى بالتزامه مما يترتب 
عليه بطلان الشركة”". 


وتقرر بعض القوانين استمرار المسؤولية عن سلامة التقويم طدة خمس سنوات محسوبة 
من تاريخ التأسيس.ء وتجعل ا مسؤولية عن ذلك جماعية» بحيث تشمل - في حالة تعدد 
الشركاء - کل أصحاب المقدّمات العينية والمديرين الأولين والخبراء المسؤولين بالتضامن في 
مواجهة الغير عن عدم التقدير الصحيح”"» وفي هذا تقرر المادة ۱۵۷ /۲ من نظام الشركات 
السعودي أن الشركاء في الشركة ذات ال مسؤولية المحدودة يكونون مسؤولين بالتضامن في 
جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير الحصص العينية التي قدموهاء علماً أن 
دعوى المسؤولية لا نُسمع بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ شهر الشركة وقيدها في 
السجل التجاري . 

كان ما تقدّم من آراء متعلقاً بالشركة متعددة الشركاء أو الساهمین, حيث قرر نظام 
الشركات إقامة مسؤوليتهم على وجه التضامن عن الفرق بين قيمتي الحصص العينية 
الحقيقية والمقدرة لمنع الغش ولحماية الدائنين والشركة التي من حقها مطالبة أصحاب 
هذه الحصص بالتعويض عما أصابها من ضرر. 
1 - انظر د. مصطفی طه وواقل بندق, ارخ السابق ص 00٩‏ د. علي يونس. ال مرجع السابق. ص۳۷۰ وما بعدهاء د. إدوار 

عید. ال مرجع السابق. ص ۶۸1 وما بعدهاء د. أبو زید رضوان الشرکات التجارية» دار الکتاب الحدیث, الكويت» 

م ص ۳۱۸ وما بعدها. 


۲ - انظر إلياس ناصیف الكامل في قانون التجارة. ج۲ ص۱۶۸ وما بعدها. 
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وإذا كان هذا هو موقف النظام بالنسبة للشركة متعددة الشرکاء فان الموقف بالنسبة 
لشركة الشخص الواحد أكثر تشددا؛ لأننا إزاء شريك وحيد محدود المسؤولية بمقدار رأسمال 
الشركة المتواضع الذي يشكل وحده ضماناً عاماً لدائني الشركةء ونعتقد أن من حق دائني 
هذه الشركة تجاوز شخصيتها والرجوع على الشريك الوحيد مباشرة مطالبين بالفرق بين 
القيمتين دون حاجة إلى إثبات سوء نيته؛ لأن سوء نيته وخطأه أمرٌ مفترض"'". ولذلك نعتقد 
أن عدم نزاهة تقدير الحصة العينية المقدّمة في رأسمال شركة الشخص الواحد (محدودة 
المسؤولية أو المساهمة) يجعل من الشريك الوحيد مسؤولاً شخصياً في كامل ذمته عن 
تسديد الفرق بين القيمتين. 


ثالثاً - التصرّف في مكونات رأس المال: 


١‏ - التصرف في الحصص: 

يتكون رأسمال شركة الشخص الواحد (طبيعي أو معنوي) محدودة المسؤولية من 
حصص متساوية القيمةء وا لمؤسس ذاته هو الذي خَّدد قيمة الحصص, ويبقى هذا المقدار 
ثابتاً إلا إذا تولى المؤسس باعتباره جمعية الشركاء تعديل قيمة تلك الحصص بالزيادة أو 
النقصان. من خلال زيادة رأس امال أو خفضه أو تجزئة قيمتهاء فبدلاً من أن تكون الحصة 
آلف ريال جعلها مئة ريال فأصبحت الحصة الواحدة عشر حصص, على أن يتم ذلك وفق 
قواعد عقد التأسيس. وبالرجوع إلى نظام الشركات السعوديء لم نجد فيه غير القاعدة 
العامة المتعلقة بالتنازل عن الحصص في رأسمال الشركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء 
التي يلزم لتطبيقها وجود أكثر من شريك في الشركة حتى يكون من حق الشركاء الآخرين 
استعمال الحق في استرداد الحصص المعروضة للبيع إلى أجنبي عن الشركة. وحيث إن شركة 
الشخص الواحد تقوم على شريك وحید. فإنه لا مجال لاتباع القواعد المذكورة في المادة 
١‏ اطتعلقة بحق الاسترداد. ولقد تقدمت قوانين الشركات في دولة الإمارات (امادة ۷۹ 
من قانون ۲۰۱۵ع) ودولة الكويت (م ٠١7‏ من قانون ۲۰۱۲) على موقف نظام الشركات 
السعودي. حيث ورد في المادتين نصان متطابقانء وكانت الصيغة كالتالي ”يجوز رهن 


۱- الباس ناصیف»؛ اطرجع السابق» ص ۰۱۶۸ 
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حصص رأسمال الشركة كما يجوز الحجز عليها وبيعها وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية 
والتجارية“. والرهن هنا أو البيع يقع من الشريك على حصصه ولا يقع من الشركة لأن 
الحصص تعود للشريكء أما الشركة ففي يدها رأس امال نقداً أو عيناً أو أصولاً ولو تغيّر مالك 
الحصة. فهي ترهن موجوداتها ولا ترهن ولا تبيع الحصص. 

وحصة الشريك الوحید تقبل التنازل (ولیس التداول) في أي وقت بعد التأسیس, حیث 
لا تخضع کالأسهم لفترة حظر تداولء مما پسمح بالقیام بإبرام عقد بیع بين الشريك الوحید 
والشتري فإذا كان البیع قد وقع على بعض الحصص, فان الشركة تتغير بقوة القانون من 
شركة وحيدة الشريك إلى شركة متعددة؛ مما یستوجب تعدیل وثيقة التأسیس لتصبح 
الشركة قائمة على شریکین, يعني أن هناك تعدیلاً يطرأ على وثبقة تأسيس شركة الشخص 
الواحد ليصبح عقد تأسيس لشركة قائمة على شريكين يتبع في شأنه جميع خطوات التوثيق 
والإشهار على موقع وزارة التجارة والاستثمار الإلكتروني. وإذا تم بيع جميع الحصص فإنه 
يتم توقيع عقد البيع أمام جهة التوثيق؛ مما يستوجب على المشتري تعديل وثيقة تأسيس 
(عقد التأسيس) شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية لتصبح باسمه؛ مما يستبقي 
الشركة على وضعها شركة شخص واحد محدودة السوولية ولكن باسم شريك جديد. 

وكما يملك الشريك الوحيد بيع حصصه كلها أو بعضها بغير التقيّد بشروط التنازل 
وقواعد الاسترداد المنصوص عليها في المادة ١1١‏ من نظام الشرکات. فإنه هملك رهنهاء ومن 
حق المرتهن الحجز عليها هوجب حكم قضاني وبيعها بالمزاد. ويتم رهن الحصص الثابتة في 
صكوك اسمية (كالشهادة المثبتة مملكية الحصص) صادرة عن الشركة وذلك في محرر مكتوب 
تذکر فيه هذه الحقوق, ويقيّد الرهن في سجلات الشركة التي أصدرت الصکوك. ويؤشر 
بالرهن على الصكوك ذاتهاء وذلك عملاً بالمادة (۸) من نظام الرهن التجاري السعودي 
الصادر بالقرار رقم ۲۱۹ وتاريخ ١672/8/٠١‏ ه. 

ولا يلزم في هذه الحالة انتقال حيازة الصك المثبت للحصة الرهونة من الشريك 
الراهن إلى الدائن المرتهن؛ ذلك لأن إشارة الرهن اطثبتة على الصك وعلى سجلات الشركة 
لا ترفع إلا بعد تسجيل إقرار المرتهن باستيفائه لحقوقه أو موجب حكم مكتسب الدرجة 
القطعية. 
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وفي حال تمام بیع الحصص ف المزاد وفقاً لقواعد المرافقات الشرعية السعودية. فإن 
تثبيت ملكية الحصص باسم من رسا عليه المزاد في سجل الشركة ال معنية وإصدار سجل 
تجاري جديد يحمل اسم الشريك الوحيد. 


۲ - التصرف في الأسهم: 

الأسهم هي مكونات رأسمال الشركة المساهمة» وهي تعكس القيمة النقدية أو الحصة 
العينية التي قدّمها المساهم لرأسمال الشركة وتعكس أيضاً حقوقه في الشركة من تاريخ 
بدئها وحتى تمام تصفيتها وتوزيع الفائض في حال وجوده» وذلك بغض النظر عما إذا كانت 
الأسهم قابلة للتداول في السوق امالية من عدمه. لا يعرف نظام الشركات إلا الأسهم 
الاسمية. فهو إذاً لا يعرف الأسهم الإذنية التي يجري تداولها بالتظهيرء ولا الأسهم لحاملها 
التي يجري تداولها بالمناولة اليدوية» ومتى كانت الأسهم اسمية, فان الشهادة المثبتة لها 
تحمل اسم صاحبها وتكون مقيدة في سجلات الشركة باسم مالكهاء وكقاعدة عامة فإنه 
لا يُعتد ببيع غير الدرج منها خارج السوق اطالي أو رهنها الا بالقيد في هذا السجل باعتباره 
إقراراً مكتوباً صادراً عن الشركة. 

وبالنسبة لتداول الأسهم الاسمية» فإن القاعدة التي تنطبق على جميع شركات المساهمة 
هي ما ورد في المادة ۱/۱۰۷ من نظام الشركات التي تنص على أنه ”لا يجوز تداول الأسهم 
التي يكتتب فيها المؤسسون إلا بعد نشر القوائم ا مالية عن سنتين ماليتين لا تقل كل منهما 
عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة وعلّة ذلك هي مكافحة الغش» فإذا كانت 
الشركة مشكوكاً في جدواها الاقتصادية فان حظر التداول يعني الإبقاء على المؤسسين في 
شركتهم يتحملون عواقب عدم جدیتهم. 

وتقتصر مدّة حظر التداول على المؤسسين دون غيرهم من المكتتبين الآخرين في الشركة؛ 
لأن هؤلاء يكون مسموحاً لهم تداول أسهمهم منذ اللحظة الأولى التي يحددها السوق المالي. 

وإذا كانت شركة مساهمة مغلقة على المؤسسين ولا يوجد مساهمون آخرون غيرهم» 
فإنه محظور عليهم تداول أسهمهم تماما كما في حالة الشركة المساهمة العامة. وهو حكم 
ينطبق على شركة الشخص الواحد الساهمة باعتبارها شركة مساهمة مغلقة على مساهم 
واحد. حيث تجبٌ حماية الجمهور من الغش وعدم الجديّة وحرمانه من التصرف في آسهمه 
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طيلة مدة الحظرء التي يتوقع أن يظهر مدى صدقية دراسة الجدوى المقدمة عند تأسيس 
الشركة للجهات الرقابية. وإذا كان بوسع المؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم التأسيسية خلال 
فترة الحظر موجب عقود بيع الحقوق فيما بينهم أو من ورثة أحدهم للغير أو في حالة 
التنفيذ على أموال المؤسس ال معسر أو المفلسء فإن مؤسس شركة الشخص الواحد المساهمة 
لا يستطيع بيع حقوقه خلال فترة الحظر حيث لا يوجد مؤسس آخر يبيع له» ولكن تنطبق 
عليه بقية نص المادة ۲/۱۰۷ من نظام الشرکات. فإذا تم حل الشركة ال مالكة (وهو ما يشبه 
الوفاة) فإنه هکن بيع الأسهم إلى الغيرء كما يمكن التنفيذ على أموال الشركة المالكة لشركة 
الشخص الواحد المساهمة إذا كانت الشركة ال مالكة معسرة أو مفلسة. آما بعد انتهاء مهلة 
الحظر فإن للمؤسسين في الشركة المساهمة العامة تداول أسهمهم كلياً أو بعضها في السوق 
المالية وفقاً لقواعده. أما المؤسسون في الشركة المساهمة المغلقة التي انقضت بالنسبة لها 
فترة الحظر فإنها رما تنطبق عليها قواعد السوق الموازي وإلا فان تداول الأمهم يتم موجب 
عقود تخضع لرقابة الجهات الرسمية تماماً كما كان الحال قبل نفاذ نظام السوق امالي". 


وبالنسبة لشركة الشخص الواحد المساهمة» فان انتهاء فترة الحظر تعطي للشركة المالكة 
الحق في بيع أسهمها كلياً أو جزئياً فإذا كان البیع كلا فان الشركة تبقى على وصفها شركة 
شخص واحد جرى استبدال اسمه» آما إذا كان جزئياً فان ذلك سينفي عنها بقوة النظام 
وصف شركة الشخص الواحد الساهمة؛ لأن بيع أي قدر من أسهم الشركة المالكة يعني 
أن هناك مساهمين جُددا فأصبح الساهمون متعددين وليسوا مساهماً واحدا؛ مما يؤثر 


١‏ - بالمقارنة التالية بين قيود الشركة املطروحة في السوق امالي الرئيسي والسوق الموازي نجد ما يلي: أن لا يقل رأسمال 
الشركة الأولى عن مئة مليون في حين أنه يُكتفى بالنسبة للسوق الموازي ألا يقل رأس امال عن عشرة ملايين. ويستلزم 
السوق الرئيسي طرح ۸۲۰ من رأس امال باكتتاب الجمهور في حين يكتفي السوق الموازي بطرح .#٠١‏ يستلزم 
السوق الرئيسي ألا يقل المساهمون عن ٠٠١‏ مساهم كشرط للإدراج في السوق الرئيسيء ويكفي 0۰ مساهماً على 
الأقل للادراج بالسوق الموازي. يستلزم السوق الرئيسي نسبة التذبذب هقدار ۱۰ و7۲۰ بالسوق الموازي. بناء على 
ما تقدم فان أي شركة مساهمة يقل عدد مساهميها عن ۵۰ مساهماً فإنها لا تخضع طيزات وقيود السوق الوازي 
ومن باب أولى لا تخضع لقيود السوق الرئيسي. إن أهم ما يلزم توفره لتقديم طلب التسجيل والإدراج في السوق 
ا موازية هو: تقديم طلب إلى هيئة السوق المالي للحصول على موافقتها للإدراج بالسوق الموازيء وتقديم خطاب 
تعيين مستشار مالي وتقديم خطاب طلب الموافقة على تسجيل الأسهم وقبول إدراجها بالسوق اموازي وقرار مجلس 
إدارة الشركة المصدرة الذي يتضمن الموافقة على تقديم طلب التسجيل وقبول الإدراج في السوق ال موازيء وشهادة 
السجل التجاري ... إلخ. راجع الرابط: مه .2282812 www.‏ 
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على طريقة عمل جمعيات المساهمين ا منصوص عليها في المادة (00) السابق ذكرها أكثر 
من مرة. 

ويتم رهن الأسهم وفقاً للقواعد ذاتها التي سبق لنا عرضها بشأن رهن الحصص بموجب 
نظام الرهن التجاري السعودي الصادر بالقرار رقم ۲۱۹ وتاريخ ۱۶۲۶/۸/۱۰ه- 

وبالنسبة لأسهم رأسمال شركة الحكومة» أي شركة الشخص الواحد المساهمة الملوكة 
للدولة أو لأحد أشخاصها الاعتبارية العامة, فاننا کالعادة نعتمد نصوص النظام الأساسي 
للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) كشركة نموذجية امتلکتها الدولة مفردهاء 
وفي هذا النظام نجد نص امادة (۸) منه پقول « خلال ست سنوات من تأسيس الشركة تبیع 
الحکومة ۷۵ من الأسهم» وذلك بالطريقة التي تتبع عند طرح أسهم الشرکات الساهمة 
للاکتتاب العام»؛ مما يعني أن آسهم الشركة تمرٌ قبل الطرح للاکتتاب العام في فترة حظر 
التداول, ذلك أن الدولة لا تبيع ما تملكه من آسهم وفق قواعد الصفقات الخاصة. وإنما يتم 
ذلك في طرح عام للاكتتاب موجه للجمه ور إذا أرادت ذلكء وقي الوقت الذي تراه مفيداً 
للاقتصاد بصفة عامة» أي في حالة بحبوحة المجتمع وتوافر السيولة النقدية وليس في حالة 
الانکماش. 

آما بالنسبة للشرکات التي انتقلت ملکیتها للدولة هوجب قواعد التأمیم. فان آحد 
الشراح عبر عن ذلك بآن «ما دخل القطاع العام يجب أن لا يخرج منه» وآن يعود إلى القطاع 
الخاص إلا بقانون». 


المطلب الثانى - ثبات رأسمال شركة الشخص الواحد: 


تمهيد وتقسيم: 

تحتاج دراسة مبدأ ثبات رأسمال الشركة إلى بیان مجال عمل هذا المبدأء ثم مناقشة 
القواعد النظامية التي تساعد في حماية رأس المال في القرارات التي قد تؤثر عليه سلباً 
ودراسة موضوع الأرباح الصورية, وأخيراً قواعد تخفيض رأسمال الشركة. 
-١‏ انظر د. محمود سمير الشرقاوي, ا مرجع السابق ص۳۰۷ . 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- 1۳ 


الباب الثاني 


إن مبدأ ثبات رأس ال مال ليس حكماً منصوصاً عليه في قوانين الشركات ولا حتى في قوانين 
التجارق وإنما هو أساس أرست عناصره حاجة التجارة للائتمان. وترجمت وحدّدت مضمونه 
وحدوده مجموعة من النصوص اطتناثرة التي تهيمن على حياة الشركة منذ ميلاد شخصيتها 
حتى انتهاء إجراءات تصفيتهاء مثل: ضرورة الاكتتاب في كامل رأس امال والتحقق من تمام 
تسدیده وعدم جواز توزيع الأرباح منه أو إخراج فوائد عليه للشركاء أو المساهمين أو 
تعديله بغير ضوابط. 

ذلك أن الدائنين هم المستفيدون الأوائل من هذا المبدأ الذي تقرر تشجيعاً لهم على 
تقديم الائتمانء فيدخلون في علاقاتهم مع الشركات معوّلين على رؤوس أموالها ا معلنة 
في سجلاتها التجارية وأوراقها ودفاترها؛ لأن رأس ال مال هو ضمان دائني الشرکة. خصوصاً 
إذا كانت شركة محدودة السوولية أو شركة مساهمة سواء كانت شركة شخص واحد أو 
متعددة الشركاء. 

إن مبدأ ثبات رأس امال يوجّه املصالح المتعارضة القائمة بين الشركاء أو المساهمين من 
جهة ودائني الشركات من جهة أخرى إلى ما يحقق نجاح الشركة وازدهارهاء فالشريك أو 
المساهم يسعى إلى جني الأرباح أياً كان وصفها حتى لو كانت صورية. كأن يحتسب الديون 
المعدومة في أصول الشركة ويبالغ في قيمة ما قدمه الشركاء من حصص عينية؛ مما يقلل 
من ضمان الدائنین» أو أن يقرض الشركة كي يزاحم الدائنين ليقلل نصيبهم عند التزاحم على 
استيفاء الديون وتطبيق قاعدة قسمة الغرماء وبالطبع فان الدائنين يجتهدون في متابعة 
تصرفات الشركة وإدارتها. 

ويعني ثبات رأسمال الشركة بقاءه على مقداره من خلال التقيّد مجموعة من القواعد 
سنناقشها لاحقاً ومثلها التأكد من سداد رأس المال بالكامل ونزاهة تقييم الحصص العينية 
ومنع تداول الأسهم للمدة التي تراها جهة الرقابة على الشركات كافية طنع التحايل ولحماية 
الائتمان العام. وجبر خسائر رأس المالء ومنع توزيع أرباح منه, والتقيّد بأحكام القانون عند 
خفض رأس امال الاسمي. علماً أن ضمان الدائنين هتد ليشمل جميع أصول الشركة باعتبار 
أن مسؤوليتها عن سداد ديونها مسؤولية شخصية مطلقةء وذلك بغض النظر عن تغيّر 
مفردات تلك الأصولء فرأس امال هو أداة تمويل أنشطة الشركة؛ لذلك يتحول إلى مجرد رقم 
حسابي يُدرج في باب الطلوبات من اليزانية. أي كدين على الشركة. مما يستوجب أن يقابله 
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في جانب الأصول موجودات ثابتة أو منقولة؛ لذلك فان ثبات رأس المال لا يعني بقاء أعيان 
الموجودات بغير تبديل ولا تعديل كما لا يعني غل يد إدارة الشركة عن التصرفء وإنما يعني 
احتفاظ الشركة بأصول تساوي قيمة رأس امال. 


أولاً - مجال ثبات رآس المال: 


١‏ - ارتباط ثبات رأس المال بالشركة ذات الشخصية المعنوية: 
يرتبط مبدأ ثبات رأس اطال ما تملكه الشركة المتمتعة بالشخصية الاعتبارية وليس ما 
هلكه الشريك فيهاء وتنسب ملكية رأس امال لشخصية الشركة دون فروعها؛ لأن الفروع 


الشخص الطبيعي وإنما هو خاص بالشركة؛ ولذلك لا مجال لبحث رأسمال المؤسسة التجارية 
لافتقارها للشخصية الاعتبارية ولرأس امال تبعاً لذلك(» فالمؤسسة التجارية ع4 05ده؟ 
merce‏ mهده‏ مال منقول وليس شخصاً قانونياً وكذلك ا مصنع الذي يعتبر أداة للإنتاج فهو 
مال وليس شخصاً ولا يُنسب له رأسمال"» كذلك الأمر بالنسبة للسفينة التي تعتبر مالاً 
وليس شخصا"» فمبدأ ثبات رأس امال ملازم للشركة ذات الشخصية الاعتبارية؛ مما يعني 
لزوم وجود شركة متمتعة بالشخصية الاعتبارية. ولذلك فإنه لا صلة لهذا المبدأ بشركة 
ا محاصة. ومثلها المشروع المشترك vee‏ غصذه[9, وما يُعرف في القانون الأنجلو أمريي 
المشاركات "2:06:5۲ وهي أحد آشکال التعاقد التي عرّفها القانون الإنجليزي 
لعام ١186م‏ في مادته الأولى بأنها: علاقة بين أشخاص هارسون أنشطة تجارية بصورة 
مشتركة بهدف تحقيق الربح» وتقوم هذه المشاركة على المسؤولية الشخصية والتضامنية 
بين الشرکاء ولا يعترف الحامون والقضاة لهذه المشاركات بالشخصية الاعتبارية ولا بكيان 
منفصل عن شخصية أعضائها؛ لذلك ترفع الدعاوى على الشركاء أو ترفع منهم مع التجاهل 


۱ - انظر د. علي يونس ا لمحل التجاريء دار الفكرء بغير تاريخ ص 0۳ وما بعدها أيضاً د. سميحة القليوي» المرجع السابق, ص ۳۸۵. 

۲ طعن مصري رقم ۳ سنة 3ع ق في ۲ ص ۲٩‏ ص ۰۱۸۶۷ طعن مصري رقم ۹ سنة ۰ءق في 1 
ص ۷۷ د. آحمد حسنيء النقض التجاري ص ۲۶۱. 

۳ - د. علي جمال الدین, القانون البحري, النهضة العربيةء 1۹7٩‏ ص .0١‏ 

.۲۲۱ ۲۵6 د. محمد حسين إسماعيلء النظام القانوني للاستثمار الأْجنبي» معهد الادارق الرياضء ۱۹۹۶ ص‎ - ٤ 
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التام للمشاركة. وأن ما یُسمّی بملكية المشروع إنما هي ملكية الشركاء والالتزامات مستقرة 
في ذممهم. وإذا تم شراء شيء بالأموال العائدة للمشروع أو بأرباحه فان الملكية تؤول إلى 
الشركاء جميعهم وليس إلى الشروع". 


۲ - ارتباط مبدأ ثبات رأس المال بمحدودية مسؤولية الشريك: 


إن الغاية من الحفاظ على ثبات رأس ال مال تساعد على تحدید المجال الذي يعمل به 
فلما كانت الغاية هي حماية حقوق الدائنين» وما كان رأسمال الشركة هو ضمان الدائنين 
وحده» وما كان الشريك الوحيد في شركتي الشخص الواحد ال مساهمة ومحدودة المسؤولية 
لا يُسأل عن دیون الشركة بعد سداده رأسمالهاء فان مجال عمل مبدأ ثبات رأس المال 
ينحصر في شركتي المساهمة في جميع حالاتها والشركة ذات المسؤولية المحدودة فقط؛ لذلك 
تخضع هذه الشركات لقواعد متماثلة من حيث لزوم التقيّد بثبات رأس امال حمايةً فصالح 
الدائنين ولحق الضمان فيها. ولذلك فإن هناك صلة وثيقة بين محدودية مسؤولية الشريك 
الوحيد ومبدأ ثبات رأسمال الشركةء وتبقى - في رأينا - دراسة محدودية المسؤولية ناقصة 
إن م تقترن بدراسة مبدأ ثبات رأس المال؛ ذلك أنه إذا كان معنى محدودية المسؤولية هو 
تحصين الشريك الوحيد آمام مطالبات دائني الشركة. فان على هذا الشريك الوحيد أن 
يحافظ على ثبات رأسمال الشركة الذي سبق له دفعه في حسابها باعتباره الضمان الوحيد 
للدائنين» فلا يجوز له زيادته أو تخفيضه إلا وفق النظام إذ لا يصح اقتطاع أرباح منه كما 
أنه لا أرباح إلا بعد جبر الخسائر التي وقعت فيه كما سنرى. 

آما بقية الشرکات» وهي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة أو بالأسهم. فان ضمان 
الدائنين فيها لا يعتمد على رأس المال فقط وإنما على الذمة الشخصية للشريك التضامن, 
والتزام الشريك بالتضامن مع غيره ومع الشركة عن ديون هذه الأخيرة مصدره القانون 


Burt A أيضاً‎ Ronald A. Anderson, Business Law 11enth Ed. South, western Co 1980, انظر 586 .م‎ - ١ 
.Leete, Business Law 2nd Ed, Macmilan publishing co., 1978, p. 716 
The common law and the uniform partnership Act do not view the partnership as an حيث يقول‎ 
لندن,‎ 8)) ٥۲W 0۲٤ط انظر أيضاً سير أرثر آندرهیل» مبادئ قانون المشاركة‎ .entity distinct from its owners 
۰۱21 ص‎ ۱۹۷۱ ٩ ط‎ 


۱11 شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادر بال مرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


ولیس الاتفاق» فما أن تكون شريكاً متضامناً حتى تكون بقوة النظام مسؤولاً في كامل 
ذمتك عن دیون الشركة التي يكون من حق دائنيها الرجوع عليك وفق إجراءات وخطوات 
نظامية محدودة". كما أنه ليس لهذه الشركات رأسمال منضبط ومعروف في حالة وجوده 
حيث يعتبر العمل أحد عناصر رآسمالها"» وتعرف حصة الشريك بنسبتها وليس بمقدارهاء 
وتصويت الشركاء يستند إلى أغلبية الرؤوس لا إلى ما يملكه من عدد حصص؛ مما يعني أن 
نطاق مسؤولية الشركاء غير واضح. وأن محل حق الضمان العام بالنسبة للدائنين غير محدد؛ 
ولذلك تخرج الشركات المذكورة من مجال انطباق مبدأ ثبات رأس امال. إن حرية الشركاء 
المتضامنين في تعديل رأسمال شركتهم في حال وجوده تجعله متذبذباً وغير ثابت مما يتعارض 
مع ثبات رأس المالء وذلك بعكس شركتي المساهمة ومحدودة المسؤولية اللتين تخرج حصة 
العمل من تكوين رأس الال فيهماء وتنحصر مسؤولية المساهم والشريك في مقدار نصيبه 
الذي دفعه للشركة فقط. وفي جملة مختصرة يستند ضمان شركتي المساهمة ومحدودة 
السوولية في رأسمال كل منهماء في حين يقوم ائتمان شركات الأشخاص على ائتمان الشركاء”. 


۳ - ارتباط مبدأ ثبات رأس المال بحياة الشركة: 


لأن ثبات رأس امال مرتبطٌ بالشركة ذات الشخصية الاعتبارية: فهو يُولد ميلاد هذه 
الشخصية» ويزول بفنائهاء فيقترن بها وجوداً وعدماً. ومعروف أن الشخصية الاعتبارية 
للشركة التي يُحتج بها في مواجهة الكافة هي التي استكملت في بنائها إجراءات الشهر 
والاعلان. وأن التخلف عن التقيّد بإجراءات التسجيل والنشر لا يفيد أياً من الشركاء ويجعل 
كل شريك متضامناً مع شريكه تجاه الغیر *؛ مما يعني أن البحث في ثبات رأسمال الشركة 
يكون بعد اكتمال استيفاء إجراءات الشهر والاعلان. ويتوقف سريان العمل بالمبداً مع 
تمام انتهاء عملية التصفية بسبب لزوم ارتباطه بالشخصية الاعتبارية الفاصلة بين ذمة 


١‏ - انظر المادتين ۱۷ ۲۱ من نظام الشركات السعودي. 
۲ - انظر المادة ۷ من نظام الشركات السعودي. 


۳ - نقض مصري رقم 171۰ س ۶۱ ق في ۱۹۷۰/۷/۷ د. أحمد حسنيء النقض التجاري. ص ۰۲۹۷ من القضاء السعودي, 
قرار حسم المنازعات التجارية» جدة رقم ۲۰۳ في ۱۶۰۵/۵/1 ه قضية رقم ۰۱۶۰۵/۲۲۲ 


٤‏ - تمييز حقوق آردني ۵۳۷ /۰۸۱ ع ٥س‏ ۱1۹۸۲ ص 1۸۱ أيضاً استئناف مصر ۱۹۶۰/۱۱/۲۱ اللجموعة الرسمية, السنة 
۲ ع۳ رقم ۰ عبد اطعين جمعة, ا مرجع السابق ص 0۲۸. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم م/۳ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۱1۷ 


الباب الثاني 


الشركة عن ذمم الشرکاء» والحامية لرأسمال الشركة من طلبات دائني الشركاء الشخصیین, 
والمبقية على أولوية دائني الشركة. ولقد عبّر ديوان المظالم السعودي عن ذلك بقوله: 
”ومن حيث إن مؤسسي شركة ..... م يستكملوا الوثائق والإجراءات لتكوين الشركة وشهرها 
طبقاً للإجراءات الوضوعة, لا تعتبر الشركة قائمة ولا تكتسب الشخصية المعنوية ولا يُحتج 
بها في مواجهة الغير”". وعبر القضاء المصري عن ذلك بقوله: "مفاد نص امادة 007 من 
القانون اممدني أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً هجرد تكوينها دون حاجة للنشرء غاية الأمر 
أنه إذا آرادت الشركة أن يُحتج بشخصيتها على الغير مما يتعامل معها أو على الدائنين لها 
فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشرء ويظهر من تتبع حياة الشركة أن بدايتها تتمثل منذ 
صدور سجلها التجاري وليس في مرحلة التأسيس ......“. فلما كان المطلوب هو حماية 
الدائنين فإنه يلزم ثبات رأس المالء وهذا لا يتحقق إلا بالشخصية الاعتبارية التي يُحتج بها 
في مواجهة الغير آو لصلحتهم. وتبقى الشخصية الاعتبارية للشركة مطلوبة للغاية نفسها 
أثناء تصفية الشركة» وتقول محمكة التمييز الأردنية في ذلك: ”إن مجرد انتهاء مدّة الشركة 
لا يترتب عليه انقسامهاء بل تبقى الشركة قانمة إلى أن تتم التصفیة۳". 


ثانياً - قواعد حماية ثبات رأس المال: 


تمهيد: 

بعد أن أنجزنا دراسة رأس امال في شركتي الشخص الواحد محدودة المسؤولية» وشركة 
الشخص الواحد المساهمة» وبينا مفهوم ومجال مبدأ ثبات رأس ال مالء صار واجباً تقضّي 
قرارات الشركاء الواقعة على رأس امال أو المؤثرة فيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ضوء 
القواعد التي تحافظ علیه, للحكم على هذه القرارات ایجاباً أو سلباً؛ لأن رأس امال - كما 
قلنا مراراً - هو سقف مسؤولية الشريك وحدودها القصوى ومحل ضمان عام الدائنين. 


.ه١6٠١ صادر في القضية رقم (۱/۲۲۱/ق) لعام‎ ه١‎ ٠١ انظر ديوان المظالم (حكم غير منشور) قرار رقم (۷۸/۱۳) لعام‎ - ١ 


۲ - طعن مصري رقم (007) سنة ۶۲ ق جلسة ۱۹۷۹/۱/۱م. س ۳۰ع. ص ۱۳۱ د. أحمد حسنيء المرجع السابق ص ۲۶۵ 
أيضاً المادة ۱/۵۸۳ من القانون الأردني. 


۳ - تمييز حقوق أردني ۷6/۵ ص ۸٩۲‏ سنة 191/6. 


۱4۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادر بال مرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


١‏ - المساواة بين مجموع قيم الحصص النقدية والعينية وبين القيمة الاسمية لرأس المال: 

رأينا سابقاً أن رأسمال الشركة قد يكون نقداً بكامله وقد يكون عينياً وی جميع الحالات 
يجب أن يتساوى مجموع أقيام الحصص مع القيمة الاسمية لرأس الالء وهذا يستلزم أن 
يكون قد تم الاكتتاب أو تغطية جميع الحصص, وأن تكون قد ذفعت الحصص النقدية, وأن 
يكون تقييم الحصص العينية عادلاً نزيهاًء فإذا م يتم الوفاء بكامل قيمة الحصص النقدية 
(دفعة واحدة أو بالتدريج) أو م يكن تقييم الحصص العينية عادلاء فان نقص القيمة المؤداة 
من الشركاء لا تعتبر خسارة في رأس المالء وإنما کون رأس المال لم یُسدّد بالكامل؛ لأن اطتبقي 
بغير تسديد هو جزء من رأس الال لم يتم تسدیده. يجب أداؤه ولو جبراً يسأل الشركاء 
عنه, في كامل ذمة المدين به أو بالتضامن بحسب الحالء ومن حق دائني الشركة المطالبة 
به باعتباره جزءاً من ضمانهم العام(. أما الخسارة فلا تؤدي إلى الإجبار لتسدیدهاء وهو 
آمر يحرص عليه القانون الذي هنع تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية لممدّة سنتين کي 
يضمن جدّية الاكتتاب وكمال السداد المطلوب قانوناً وأن لا يكون موضوع الشركة احتيالياً 


۲ - تكوين الاحتياطات النظامية: 

تعتبر احتياطات الشركة أرباحاً متراكمة تنفذها الجمعية العمومية تطبيقاً لنص نظام 
الشركات (وهي هنا الشريك الوحيد الذي يقوم بجميع سلطات وصلاحيات جماعة الشركاء 
أو الجمعية العمومية العادية وغير العادية) امتثالاً لأحكام القانون (م ١00‏ بالنسبة للشركة 
ذات المسؤولية الحدودة, واممادة 00 بالنسبة لشركة المساهمة). وتنقسم الاحتياطات إلى 
احتياطات نظامية وأخرى غير نظامية» ونُسمّى احتياطات اتفاقية أي أن مصدر الالتزام 
بها اتفاقي» والاحتياطي الذي يهمنا في هذا المجال هو الاحتياطي النظامي أي الإجباري”, 


١‏ - انظر اممادة 17 من القانون المدني الأردني التي تتحدث عن مباشرة الدائن حقوق مدينه في الادعاء أي استعمال دعوى 
الشركة انظر نقض فرنسي ۱۸۵۵/۳/۲۸ سيرى ۱۸۵۵ - ۱ - ۲۹۶ مشار إليه لدى د. عيد علي شخانبه. النظام القانوني 
لتصفية الشركات التجارية. 9۹۲ ص ۳۳ حيث يقول: ”وحيث إن الدائنين اعتبروا ما أعلنته الشركة عن رأسمالها 
بمثابة ضمانة لتعهداتهاء وبالتالي يُفترض اعتقادهم بتحقيق القيم التي تعهد المساهمون بتقدهها لتكوين رأسمال 
الشركة» ومن ثَّمّ فان المدينين بالنسبة لهؤلاء الدائنين هم أولئك المساهمون حتى حدود المبالغ التي تعهدوا بسدادها". 

۲ - ترى بعض القوانين أن الاحتياطات جوازية دام يعود أمرها مجلس الادارق انظر با مر المرجع السابق 1۰۸ حيث يقول: يمكن 
للمديرين قبل التوصية بأنه أرباح تجنيب مبالغ معينةء بحسب اعتقادهم. كاحتياط يستخدمونه وفق سلطتهم التقديرية. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم م/" في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- 13 


الباب الثاني 


حيث يوجب نظام الشركات السعودي في المادة ۱/۱۲۹ بالنسبة لشركة المساهمة (أياً كان 
نوعها) والمادة ۱۷۲ (بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة) تجنيب 7۱۰ سنوياً من صافي 
الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركةء ولجماعة الشركاء (الشريك الوحيد) أو الجمعية 
العمومية (الشركة ال مالكة في شركة الشخص المساهم الوحيد) وقف هذا التجنيب متى بلغ 
رصيد الاحتياطي ۳۰ من رأس ابلال. وتنص المادة ۱۳۰ من النظام ذاته على قصر استخدام 
رصيد الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس امال, فالاحتياطي النظامي 
هو المبلخ الذي تكوّن لدى الشركة جرّاء تجنيب نسبة من الأرباح الصافية وليست الاجمالیق 
وهو غير قابل للتوزيع على الشركاء أو المساهمين ما دام مستحق التجنيب وم يبلغ النسبة 
المطلوبة» فالاحتياطي النظامي رديف لرأس المال؛ لأنه يُستعمل لجبر خسائره ويجري تعزيز 
رأس المال حين يتم توزيع الاحتياطي النظامي في هيئة أسهم مجانية؛ مما يزيد من مقدار 
رأس امال ويعزز حقوق الدائنين» بل إن توزيعه في الشكل السابق يعيد الالتزام بتجنيب 
نسبة ال “٠١‏ لصالح الاحتياطي الإجباري من جديد وبرصيد أكبر لمقابلة رصيد الاحتياطي 
الذي تم توزيعه. ويتبين من مراجعة نصوص نظام الشركات السابق أنه كان يفرض تجنيب 
الأرباح لحساب الاحتياطي الإجباري حتى يبلغ ۲/۵۰ من رأس المال. ولا شك أن تخفيض 
نسبة الاحتياطي الإجباري يشكل تراجعاً عن دعم رأس امال لصالح الشركاء والمساهمين”" 
ومن روافد الاحتياطي النظامي أيضاً ما يُعرف بعلاوة الإصدارء وهي القيمة الزائدة عن 
قيمة السهم الاسمية. حيث لا يجوز توزيع رصيدها كأرباح على المساهمين (م۱۰۵ /۳). 


۳ - استنزال الديون المعدومة: 

يُقصد بالدین املعدوم حق الشركة قبل الغبر الذي مضی على استیفاته مدّة التقادم, 
وأصبح بسبب ذلك متعذراً ملاحقة الدین قضائياً فیتم استبعادها من أصول الشركة؛ 
لأن في بقائها تضخیماً زائفاً لاأصول. أي أن الأصول لا تعود مطابقة للواقع غير أنه پلاحظ 
أن ديوناً قد تنعدم بوصف معين لكنها تبقى قابلةً للمطالبة القضائية بوصف قانوني آخرء 


١‏ - انظر المادتين ۱۲۵,۱۷۲ بشأن الاحتياطي في شركتي المساهمة وذات المسؤولية المحدودة. 
ففي حالة عدم وجود أرباح قابلة للتوزيع لا يتم التجنيب. 


۱۷۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


مثل ذلك: الديون الصرفية كالكمبيالة والسند الاذنی فإذا سقط الحق الصرفي بتقادمه 
القصير فإن حق الشركة الدائنة يبقى قائماً مصدر الدين الذي يمكن إثباته والمطالبة به 
وفق القواعد العامة. 

ويعتبر الدين معدوماً إذا توفي الدین به من غير تركة» أو أفلس المدين مع عدم وجود 
مايكفي لسداد الدين'". عندئذ لا يجوز إدراج حقوق الشركة المقابلة لهذه الديون في 
باب الأصول؛ لأنها ستعكس أرباحاً غير حقيقية واجبة الإعادة إلى الشركة, "حیث تقضي 
أصول المحاسبة بأن الديون المعدومة - وهي التي فد الأمل في تحصيلها - تعتبر بمثابة 
خسارة يجب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها 
انعدامها؛ لأن الميزانية يجب أن تمثل المركز الحقيقي للمنشأة مما يقتضي ألا تظهر في 
الأصول إلا بقيمتها الفعل .۲ 
٤‏ - جبر الخسائر التي تصيب رأسمال الشركة. 

يوجب نظام الشركات السعودي لعام ١٠١۲م‏ في المادة ۱۵۰ بالنسبة لشركة المساهمة 
والمادة ۱۸۱ بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة في شأن الخسائر التي تصيب رأسمال 
أي من الشركتين المشار إليهما بنسبة *0٠‏ منه في أي وقت خلال السنة» وم يقرر الشريك 
الوحيد أو المساهم الوحيد (أو الشركاء أو المساهمون عند تعدّدهم) خلال 20 يوماً من 
تاريخ علم ال مدير أو الدیرین أو مجلس الإدارة بذلك» وتعذر عليه إصدار قرار في الوضوع 
أو إذا قرر زيادة رأس امال وم يتم الاكتتاب في كل زيادة لرأس امال خلال ٠١‏ یوم فان 
الشركة تنقضي بقوة النظام. 

من الواضح بالنسبة للشركة ذات ال مسؤولية المحدودة حيث م يفرض حداً أدنى لرأس 
المالء أن الخسارة إذا أتت على نصفه الوضح في عقد التأسيس والسجل التجاريء فان 
المطلوب من الشركاء مجرد تقليل نسبة الخسارة إلى ما دون نسبة ال ۵۰ أو زيادة مقدار 
رأس امال قلیل؛ مما يجعل نسبة الخسارة مثلاً ٤٠‏ من رأس الممالء ويحول بالتالي دون 


.۲۵۰ سنة 0۱ ص ۱۲۳۷ د. أحمد حسنيء النقض التجاري» ص‎ 1114/17/١ انظر نقض مصري رقم ۳۹۲ سنة ۲۹ ق جلسة‎ - ١ 
انظر حکم النقض السابق ذکره.‎ - ۲ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم م/۳ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۱۷ 


الباب الثاني 


تطبيق الجزاء المذكور في المادة ۱۸۱ أو ال مادة ۱۵۰؛ ولذلك لن يعيد الشركاء رأس امال إلى 
المقدار الموضح في عقد التأسيس مما يهدد حقوق الدائنين وهنع توزيع أي أرباح أو تجنيب 
النسبة المطلوبة للاحتياطي النظامي؛ ولذلك فإنه يلزم وضع برنامج زمني يعيد خلاله 
الشركاء أو الساهمون رأس امال إلى مقدار قيمته الاسمية وتتلاثى الخسائر تماما وهو ما 
يتحقق من خلال احترام قاعدة ”جبر الخسائر التي تصيب رأسمال الشركة“. 


الثاً - الأرباح الصورية: 
تقسيم: 

ندرس هذا الموضوع في ثلاثة بنود: الأول هو التعريف بالأرباح الصورية» والثاني شروط 
عدم صورية الأرباح» والثالث استرداد الأرباح الصورية. 


١‏ - التعريف بالأرباح الصورية. 

الأرباح الموزعة إما أن تكون حقيقية سليمة أو أن تكون معيبة: وفي الحالتين هي 
توزيعات نقدية أو عينية مستوفية لإجراءات الإصدار النظامي, والفارق بينهما أن الأرباح 
الصورية مقتطعة بطريقة أو بأخرى من رأس اللمالء في حين أن الأرباح الحقيقية غير 
مقتطعة من رأس المالء وللتفرقة بين النوعين أهمية بالغة؛ فلأن الأرباح الحقيقية مستندة 
إلى ميزانية دقيقة وحساب أرباح وخسائر سليم» فإنها لا تكون واجبة الرد إلى الشركة ولو 
أصيبت الشركة بخسائر في سنوات لاحقة (م ٠١‏ من نظام الشركات السعودي أيضاً المادة 
۰ من قانون الإمارات) في حين أن الأرباح الصورية هي أرباح غير مشروعة هنعها 
القانون» ويعطي دائني الشركة الحق في المطالبة باستردادها من الشركاء أو المساهمين ولو 
كانوا حسني النية» وذلك عملاً بالمادة ۲/۱۰ من نظام الشركات السعودي وأيضاً مادة ۱/۳۰ 
القانون الإماراتي» والمادة ٠١‏ من القانون الكويتي لعام 17١٠م.‏ 

أما من حيث تنوع الأرباح إلى أرباح نقدية وأخرى عينيةء فان نظام الشركات م يستلزم 
في مواده ۱۲۹ - ۱۳۱ بالنسبة لشركة المساهمة. واطمادتين ۱۷۵ - ۱۷۲ بالنسبة للشركة ذات 
المسؤولية المحدودة أن تكون الأرباح من نوع محدد. وان كان الغالب هو أن الأرباح تكون 


۱۷۳ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادر بال مرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


نقدية» وهو أمر تجيزه صراحة بعض القوانين المقارنة. مثل القانون الإنجليزي لعام ۱۹۸۰ 
الذي أجاز التوزيع عيناً عه»م5 10( كما أن النظام لم يوجب توزيعها دفعة واحدة؛ 
مما يعني إمكانية أن توزع الشركة أرباحها على دفعتين مثلاً بحسب ما يتفق مع أوضاع 
الشركة المالية واستقرار علاقاتها بدائنيها. 

وتحسب الأرباح على أساس نسبة معينة من القيمة الاسمية للسهم أياً كانت قيمته 
التجارية أو الحقيقية, ويتم التوزيع على أساس القدر المدفوع من القيمة الاسمية, ولا اعتبار 
لعلاوة الإصدار في هذا الموضوع. 

وهر تقرير الأرباح بنوعيها في الإجراءات ذاتها التي تتخذ نظاماً لإصدار قرار التوزیع؛ لأن 
القانمين على توزيع الأرباح الصورية أحرص ما يكون على محاكاة الأرباح الحقيقية اجتهاداً 
منهم في إخفاء صورتيها. 

وبالرغم من اكتساء الأرباح الصورية لرداء الأرباح الحقيقية إلا أن ذلك لا هنع من 
تقرير صورتيها؛ لأنها تستند إلى قوائم مالية غير مطابقة للحقيقة والواقع» فهي تستند كلياً 
أو جزئياً إلى تقديرات ووقائع مصطنعة في الموجودات والطلوبات» وتضخيم مفتعل لبعض 
عناصر الموجوداتء أو باعتماد تقييم غير متحقق ۲6112640 مه أو باحتساب لديون معدومة, 
أو بتقليل لقيمة بعض عناصر اللطلوبات فأساس الربح الصوري هو تقييم غير منصف 
لعناصر الموجودات وال مطلوبات. 


۲ - شروط عدم صورية الأرباح: 
أ- لا أرباح من رأس المال: 


ينص نظام الشركات السعودي لعام ١٠١۲م‏ في المادة ۱/۱۰ منه على أنه ”لا يجوز توزيع 
أرباح على الشركاء إلا من الأرباح القابلة للتوزيع“ وهي القاعدة نفسه المتبعة في القانون 
الاماراتي (مادة ۱/۲۰)» وهي قاعدة ذهبية تعتبر من أهم ضمانات ثبات رأس ال مال ومن تَم 
حقوق دائني الشركة. فلا توزيع من رأس ابلال ولا تكون الأرباح موزعة من رأس امال إذا 


۰۱۹۰ انظر روبرت بننجتون» اطرجع السابق» ص‎ - ١ 
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ثبت أنها موزعة وفق قوائم مالية صحيحة ومدققة. وإذا وزعت أرباح من رأس ال مال جاز 
لدائني الشركة مطالبة الشركاء أو المساهمين بإعادة ما قبضوه منها ولو كانوا حسني النيّة. 
وتقرر المادة ۱/۱۳۱ من نظام الشركات السعودي أنه ”يبين نظام الشركة الأساسي النسبة 
التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي 
والاحتياطات الأخرىء لقد تخلى نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵ عن الطادة ٠١1‏ من 
النظام السابق ۱۳۸۵ه التي كانت تتحدث عن شرط الفائدة على رأس ال مال» وكانت تجيز 
توزيع نسبة سنوية على الممساهمين ولو م تكن الشركة قد حققت أرباحاً؛ مما كان يشكّل 
استثناء على قاعدة عدم جواز توزيع أرباح من رأس امالء بل وتأكلاً تدريجياً له ويلاحظ 
أن هذا الموقف قد آق لمصلحة الحفاظ على حق الضمان العام المقرر لدائني الشركة. 

تنطبق قاعدة ”لا آرباح من رأس ال مال على كل من شركة المساهمة والشركة ذات 
المسؤولية الحدودة أيضاً بحكم أن المادة العاشرة التي تحظر توزيع أرباح صورية قاعدة 
عامة تنطبق على جميع أشكال الشركات". 

تقضي المادة 61 من قانون الشركات الفرنسي لعام 1117م بأن تكون الأرباح القابلة 
للتوزيع من أعمال السنة المالية محل الاعتبان ومن الاحتياطات التي تملك الجمعية 
العمومية التصرف فيهاء أي الاحتياطات الاتفاقية أو الحرة. 

ويعبّر هذا القانون عن قاعدة "لا أرباح من رأس امال“ بطريقة مغایرق حيث تنص هذه 
المادة على أنه ”لا يجوز في غير حالة تخفيض رأس امال القيام بأي توزيع على المساهمين 
إذا كانت قيمة الموجودات أو ستصبح تبعاً لذلك أقل من مبلغ رأس ال مال مضافاً إليه 
الاحتياطات التي لا يجيز کل من القانون ونظام الشركة توزيعها ....) 


موجب هذا النص الذي جاء على قاعدة لا أرباح من رأس امال من خلال استعراضه 
لقواعد خفض رأس ال مال بسبب زيادته عن حاجة الشركة أو بسبب ما يعانيه من خسائرء 
فإنه لا مجال للتوزيع من رأس امال في غير حالة إعادة نسبة منه لخفضه. 


١‏ - انظر دومينك فيلار دوكيهوء الأرباح» إنسكلوبيديا د. الوز, الشركات ص ٦‏ حيث ذكر نص اطادة ۳/۳۶۲ كالتالي: 
تتتله “Hors le cas de reduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite‏ 
lorsque les capitaux proper sont ou deviendraient a la suite de celle - ci infferieurs au montant du‏ 


capital augmente des reserves que la loi et ses status ne permettent pas de distributer”. 


VE‏ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادر بال مرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه 
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ويعتبر القانون الإنجليزي التوزيع من رأس ال مال تخفيضاً له» وهو لذلك غير مسموح 
به ومتجاوز للسلطة وباطل في حکمه؛ ولذلك لا يجوز دفع الأرباح من رأس امال حتى 
لو أجاز نظام الشركة ذلك صراحة: باعتبار أن ذلك يحتاج إلى موافقة ا محكمة. 


ولقد جاء قانون الشركات الانجليزي لعام ۱۹۸۰ بنص صريح في المادة ۳۹ منه أن الشركات 
(خاصة كانت أم عامة) ممنوع عليها أي توزيعات إلا من أرباح موجودة وقابلة للتوزيع. 

ويأخذ القضاء الأمريي موقفاً مؤيداً لقاعدة أن لا أرباح من رأس اطال. حيث إن القاضي 
تإلهذآ يعرف الأرباح في سابقة قضائية بقوله: ”لا يُسمح بتوزيع أرباح من المكاسب 
الجارية في ضوء حقيقة أنه لم يكن في ذلك الوقت ..... أرباحاً ولكن الشركة كانت تعاني من 
خسائر أسفرت عن عجز أدى ألى إنقاص رأس امال؟ واستند القاضي في ذلك إلى تفسير المادة 
7 من قانون وسکنسن التي تنص على أنه "یجری الدفع من المكاسب الصافية التي 
لا هکن بأي حال أن تنقص أو تقلل من رأس المال“." 

وإذا تحقق ربخ في السنة امالية التالية على السنة الخاسرة ميزانياتها ويتم توزيعه 
دون جبر الخسارة المتراكمة التي ما زالت قائمة: فإن ذلك يعني أيضاً أنه توزيع لأرباح 
صورية» فما تحقق من ربح إنما هو دين (بمعنى محاسبي) واجب الأداء لحساب رأس المال» 
ولا يجوز توزيع الربح بالتغاضي عن الخسارة المستمرةء فكما أنه لا أرباح من رأس امال 
فانه لا أرباح قبل جبر خسائر رأس المالء وإلا فان الأرباح الموزعة مع وجود الخسائر يعتبر 
توزيعاً من رأس المالء فلا أرباح قبل إحداث التوازن بين صافي ال موجودات والقيمة الاسمية 
لرأس المال مضافاً إليها رصيد الاحتياطي القانوني الذي يمكن الاستعانة به لجبر الخسائر. 
أو كما يقول القضاء السوري: 

”إن المقصود بالأرباح ا معدّة للتوزيع هي الأرباح الحقيقية المتحصلة لدى الشركة بعد 
تنزيل الخسارة المدؤرة عن الأعوام السابقة» فربح أي سنة مالية يجب أن يتأثر سلباً 
بخسائر السنوات السابقة مما يقلل رصيده أو یعدمه» ولكن ربح العام الحالي لا يتأثر 


۱۸۲ انظر أر. س. م» قضايا في قانون الشركة, ط۳ 8106700 ۱۹۷۱ ص‎ - ١ 


۲ - انظر د. محمود مختار بريري» قانون المعاملات التجارية السعودي جا - معهد الإدارة. ۱۶۰۲ ص ۰۲۱۹ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في 651//1/78 اه ۱۷0 


الباب الثاني 


بخسائر السنوات التالية» هذا هو مفهوم ذيل المادة ٠١‏ من نظام الشركات السعودي 
الجديد لعام ۵۲۰۱۵" 


ب - ألا تكون الشركة معسرة: 

هناك اتجاه لا يكتفي للقول بمشروعية الأرباح بقاعدة أن لا أرباح من رأس ال مالء وآن 
لا أرباح قبل جبر خسائر السنوات السابقة وإنما يشترط بأن لا يؤدي توزيع الأرباح إلى 
إعسار الشركة أو الزيادة فيه أو هنعها من سداد التزاماتهاء وهو توجه يأخذ به القانون 
الأمريكي النموذجي والقانون المصري.ء فالمادة ۶0 من القانون الأمريكي تمنع توزيع الأرباح 
إذا كانت الشركة غير قادرة على تسديد ديونها في مواعيد استحقاقهاء وهذا معنى الإعسار 
yوءvenاs0‏ في هذه المادة التي تمنع توزيع أرباح من موجودات الشركة إذا كانت معسرة 


أو ستصبح كذلك نتيجة هذا التوزیع". 


وف القانون المصري تنص المادة ۶۳ منه على أنه ”لا يجوز توزيع الأرباح إذا ترتب على 
ذلك منع الشركة من آداء التزاماتها النقدية في مواعيدهاء ويكون لدائني الشركة أن يطلبوا 
من المحكمة المختصة إبطال القرار الصادر بالخالفة لأحكام الفقرة السابقة“. فالقانون 
المصري يتكلم عن حالة بطلان وجوبي تحكم به المحكمة إذا طلبه الدائنون في حالة توزيع 
الشركة أرباحاً وأدى إلى امتناعها عن سداد ديونها النقديةء إن ذلك لا يعني أن القانون 
المصري يسمح بتوزيع أرباح من موجودات الشركة متى كانت أقل من مطلوباتها ولو كانت 
قادرة على الوفاء بديونها النقدية. 
وبالقابل, فان القدرة على الوفاء بالديون النقدية لا تعني بالضرورة وجود فائض في 
الأصول (الموجودات)؛ لأن هذا الوفاء هكن تغطيته بقروضء كما لا يعني الامتناع عن الوفاء 
إعسار الشركة بالضرورة. وإنما قد يعني عدم توافر السيولة النقدية بالرغم من وجود فائض 
١‏ - انظر نقض سوري رقم ۳۳۹ في "191/1/11/59م, المحامون, الأعداد ۱ - 7 لعام ۱۹۷۷ ص ۱۳۸ ورد لدى د. هشام 
فرعونء القانون التجاري جا جامعة حلب» ۱۹۸۶ ص ۰۲۰۰ هامش رقم ". 
۲ - انظر بننجتونء اممرجع السابق. ص ۰۱۹۱ حيث يشير إلى السابقتين التاليتين: 
2ch. 746 : contra [1901] 26: 846 ] 1900]. Re Barrow Haematite Steel co, ltd.‏ 


2ch. 208. [1904] Re Hoare and Co. Ltd. 
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في الأصول؛ ولذلك نعتقد أن حكم المادة (۶۳) من القانون المصري ينطوي على تشدد لصالح 
الدائنين على حساب الشركاء. 

وبالنسبة لنظام الشركات السعودي السابق لعام 1/0١ه‏ فإنه م يكن يستلزم الإعسار 
منع الشركة من توزيع الأرباح» بل كان أكثر تشدداً فاطادة ۱۲۷ منه أوجبت بأن لا تقل 
النسبة المسموح بتوزيعها عن 70 من رأس اطالء فلو كان رصيد الأرباح بعد تجنيب سائر 
الاقتطاعات (۶. 0/) مثلاً فإن الأرباح محجوب توزيعها في ذلك العام. حيث نصت المادة 
الآنفة الذكر على أنه ”يبين نظام الشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من 
الأرباح الصافية ..... بشرط أن لا تقل النسبة المذكورة عن 70 من رأس امال. 

ولذلك فان المنظم السعودي قد أغفل هذه المادة المتشددة في نظام الشركات السعودي 
الجديد لعام ۲۰۱۵م. 


۳ - استرداد الأرباح الصورية: 


أ - حق الدائنین في المطالبة باسترداد الأرباح الصوریة: 

لا ملك أعضاء الشركة إساءة استعمال آموالها فيما يضر بحق الضمان العام» كما لا هلك 
الدائنون الاعتراض على قرارات الشركة متی تجردت من هذه الاساءق وبغبر ذلك» وخصوصاً 
في حالة توزیع أرباح صورية» فان من حق الدائنین المطالبة برد المبالغ المقتطعة من آصول 
الشركة إلى ذمتها عملاً بقواعد حماية ثبات رأس امال. 


إن الدائن الذي هلك الحق في رفع الدعوی لاسترداد الأرباح الصورية هو صاحب 
المصلحة في ذلك. أي صاحب الحق الخالي من النزاع الثابت في ذمة الشركة» ويستوي بعد 
ذلك أن یک ون حقًا معلوم القدار من عدمه, ناجزاً أو معلقاً على شرط موقف أو فاسخ» 
مستحق الأداء أو مؤجلاً ويستوي أن یکون دیناً عادياً (مدنياً) أو تجارياً ممتازاً أو مضموناً 
برهن أو بكفالةء وللدائن أن يرفع الدعوى (غير المباشرة) بنفسه أو بواسطة وكيله في إدارة 
آمواله, أو بواسطة وكيل الدائنين (السنديك) عن جميع الدائنین» ويرفع الدائن هذه الدعوى 
بغض النظر عن تاريخ نشأآة دينه؛ لأن أموال الشركة جميعها ضامنة لدیونها» ويلاحظ أن 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۱۷۷ 


الباب الثاني 


توزيع الأرباح الصورية أذى إلى الإضرار بالشركة مما يقتضي تعويضها عنه بمقدار ما أصاب 
رأس امال وتوابعه من نقص, على أن يؤخذ في الاعتبار مقدار رأسمال الشركة عند رفع دعوى 
استرداد الأرباح الصورية, فإذا كان قد تم توزيع هذه الأرباح في عام معين ثم تم تخفيض 
رأسمال الشركة بعد ذلك على نحو نظامي بسبب زيادته عن حاجة الشركة ثم رفعت 
الدعوى بعد ذلك لاسترداد ما تم توزيعه من أرباح صورية قبل تاريخ التخفيضء فإن هذه 
الدعوى لا تُسمع؛ لأنها مرفوعة من دائن نشأ دينه في تاريخ لاحق على تخفيض لرأس امال 
قابل للاحتجاج به في مواجهة الدائنين اللاحقين عليه. 

إن الدعوى التي يرفعها الدائن حفاظاً على مصلحته» إنما هي دع وی الشركة المدينة 
له يرفعها دائنها نيابة قانونية عنها في مواجهة مدينيها الذين وزعوا الأرباح الصورية لجبر 
ما أصاب الشركة من ضررء وأصاب تبعاً لذلك حق الضمان العام الذي يتمتع به الدائن 
بالضعف؛ لذلك فهي دعوى غير مباشرق فما تحققه هذه الدعوى من آثار إنما تنصرف إلى 
ذمة الشركة وليس إلى ذمته. 

وبما أن الدعوى التي يرفعها الدائن لاسترداد الأرباح الصورية هي دعوى الشركة يرفعها 
باسمها ولصلحتها, فان الأصل أن ترفعها الشركة المتضررة بواسطة من تعينه جمعية 
المساهمينء ولكن من غير المتوقع أن تصدر جمعية المساهمين قراراً برفع هذه الدعوى إذا 
كانت الأغلبية هي التي يمثلها مجلس الإدارة باعتباره ذا أثر كبير عليها. 

وفي هذه الحالة فإنه يتعين السماح نظاماً للدائن برفع الدعوى لتقرير مسؤولية مجلس 
الإدارة لحساب الشركة غير أنه مُطالب بأن يثبت أنه مم يتم رفع الدعوى المذكورة بواسطة 
الشركة (أي يثبت تقصيرها)» وأن الشركة ليست في حالة تصفية حتى ينتظر أن يرفعها 
المصفي بعد استئذان جمعية المساهمينء كما آنها ليست في حالة إفلاس حتى يُتوقع أن 
يرفعها السنديك وإذا تمكن الدائن من رفع الدعوى فان عليه اختصام الشركة المدينة”". 


١‏ - انظر سابين دانا دممارت - رأسمال الشركة د. الوزء الشركات (۱). ص ۱٩‏ أيضاً ايفيه شارتيرء قانون الأعمالء الشركات 
ج۲. جامعة فرنساء ۱۹۸۵ ص 0۷ أيضاً د. محمود بابللي» موسوعة الشركات التجارية عام ۱۳۹۸ه ص ۲۰۳ وما 
بعدها. أيضاً د. حسني المصريء اندماج الشركات وانقسامهاء ۱ 1187 بغير ناشرء ص ۱۶۸ وما بعدهاء راجع المادة 
۲ مدني أردني بشأن الدعوى غير المباشرة. 
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ب - المدعى عليهم: 

١‏ - المدعى عليه هو مجلس الإدارة» باعتباره الجهة المسؤولة عن سلامة آموال الشركة وعن 
دقة ميزانيتها وصحة حسابات الأرباح والخسائرء فا مجلس هو ا مسؤول عن" إعداد 
هذه الوثائق وهو الذي يقدمها إلى جمعية المساهمين ويدافع عنها ويوصي باعتمادها. 
تنشأ مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة هوجب المادة ۱/۷۸ من نظام الشركات السعودي 
لعام ۲۰۱۵م» التي تقرر في صدرها ”يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين - بالتضامن - 
عن تعويض الشركة أو الساهمین أو الغير عن الضرر الذي نشا عن إساءتهم تدبير 
شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام النظام أو نظام الشركة الأساسي“. ويُستفاد من كلمة 
(بالتضامن) الواردة في ابلاد۱/۷۸ من نظام الشركات أنه هكن الرجوع على جميع أو 
بعض أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين إلا من كان معترضاً وأثبت اعتراضه 
صراحةً في محضر الاجتماع أو أثبت العضو الغائب منهم عدم علمه بالقرار وعدم تمكنه 
من الاعتراض عليه بعد علمه به» ويتم عادة الرجوع على أكثرهم يساراً ثم يعود هذا 
الأخير على الآخرين متحملاً حالة إعسار الباقين. 

۲ - يُثار التساؤل: ما مدى إمكانية مطالبة المساهمين برد ما قبضوه من أرباح صورية؟ 
لقد حسمت المادة (۱۰) من نظام الشركات السعودي الجديد ۲۰۱۵م الأمر فنصت على 
”إذا وزعت أرباح صورية على الشرکات» جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك ولو كان 
حسن النية برد ما قبضه منها". 

۳ - تنطبق قاعدة استرداد الأرباح الصورية الموزعه على مديري شركة الشخص الواحد وعلى 
الشريك الوحيد فيها سواء كانت شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة ولدائن الشركة 
الحق في استعمال دعوى الشركة والرجوع على ال مديرين وعلى الشريك الوحيد. ويعتمد 
نظام الشركات السعودي على القواعد الشرعية. ومنها أنه (لا يجوز لأحد أن يتصرف في 
ملك الغير بلا ٍذنه» وقاعدة أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال آحد بلا سبب شرعي)› 


۰۱۰۷ انظر إيفي جويوء قانون الأعمالء طع. منشور 6020۳0162 باريسء بغير تاريخ ص‎ - ١ 

۲ - انظر الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء بقلم مصطفى الزرقا ابن المؤلف ”شرح القواعد الفقهية". ص 2۱۱ دار القلم. 
دمشق, ۵۱۳۵۷-- ۱۹۳۸. انظر أيضاً المادتين ۲۹۳ ۲۹۶ من القانون اممدني الأردني اللتين تأخذان بالقواعد الشرعية» فاطادة 
۳ تنص على أنه (لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعيء فان أخذه فعليه رده). وتنص الفقرة الأولى من المادة 
۶ على أنه (۱ - من كسب مالاً من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك). 
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ويْوسس ذلك على قواعد الإثراء بلا سبب حيث إن توزيع الأرباح الصورية أدى إلى إثراء 
أصاب الشركاء مقابل افتقار لحق بالشركة. 


رابعاً - قواعد تخفيض رأسمال شركة الشخص الواحد: 


تمهيد: 

من تحصيل الحاصل أن نتحدث في هذا المقام عن تخفيض رأسمال شركة الشخص 
الواحد في صورتيها محدودة المسؤولية والساهمة. وأن كلاً منهما هي الصورة غير المطابقة 
للأصل لكل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء والشركة المساهمة المغلقة 
والعامة» ثم إن القواعد التي تحكم هاتين الشركتين الأخيرتين اما هي القواعد العامة بالنسبة 
لصورتي شركة الشخص الواحد فنطبق القواعد العامة على شركتي الشخص الواحد. إذا م 
يوجد نص خاص بصورتي شركة الشخص الواحد. وينعكس ذلك على تحديد جهة الاختصاص 
التي تعدّل مقدار رأس امال بالزيادة أو بالتخفبض مع ما يقتضيه ذلك من تفحص لقواعد 
دعوة الجمعية العامة للانعقاد والأغلبية ا مطلوبة لاصدار القرار. 

ولأن التخفيض هس مصالح الدائنین, فقد أوجب النظام اتباع خطوات محددة يُجرى 
اتخاذها في مُهل معينة» آما الشروط فيمكن إيجازها في دعوة الإدارة لجمعية الشركاء أو 
امساهمينء وأن تصدر هذه الجمعية قرارها بعد سماع تقرير مراقب الحسابات» وأن يُنشر 
القرار لتلقي اعتراضات الدائنين» وأن يجري شهره كي يكون قابلاً للاحتجاج به. 


يتضمن موضوع تخفيض رأس ال مال مجموعة من العناصر, كالنصوص القانونية» ثم بيان 
القصود بكل من الجمعية العمومية والدائنين» وحالات التخفیض, وشروط كل حالة. 

۱- النصوص القانونیة: نعرضها بالنسبة لشرکة المساهمة والشركة محدودة المسؤولية: 

أ - النصوص اطلتعلقة بشركة المساهمة - تنص اطادة ۶ع۱ من نظام الشرکات السعودي 

لعام ۲۰۱۵م على أنه ”للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس امال إذا 

زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض 

رأس ا مال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )0٤(‏ من النظام. ولا يصدر قرار 
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التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له 
وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات“. 
وتنص امادة ۱۶۵ على أنه ”إذا كان تخفيض رأس امال نتيجة زيادته على حاجة 

الشرکة» وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال (1۰) يوماً من تاريخ 
نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية ....*. 

ب - وبالنسبة للشركة محدودة السوولیة. فقد جاءت امادة ۱۷۷ من نظام الشركات في 
فقرات أربع بنصوص متقاربة مع نص اطادتين ۱۶۶,۱۶۵ المتعلقتين بتخفيض رأسمال 
شركة المساهمة. وجاء نص المادة ۱۷۷ على النحو التالي: 


«للجمعية العامة للشركاء أن تقرّر تخفيض رأسمال الشركة إذا زاد على حاجتها أو 
مُنیت بخسائر لم تبلغ نصف رأس المالء وذلك وفقاً كما يلي»: 


يجب دعوة دائني الشركة خلال (1۰) يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة 
يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيسي لإبداء اعتراضاتهم على التخفيض. 
فان اعترض أحد الدائنين على إجراء التخفيض وقدّم مستنداته في المعياد المذكور. وجب 
على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو تقدّم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان 
آجلاً. 
وتلزم الملاحظة أن النصوص السابقة ذات أهمية بالغة» بحيث إن المادة ۱۷۸ من النظام 
ذاته تقرر بطلان قرار الجمعية إذا تم بالخالفة لأحكام النظام أو عقد التأسيس أو النظام 
الأساسي. 


۲ - التعريف بالجمعية العمومية: 


ليس مستغرباً أن آستعرض المقصود بالجمعية العمومية سواء للشركاء أو للمساهمين 
لا لاعتقادي أن القارئ يجهلهاء وإنما لأن تحديدها في شركتي الشخص الواحد أمرٌ ملتبس 
بعض الثيء فللجمعية العامة في شركة الشخص الواحد معنى نظامي ورد تحديده في ذيل 
المادة (00) بالنسبة لشركة الشخص الواحد الساهمة واطادة ۱۵۶ بالنسبة لشركة الشخص 
الواحد محدودة ال مسؤولية. 
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فمن المعروف من خلال الفصول السابقة لهذا الکتاب» أن شركة الشخص الواحد محدودة 
المسؤولية قد تكون مملوكةً لشخص طبيعي أو شخص معنويء في حين أن شركة الشخص 
الواحد المساهمة لا تكون مملوكة إلا لشخص معنوي لا يقل رأسماله عن خمسة ملايين 

ريالء وأن صورتي الشركات المذكورة لا تحتوي في بنائها على جمعية شركاء أو مساهمین, 

كالشركات متعددة الشركاء أو المساهمينء وهذا ما سنوضحه تالياً: 

أ - فالمادة 00 من نظام الشركات السعودي تنص في ذيلها على أنه "ویکون لهذا الشخص 
صلاحيات جمعيات المساهمين ما فيها الجمعية التأسيسية وسلطاتها“. فشخص مالك 
شركة الشخص الواحد ا مساهمة هو جمعية شركة الشخص الواحد اللساهمة ويتمتع 
- بحسب النص السابق - بصلاحياتهاء فقد تعلمنا أن من يُعَيّن مجلس الإدارة هو 
الجمعية العامةء وهذا ما تؤكده المادة ۳/۱۸ من نظام الشركات السعودي التي تنص 
في مقدمتها على أنه "تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة .....“؛ مما 
يعني أن شركة الشخص المعنوي مالك شركة الشخص الواحد المساهمة هو الجمعية 
العمومية العادية وغير العادية» لكن ذلك موضوع لا يّبت فيه إلا من خلال استظهار 
صلاحيات مجلس إدارة مالك شركة الشخص الواحد المساهمةء ويكون ذلك بالرجوع 
إلى النظام الأساسي للشخص ال معنوي مالك شركة الشخص الواحد الساهمة؛ لأن هذه 
الشركة الأخيرة - هي كما رأينا سابقاً - عبارة عن شركة تابعة للشخص المعنوي مالكها 
(الشركة القابضة مما پلزم أن يأخذ مجلس إدارة الشخص المعنوي (القابض) موافقة 
الجمعية العامة العادية في شركته باعتبارها مصدر السلطات في الشركة. 


ب - لكن الشخص اللمعنوي مالك شركة الشخص الواحد ال مساهمة قد يكون شركة ذات 
مسؤولية محدودة, ويغلب أن يكون مجلس مديري هذه الشركة المالكة مكوناً 
من الشركاء فيهاء فيكون مجلس إدارة الشركة المالكة هو ذاته الجمعية العمومية 
(إذا انعقد بهذا الوصف) لشركة الشخص الواحد المساهمة» ويكون هو الجهة صاحبة 
الصلاحية بإصدار قرار تعديل رأسمال شركة الشخص الواحد المساهمة: استناداً إلى نص 
المادة (00) من نظام الشركات؛ ولذلك فإن قرار التخفيض يجب أن يأخذه الشركاء أو 
يأذنوا مجلس امديرين باتخاذه؛ لأن رأسمال شركة الشخص الواحد هو في الحقيقة 
مجموع استثمارات الشركاء. 
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ج - أما شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية - فان لها نوعين من الملاك: أ) شخص 
طبيعي. ب) شخص معنوي: ويمكن أن يكون شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية 
محدودق وقد بينا في الفقرتين السابقتين ما يتعلق بصلاحية مجلس الإدارة في الشخص 
المعنوي مالك أي من صورتي شركة الشخص الواحد كجمعية عمومية» مع مراعاة أن 
مالك شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية لا يقتصر دوره على ممارسة صلاحيات 
الجمعية العمومية (وإن كانت هي الأعظم). وإنما له أن بمارس على وجه الانفراد كلّ 
مظاهر الإدارةء حيث ينص ذيل المادة ۱۵۶ من نظام الشركات على أنه "ویکون لهذا 
الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء 
التصوص عليها في هذا الباب. 

د - فإذا كان مالك شركة الشخص الواحد محدودةً السوولية شخصاً طبيعياً فان لهذا 
الشخص هفرده أن ارس جميعَ مهام عناصر الشركةء غاية الأمر أن عليه أن يظهر حين 
يتخذ القرار الصفة التي يتصرف باسمهاء فإن كان قراره هو تعديل رأس امال» فإن عليه 
اتخاذ هذا القرار بصفته جمعية عامة للشركاء في هيئتها غير العادية. 

ويترتب على التحديد السابق طعنی الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص بتخفيض 
رأسمال شركة الشخص الواحد في صورتيها المساهمة ومحدودة المسؤولية أن الدعوة 
لانعقادها تصدر من إدارة شركة الشخص الواحد وتوجه بخطاب مُسجّل إلى الشريك 
(الشخص الطبيعي) أو إلى مجلس مديري الشركة المالكة ذات المسوؤلية المحدودة متعددة 
الشركاء أو إلى مجلس إدارة الشركة ا مالكة الشركة ال مساهمة» ليتصرف هذا المجلس في هذه 
الدعوة بحسب صلاحیاته» وتصدر الدعوة من مجلس إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة 
إلى مجلس إدارة الشركة المالكة سواء كانت ذات المسؤولية المحدودة أو شركة مساهمة 
ليتصرف بحسب صلاحياته» وثرسل صورة من هذه الدعوى مع جدول الأعمال إلى وزارة 

التجارة والاستثمار (م ٩۱‏ من نظام الشركات). 

كما يترتب على معنى الجمعية العمومية الآنف ذکره» أن نصاب الانعقاد المذكور في 
المادة ٩۳‏ من نظام الشركات غير قابل للانطباق» وينطبق بدلاً عنه نص المادة ۲/۸۳ المتعلق 
بصحة اجتماع مجلس إدارة الشخص العنوي أو الجهة المختصة في الشركة المساهمة مالكة 
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شركة الشخص الواحد املساهمة. وآن الأغلبية المطلوبة لصدور قرار التخفيض يتم احتسابها 
على هذا الأساس. 


۳ - التعريف بالدائنين: 

رأينا أن شركتي المساهمة وذات المسؤولية المحدودة هما فقط مجال انطباق مبدأ ثبات 
رأس ال مال؛ لأن رس المال هو وحده ضمان دائني هاتين الشركتين؛ ولذلك فان لرأس ال مال 
أهميةً بالغة لدى الدائنين» فهم يتأثرون إيجاباً بأي زيادة تطرأ عليه وينعكس عليهم سلباً؛ 
لأن ضمانهم قد تراجع بالتخفيض. 

وا مشكلة لدى الدائنين أنه إذا كان نقص رأس امال عائداً إلى خسارة أت بالشركة» فان 
الدائنين لا يستطيعون (وليس من حقهم) مطالبة الشريك أو المساهم بجبر الخسائر وإعادة 
رأس امال إلى حاله؛ ذلك لأن الشريك قد سدّد سابقاً ما عليه للشركة وم يعد مطلوباً منه 
أن يدفع شین لها. 

إن تجاوب الشريك أو المساهم مع طلب جبر الخسائر إنما يعود إلى محض رغبته 
بالمحافظة على شركته ليس آکث, فلا يجوز حتى للقانون أن يُجبر الشريك أو الساهم على 


إن الدائنين أصحاب الحق في الاعتراض على قرارات التخفيض هم الذين يتمتعون بحق 
الضمان العام على أموال الشركة وهم في الحقيقة جميع دائنيها حتى وان كان بعضهم 
صاحب ضمان خاص أياً كان نوعه. ذلك أن المال الضامن ضماناً خاصاً قد لا تكفى قيمته 
لسداد الدين المطلوبء فيزاحم الدائن عند ذاك بقية الدائنين الآخرين على أموال الشركة 
فيما تبقى من دينه. 

إن الدائنين الذين يستهدف النظام حماية مصالحهم هم أولئك الذين نشأت ديونهم في 
أي وقت قبل تاريخ شهر قرار خفض رأس ابلال وليس بعده. إذ ليس للدائن التالي على شهر 
قرار الخفض حق الاعتراض؛ لأن ضمان عام دينه إنما يقع على أموال الشركة الموجودة عند 
نشأة دينه وليست أموالاً كانت موجودة من قبل. 
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فإذا كانت الشركة قد خفضت رأسمالها لزيادة فيه فإن هذا يعني أنها قد آعادت القرار 
المخفّض إلى الشريك أو الساهم. فخرج المال بذلك من ذمتها ودخل في ذمة أخرى وم تعد 
الشركة تملکه. وأن الضمان العام قد انحسر عنها وم يبق للدائن إلا الأموال المتبقية في ذمتهاء 
فالعبرة هي تاريخ شهر قرار التخفيض؛ لأن الإعلان هو الذي يتمتع بالحجية ویْفترض العلم به. 

إن المطلوب من الدائنين الآنف ذكرهم هو التقدّم بطلباتهم لاستيفاء ديونهم هوجب 
سندات إثباتها من حيث الصدر والاستحقاق, أو ا مستندات المثبتة لها إن م تكن مستحقة, 
وأن يتم تقديم ذلك خلال مهلة زمنية محددة وهي ستون يوماً في نظام الشركات. 


ع - تخفيض زاس المال: 


أ - نصوص قانونية: 

١‏ - شركة المساهمة. يتضح من نص المادة ۶ع۱ من نظام الشركات السعودي أن لجمعية 
ا لمساهمين غير العادية في صورة شركة الشخص الواحد المساهمة تخفيض رأسمال الشركة 
في حالتين: ١‏ - إذا زاد رأس اطال عن حاجة الشرکة ۲ - إذا مُنيت الشركة بخسارة 
ويجوز في هذه الحالة تخفيض رأسمال الشركة إلى ما دون الحد الأدنى ا منصوص عليه 
في المادة 0۶ من النظام. 

۲ - الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ينص صدر المادة ۱۷۷ من نظام الشركات السعودي 
على أنه «يجوز للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأسمال الشركة إذا زاد على 
حاجتها أو مُنيت بخسائر مم تبلغ نصف رأس المال»» كما أن المادة 7۸ من قانون الشركات 
الأردني تنص على أن «للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تخفض رآسمالها إذا زاد على 
حاجتها أو إذا لحقت بها خسائر تزيد على نصف رأسمالها على أن تراعي في هذه الحالة 
أحكام الادة (۷۵) من هذا القانون»”". وقد تركت الل مادة (۸0) من قانون الشركات 

١‏ - تقرر امادة ع۱۰ من قانون الشركات الإماراق سريان أحكام شركاث المساهمة على الشركة ذات المسؤولية اللحدودة. 
وجاء النص كالتالي: (تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة فيما مم يرد به 
نص خاص في هذا القانون ...)» وبناء عليه فان خفض رأسمال الشركة ذات ال مسؤولية المحدودة يتم في الحالات التي 


نصت عليها المادة ۲۰۲ منه» كما تسري على شركة الشخص الواحد عملاً بذيل المادة ۲/۷۱ من قانون الإمارات التي تقرر 
سريان أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء على شركة الشخص الواحد فيما لا يتعارض مع طبيعتها. 
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البحريني لجمعية الشركاء العامة السلطة التقديرية وبغير قيود أو تحديد بأن تعدّل 

عقد الشركة. وبالتحديد رأسمالهاء بالزيادة أو التخفيض دون بیان لحالات ذلك. 

فهما حالتان لا ثالثة لهماء فلا يتم التخفيض بحسب رؤية المساهم ولا يتغير الموقف 
بتغيرٌ ظروف الشركة ال موسمية أو نتيجة خسارة عابرة أو في إحدى الصفقات, ولا ينظر في 
خفض رأس المال إذا لم يكن قد تم تسدیده بالكامل. إن حالتي التخفيض المذكورتين في 
النصين السابقين شائعتان في القانون ال مقارن» كارمادة ۲۰۲ من قانون الامارات لعام ۲۰۱۵م 
وتجيز المادة ۱۳۲ من قانون الشركات البحريني تخفيض رأسمال الشركة الساهمة إلى 
القيمة الموجودة فعلاً في الحالتين عند زيادة رأس المال عن الحاجة أو عند الخسارق, ول 
يأت القانون على جواز النزول عن الحد الأدنى لرأس المال من عدمه. وامادة 1/۱۱۶ من 
قانون الشركات الأردني تنص على أنه ”يجوز لها تخفيض رأسمالها الکتتب به إذا زاد على 
حاجتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إنقاص رأسمالها مقدار هذه الخسارة أو 
أي جزء منها“. ونصت امادة ذاتها في الفقرة (ج) على أنه لا يجوز تخفيض رأسمال الشركة 
الساهمة .... في أي حالة من الحالات إلى أقل من الحد الأدنى). 


ب - حالات التخفيض: 

فالأمر المجمع عليه في هذه القوانين أنه يجوز لجمعية الساهمین في شركة الشخص 
الواحد ا مساهمة أو لجماعة الشركاء في شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية تخفيض 
رأسمال الشركة في حالتین, هما: 


١‏ - تخفيض رأس المال بسبب زيادته عن الحاجة: 


يشكل اححاظ الشركة قدو واد مق راس الال عن اهتيا عا علا قو جد معط 
عن الاستثمار ويوجب على الشركة أن تحتفظ بموجودات مساوية له. ويفرض عليها الالتزام 
بتجنيب أجزاء متلاحقة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي معادل له, ولأن الدائنين 
قد عوّلوا على رأسمال الشركة حين تعاقدوا معها؛ لذلك كان موقف القانون منطقياً حين 
آجاز للدائنين الاعتراض في حالة تخفيض رأس امال الزائد عن الحاجة. 
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يتعين على الدائنين إبداء اعتراضاتهم خلال مهلة (1۰) يوماً من تاريخ نشر القرار في 
جريدة يومية يتم توزيعها في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركةء مع مراعاة أنه 
إذا كانت دیون الدائنين مستحقة الأداء فان الجزء المقابل لهذه الديون لا يعتبر مبلغاً زائداً 
في رأس المال بل هو مال يخص الدائنين؛ ولذلك إذا كانت الديون المستحقة تستغرق قدر 
رأس ال مال الذي تعتبره الشركة زائداً عن حاجتهاء فانه يمتنع على الشركة عندئذ تخفيض رأس 
امال بحجة زيادة رأس امال عن الحاجة, ويجوز للدائن منع وقوعه. 


۲ - تخفيض رأس المال بسبب الخسارة وموقف الدائنين: 

تلحق الخسارة بالشركة المعنية إما نتيجة لعمليات التشغیل, أو بسبب مبالغة المؤسسين 
في تقييم الحصص العينية سواء عند التأسيس. أو عند زيادة رأس الممالء أو عند تحويل 
الشركة من شكل لشكل آخرء أو عند اندماج شركتين لاحتساب رأسمال الشركة الدامجة أو 
الناجمة عن الدمج. أو عند إعادة تقييم أصول الشركة. 

ويعتبر التخفيض بسبب الخسارة إقراراً بواقع القدرات امالية للشركة» وليس في ذلك 
إضرار بالدائنين؛ لأن الدائنين لو أرادوا التنفيذ على أموال الشركة فلن يحصلوا على أكثر مما 
بقي لديها بعد التخفيضء بل إن قيمة أصول الشركة قبل التخفيض هي ذاتها بعد التخفيض 

أما من حيث اعتراض الدائنين على التخفيض بسبب الخسارق فالأصل أنه لا مجال للاعتراض؛ 
لأن التخفيض إقرار بواقع حال الشركة وهو حال مفروض ولا مناص منه بالنسبة للمساهمين؛ 
لأنه قد سبق لهم أداء مبالغ الخسارة» كذلك بالنسبة للدائنين حيث لا يمكنهم إجبار 
المساهمين على ترميم رأس امال؛ لأنه يتعذر إجبارهم على دفعه مرتينء بل إن في التخفيض - 
بسبب الخسارة - منفعة لجميع الأطراف. إذ يؤدي التخفيض إلى وضع الشركة في حالة توازن 
جديد قد يدفعها إلى مجال الربح ثانية» وف التخفيض فائدة بالنسبة للمتعاملين مع الشركة؛ 
لأن التخفی ض يكشف املقدرة الحقيقية للشركة. ويزيل عنها صورية رأسمالها الخاسر. 
١‏ - وبالرغم من عدم جدوى اعتراض الدائنين على خفض رأس امال ال مسبب بالخسارة إلا أن القانون الأردني في المادة 


(۱۱0) يجيز لكل دائن دون تفرقة بين حالتي التخفيض أن يُقدِّم خلال ۳۰ يوماً إلى مراقب الشركات اعتراضاً خطياً 
على تخفيض رأس المال. 
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ج - ضوابط التخفيض: 


تخضع حالات التخفيض للضوابط التالية: 

١‏ - لا تخفيض في حالة الخسارة إلا بعد أن يكون قد تم آداء جميع أقساط رأسمال شركة 
المساهمة» إذ كيف يتم تخفيض رأسمال شركة مساهمة بسبب خسارة أصابتها مادامت 
الشركة دائنة للمساهمين بالمتبقي عليهم من أقساط قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها. 
م نورد ذكر الشركة ذات المسؤولية المحدودة في هذا الجال؛ لأنه لا يتم تأسيسها إلا بعد 
سداد كامل رأسمالهاء حيث تنص امادة ۱/۱۵۷ من نظام الشركات السعودي على أنه 
(... لا تؤسس الشركة ذات ال مسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية 
والحصص العينية على جميع الشركاء وتم الوفاء بها کاملة) نأخذ على هذا النص أنه 
يُوجب سداد الحصص النقدية والعينية للشركة قبل اكتمال تأسيسهاء ويلاحظ أن الأمر 
يكون مقبولاً بالنسبة للحصص النقدية حيث يتم إيداعها في حساب يُفتح باسم الشركة 
تحت التأسيس. أما الحصص العينية فلا يُتصور نقل ملكيتها إلا بعد تمام التأسيس 
وصدور السجل التجاري. وفي تعبير أدق نصت امادة ٩۷‏ من قانون الشركات الكويتي 
على أنه (لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص 
النقدية بين الشركاء ودفعت كاملة .)۲ 

۲ - لا تخفيض إذا توافر لدى الشركة أي احتياطات وكان لديها رصيد لعلاوات الإصدار 
إذ يجب جبر خسائر رأسمال الشركة بهما. 

۳ - قد لا يكون رأس امال القانوني معبراً عن المبالغ المستثمرة؛ مما قد يقتضي إعادة تقييم 
الشركة بصورة عادلة نزيهة» فقد يحدث أن تستعيد الشركة توازنها فيمتنع التخفيض. 

٤‏ - يصح التخفيض إلى ما هو دون الحد الأدنى لرأس ا مال في شركة ا لمساهمة وفق المادة ۶ع۱ 
من نظام الشركات السعوديء في حين أن القوانين المقارنة لا تسمح بالهبوط بمقدار رأس 

١‏ - يلاحظ أن القانون الإماراق لعام ۲۰۱۵م :قد أخضع تأسیس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في مادته رقم ۷۳ إلى 


أحكام المادتين ۲ع» ٤١‏ منه» وهما المادتان المتعلقتان بتأسيس شركة التضامن. حيث ترك نص المادة 3/6۲ أمر ميعاد 
سداد حصص رأس امال لإرادة أطراف العقد. 
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امال عن الحد الأدنى (ع۱۱۶/ج من القانون الأردني)'". في جميع الحلات لا تخفيض 
إلا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين أو من جماعة الشركاء في 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء عند التخفيض بسبب الخسارة أو بسبب الزيادة 
في رأس الممالء ويلزم في هذه الحالة الأخيرة دعوة الدائنين للاعتراض خلال 1۰ يوماً من 
تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية تَوژع في المنطقة التي فيها ال مركز الرئيسي 
للشركةء ولأن من مسوغات قرار التخفيض تلاوة تقرير مراقب الحسابات فانه يتعين 
إخطاره. 


د - طرق التخفيض: 

حددت المادة )١67(‏ من نظام الشركات طرق تخفيض رأس امال بطريقتينء هما: أ) إلغاء 
عدد من الأسهم يُعاد بذلك المبلغ المطلوب تخفيضه. ب) شراء الشركة لعدد من الأسهم 
يعادل القدر المطلوب ثم إلغاؤها مع مراعاة أن على الشركة دعوة المساهمين إلى عرض 
أسهمهم للبيع بواسطة خطابات مسجّلة أو من خلال صحيفة يومية تُوزَّع في منطقة مركز 
الشركة الرئيسيء لكن نظراً لأننا نتتحدث عن شركة شخص واحد فليس أمام الشركة المالك 
إلا أن تلغي من أسهمها المقدار املطلوب. فلا مجال لأن تشتري الشركة أسهمها ثم تلغيها. 


.societies. com ۲۳۲۲: 421102 1974, 009 انظر هيمار وآخرين‎ - ١ 


“quell que soit le motif de la reduction du capital ....... a condition de ne pas tomber au - dessous 


du montant exige par la loi”. 


لم يأت قانون الإمارات لعام ۲۰۱۵م على جواز خفض رأس امال إلى ما دون الحد الأدنى. 
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الفصل الثالث 
إدارة شركة الشخص الواحد 


تمهيد: 

ذكرنا سابقاً أن لشركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي صورتین» هما: شركة 
الشخص الواحد محدودة السوولية. وشركة الشخص الواحد الساهمة وتبين لنا بالنص ° 
وبالبحث أن مالك شركة الشخص الواحد محدودة السوولية يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً 
أو شركة محدودة المسؤولية متعددة الأطراف أو شركة مساهمة (مقفلة أو عامق)". 


تتم إدارة شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية وفق قواعد إدارة الشركة ذات 
المسؤولية المحدودةء على أن يُؤْخذ في الاعتبار أننا إزاء شركة مملوكة لشخص واحد. أي أنها 
شركة لا يوجد فيها إلا شريك واحد وليس شركاء متعددين مما يؤثر على قواعد إدارة الشركة؛ 
لأن وحدانية الشريك تفترض انفراده بإدارتها. أما شركة الشخص الواحد المساهمة. فإنها 
يمكن أن تكون مملوكة لشركة مساهمة أخرى (مقفلة أو عامة) أو لشركة ذات مسؤولية 
محدودة متعددة الشركاء. 

وتتم إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة وفق قواعد إدارة الشركة ا مساهمة: بمعنى 
أن نوع قواعد الإدارة تتحدد بحسب نوع شركة الشخص الواحد وليس بحسب نوع امالك, 
فان كانت محدودة املسوولية. فإننا نعود إلى موطن قواعد إدارتها في الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة متعددة الشركاء إلا إذا وجد نص خاص بهاء وهو النص الوارد في المادة ۱۵۶ من 
نظام الشركات الذي يتكلم عن انفراد المالك (الشريك الوحيد) بالإدارة ولو كان مالكها شركة 
مساهمة كذلك الأمر فان كانت شركة شخص واحد مساهمة طبقنا على إدارتها قواعد 
إدارة الشركة المساهمة ولو كان مالكها شركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاءء حيث 


م۲١٠١ من نظام الشركات السعودي لعام‎ ١05 ,00 انظر الادتتین‎ - ١ 


۲ - قياساً على موافقة مجلس الوزراء على قرار مجلس الشورى رقم ۱۵/ ۱۷ الذي سمح للبنوك (وهي شركات مساهمة 
عامة) بتأسيس شركة شخص واحد محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة مقفلةء انظر د. محمد براك الفوزان» ا مرجع 
السابق ص 0۰۲. 
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نعود إلى موطن قواعد إدارة الشركة المساهمة مع مراعاة وحدانية المساهم ال منصوص على 

تمتعه هفرده بسلطة الجمعية العمومية والجمعية التأسيسية (م00 من نظام الشركات 

السعودي). فلا يُعقل أن تدار شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية وفق قواعد إدارة 

شركة الساهمة. وبالعکس لا يُعقل أن تدار شركة الشخص الواحد الساهمة مهوجب قواعد 

إدارة الشركة محدودة المسؤولية؛ لأن المالك شركة محدودة المسؤولية متعددة الشرکاء. 
وبناءٌ على ما تقدَّم: نبحث إدارة شركة الشخص الواحد في مطلبين: 

- المطلب الأول: إدارة الشخص الواحد محدودة المسؤولية. 

- المطلب الثاني: إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة. 


المطلب الأول - إدارة شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية: 
تقسيم: 

نبحث إدارة شركة الشخص الواحد في ثلاثة بنود» وهي: تعيين المدير وعزله. وسلطات 
ا مدير والقيود عليهاء واختصاصات الشريك الوحيد. 


أولاً - تعیین المدير وعزله: 


١‏ - تعيين المدير: 

تنص المادة ۱۵۶ من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م على أنه ”استثناءً من أحكام 
المادة (الثانية) من النظام» يجوز أن تُؤْسّس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص 
واحد أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد .... يكون لهذا الشخص صلاحيات 
وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء ......." يترتب على 
هذا النص النتائج التالية: أن الشريك الوحيد أي صاحب شركة الشخص الواحد محدودة 
السوولية يمكن له أن يكون مديراً لشركته» وهذه ثقة كبيرة من النظم في صاحب هذه 
الشركة التي لایس أل عن ديونها إلا في حدود ما دفع» فتركه أميناً على محل حق ضمان 
دائني الشركة. وفصل ذمته عن ذمتهاء ووضع بين يديه كامل سلطات الإدارة برادع واحد 
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هو حرمانه من محدودية مسؤوليته إذا أخل بهذه الثقة. فإن أراد الشريك الوحيد القيام 
على إدارة شركته وجب عليه أن يعيّن نفسه(» فهو لا يكتسب صفة ادير تلقائياً أو لجرد 
أنه الشريك الوحید. بدليل أنه يعيّن غيره مديراً للشركة. فصفة الشريك ال مدير للشريك أو 
لشخص آخر تستوجب صدور قرار بتعين ذاته. 


حين آجاز القانون لكل من الشخص الطبيعي والشخص العنوي تأسيس أو امتلاك 
شركة ذات مسؤولية محدودة بمفرده. فانه يكون قد سمح للشخص امعنوي بإدارة هذه 
الشركة كالشخص الطبيعي سواء بسواء وهو أمر يؤكده نهج ال منظم السعودي في أماكن 
متعددة من نصوص نظام الشركات, فبالإضافة إلى نص امادة ۱۵۶ التي تتحدث عن إمكانية 
انفراد ی من الشخصين ملكية الشركة نجده يجيز تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة 
(متعددة الشركاء) من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو هما معاً؛ مما يستتبع إمكانية أن 
يدير الشخص ال معنوي لهذه الشركة ومثله أيضاً المادة ۱۸۳ من نظام الشركات التي تجعل 
من الشركة القابضة مديراً للشركة التابعة بحسب مقدار ما تملك في رأسمال شركتها التابعة, 
فان تملكت >0١‏ من رأسمال تابعتها كان لها (للقابضة) تعيين ما يساوي هذه النسبة في 
مجلس الادارق. فما بالك حين تنفرد بملكية رأسمالها؟ 


وقد وافق ذلك المشرع الإنجليزي في المادة ۲۸۲ من قانون 1160م التي م تشترط أن 
يكون مدير الشركة المساهمة الخصوصية سواء كانت فردية الشريك أو متعددة الشركاء 
الصفة الطبيعية في المديرء بل كان قانون الإعسار الإنجليزي لعام 19/7م صريحاً في المادتين 
۳۲ منه حين أجاز تعيين شخص معنوي ليتمكن من الاحتفاظ بالسيطرة على 
قرارات الشرک 2 وبعد أن نصت المادة ۲۸۹ من قانون الشركات البحريني على أن شركة 
الشخص الواحد يمكن أن تكون مملوكة بكامل رأسمالها لشخص واحد طبيعي أو اعتباري, 
بينت المادة ۲۹۶ أنه ”يدير الشركة مالك رأس امال“ وبهذا يكون نظام الشركات السعودي 
قد خالف نهج العديد من القوانين التي تستلزم أن يتولى إدارة شركة الشخص الواحد 
شخصٌ طبيعيٌٍّ كالمادة ۱/۶٩‏ من القانون الفرنسي لعام 1977م, وأنه إذا كان الشريك 
١‏ - انظر هيوا إبراهيم» ا مرجع السابق» ص ۲۷۸. 
۲ - انظر هيوا إبراهيم» المرجع السابق» ص ۳۸0 كذلك لم تشترط اللادة ۲۷۵ وما بعدها من قانون الشركات البحريني 


الصفة الطبيعية لشخصية مدير الشركة ذات السوولية الحدودة. 
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الوحيد شخصاً معنوياً فان امالك المعنوي يستطيع أن يعيّن مديراً يكون هو ا ممثل القانوني 
للشخص امعنوي”,. وم يتخذ القانون المصري رقم 09 لعام ١118م‏ موقفاً محدداً من 
هذا اللوضوع. بل جاء خالياً من تحديد صفة مدير شركة الشخص الواحد ذات ا مسؤولية 
الحدودق وقد ذهب رأي إلى أحقيّة الشخص المعنوي في إدارة الشركة ذات السقولية 
المحدودة. 


من الطبيعي أن الشخص العنوي المالك لشركة الشخص الواحد لا يمكنه التعبير عن 
إرادته إلا من خلال أشخاص طبيعيينء لكن الأمر يختلف من حيث تحديد الجهة التي 
ترسم لشركة الشخص الواحد سياساتها الحالية والمخططة (المستقبلية) ومن يتولى تنفيذهاء 
فالشخص الطبيعي الذي بعینه الشخص الاعتباري لشركة الشخص الواحد هو الذي يتولى 
تنفیذ تلك السیاسات. وهو بذلك لیس الا مدیراً تنفيذياً يتلقى التعلیمات من الشخص 
الاعتباري ويخضع لرقابته, مع مراعاة ما يلي: 
أ - إن إدارة شركة الشخص الواحد ليست مرتبطةً حتماً بشخص مالكهاء ذلك أن الدیر 
يمكن أن يكون هو شخص امالك أو شخص آخر غبره. فالمادة ١76‏ من نظام الشركات 
تنص في شأن إدارة الشركة ذات السوولية المحدودة على أنه: ”يديرالشركة مدير أو 
أكثر من الشرکاء آو من غبرهم. ويعين الشركاء المدير أو امديرين 2 عقد تأسيس 
الشركة أو في عقد مستقل .....“”", فإذا عيّن الشريك الوحيد (مالك شركة الشخص 
الواحد محدودة السوولية شخصاً آخر لادارة شركته كان معنى ذلك أن هذا الشريك 
قد تخلى عن الإدارة لغيره واحتفظ لنفسه بصلاحية جمعية الشركاء التي تمارس دوراً 
مانحاً للسلطة ورقابياً على أداء المدير لإدارة الشرکة؟. 
١‏ - انظر د. علي يونسء الرجع السابق» ص ۰۷ د. فايز نعیم» الرجع السابق» ص 151 د. نارهان عبد القادرء المرجع 
السابق ص ۲۹۱ هیوا |براهیم. اطرجع السابق». ص ۲۸۰ د. ادوار عید. اطرجع السایق. ص 0۰۰. 

۲ - انظر المادة ۱۲ من الرسوم الاشتراعي اللبناني رقم ۲۵ لعام ۱۹7۷ انظر إلياس ناصیف الرجع السابق ص ۱۵۰ د. إدوار 
عید. الرجع السابق ص 0۰۰. 

۳ - انظر المادة ۲۳۵ من القانون الٍماراتي لعام ۱۹۸۶ ذکرها د. مفلح القضاة. الرجع السابق ص ۸۷۳ ویوافقه القانون 
اطصري» انظر د. مصطفی طه ووائل بندق» اطرجع السابق» ص 0۷۲. 

٤‏ - انظر هیوا إبراهيم» المرجع السابق» ص۳۷۸. 
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إن انفراد الشريك الوحيد بملكية شركة الشخص الواحد لا يعني أن يعيّن مديراً لها 
یا كان بل يلزن أن يتواقر فیه الأهلية اللازمة لباشرة العجارة مع أنه لا یعتبر تاجراً 
ولا يكتسب هذه الصفة بممارسة إدارة الشركة. ويجب أن لا یک ون محكوماً عليه 
بعقوبة مشينة أو مخلّة بالشرف أو الأمانة؛ كالسرقة أو النصب أو التزوير أو التفالس» 
كما يجب ألا يكون من طائفة الأشخاص الذين تمنعهم مهنتهم من مباشرة التجارة: 
کالحامین» وكتاب العدل» وأعضاء المجالس النيابية» ولا رجال الأمن والجيش”". 

ب - من هي الجهة التي تعيّن مدير شركة الشخص الواحد محدودة السوولية إذا كان 
مالكها (الشريك الوحيد) شخصاً معنوياً؟ في رأيناء هي جمعية الشركاء أو جمعية 
المساهمين في الشركة المالكة؛ لأنها هي مصدر السلطات في الشركة ولذلك هي التي 
تعيّن المدير إلا إذا كانت هذه الجمعية قد فوضت مجلس المديرين في شركة الشخص 
الواحد (المملوكة لها)" ويتخذ قانون الشركات الأردني منحى قريباً من قواعد الشركة 
المساهمة. حيث يرى في المادة ۷۲ منه أن الهيئة العامة (الجمعية العمومية) هي التي 
تعيّن مدير شركة الشخص الواحد وليس مجلس إدارة الشركة الالکة". 


ج - ويتم تعيين مدير أو مجلس مديري شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية بحسب 
المادة ١76‏ من نظام الشركات السعودي إما في عقد التأسيس (وثيقة التأسيس) ويُسمّى 
عندئذ مديراً نظامياً أو في قرار منفصل ويُسمّى حينذاك مديراً غير نظامي") 
تعيين المدير في وثيقة التأسيس صارت فقرة التعيين جزءاً من الوثيقة. 

فيتغير المدير بتعديل الوثيقة مما يستلزم توافر الأغلبية اللازمة للتعديل لدى 
الشخص العنوي امالك لشركة الشخص الواحد. وإذا كان معيناً في قرار منفصل عن 
وثيقة التأسيس (عقد التأسیس). فان هذه الوثيقة تبقى على حالها وينصب التعديل 
على قرار التعيين فقطء وف الحالتين فإنه لابد من شهر وإعلان التعديل أينما كان 


> فإذا تم 


١‏ - انظر د. فایز نعیم» اطرجع السابق» ص ۱۹۹ هيوا ابراهیم. اطرجع السابق ص ۲۸۲ د. مفلح القضاه. اطرجع السابق» ص 0/ا. 
۲ - انظر د. ادوار عيد. اطرجع السابق» ص۵۰۰ هيوا إبراهيم» ا مرجع السابق» ص ۰۲۸۰ 
۳ - انظر د. مفلح القضاق اطرجع السابق» ص ۸۷۲ . فوزي محمد سامی» شرح القانون التجاري/ ج٤‏ بغير ناش ۷م ص ۲۱۸. 


ع- انظر م ۰ من القانون المدني اطصري» د. مصطفی طه ووائل بندق» اطرجع السابق». ص۷۳ الیاس ناصیف؛ اطرجع 
السابق. ص١6١.‏ 
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موقعه في الوثيقة أو في اللحق, كما يلزم - في جميع الحالات - بیان ذلك التعديل في 
السجل التجاري لشركة الشخص الواحدء ويجري الشهر في موقع الوزارة الإلكتروني. 


ولاشهار التعيين أهمية بالغة. إذ به يقر امالك (الشريك الوحيد) بأنه قد عيّن هذا 
ا مدير وأنه سيتحمل آثار تصرفاته. وبهذا التعيين يصبح المدير ملزماً بآثار تصرفاته أمام 
الشركة ممثلة في مالكها (الشريك الوحيد) وأمام الغيرء وأنه لن يستطيع التخلص من 
المسؤولية عن أخطائه وتجاوزاته. 


د - وللشريك الوحيد بالمفهوم السابق أن يعين مديراً أو أكثر فلم يضع نظام الشركات 


هو - 


السعودي والقوانین المماثلة له حذاً لعددهم. بعکس قانون الشرکات الأردني الذي یضع 
لعدد المديرين حدّین: آحدهما أدنى وهو اثنان» وثانیهما آقصی وهو سبعة مدیرین 
تختارهم جمعية الشرکاء من بینهم الرئیس ونائبه ". ويبين قرار التعیین طريقة عمل 
المدير أو الدیرین» كأن يضمّهم مجلس يختارون رئیسه ونائبه وتؤخذ فيه القرارات 
بالأغلبية العددية» وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي فيه الرئیس, كما يمكن 
لهم أخذ قراراتهم متفرقين بالتمرير ما لم يعترض آحدهم؛ مما يستوجب عقد اجتماع 
ممناقشة الموضوع واتخاذ القرار الناسب. 

وقد لا ينتظمهم مجلس مديرينء فيكون لكل مدير أن هارس جميع الاختصاصات 
إلا إذا اعترض أحدهم» فيتعين عند ذاك أخذ رأي الأغلبية» وعند التساوي ُرجُح الجانب 
العارض إلا إذا كانت الشركة تمر بظروف صعبة إن م يتم اتخاذ القرار". 
وبالنسبة لمدة عمل الدی فان نظام الشركات السعودي م يتدخل في تحديدها 
وتركها لإدارة مالك الشركة محدودة المسؤولية (الشريك الوحيد) ها يلائم مصلحة 
الشركة ومصلحته. ولذلك فقد يحدد هذا الشريك مدة عمل المديرء وقد يتركها بغير 


تحدید دون أن يعني عدم تحديد مدة عمل ال مدير استمراره في مهنته حتى نهاية 


١‏ - نعتقد أن موقف قانون الشركات الأردني غير موفق, فعمل المديرين مأجور ويحسب على التکالیف. في حين أن الشريك 


(مالك الشركة) يسعى لخفض النفقات في شركة قدّر الشرع الأردني ذاته ظروفها حين أجاز سداد رأس امال على 
دفعتين؛ ولذلك فإن القوانين التي تترك أمر تحديد عدد الشركاء مالك الشركة متقدمة عليه. 


۲ - انظر د. إدوار عید. المرجع السابق» ص/01. 


۱۹1 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربامرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


مدة بقاء الشركة'", كما أن تحديد المدّة لا يعني عدم إمكانية عزل المدير قبل نهاية 
اممدّة المحدّدة. ومع أن في تحديد مدة عمل ال مدير من عدمه تحقيقا لمصلحة صاحب 
الشركة أو مصلحة شركته كما يراهاء إلا أن بعض القوانين تقرر أن لا تزيد مدّة الإدارة 
عن أربع ها 
و - لایعتبر القيام بإدارة الشركة من أعمال التبرع وإنما هو عمل بمقابل أجر'”؛ لأن واجبات 
المدير تفرض عليه أن ينقطع في عمله على مصلحة الشركة» وينطبق هذا القول حتى 
لو كان مدير الشركة هو صاحبها نفسه؛ وذلك بسبب انفصال شخصية الشركة عن 
شخصية الشريكء وانفصال ذمتيهما تبعاً لذلك فبعد أن يدفع الشريك رأسمال شركته 
لا يبقى له إلا الحصول على الأرباح بعد أن يستنزل نفقات العمل والنشاطء فليس 
له آن اغد من أموال الشركة كما يشاك والا كان متعسفا هما بحرمه من التمسك 
بقاعدة محدودية السوولية عن دیون الشركة» ولذلك پتقاضی أجراً عن إدارته للشركة 
ویخصمها من إجمالي الربح ليصل إلى صافي الأرباح الدققة من مراجع الحسابات. 
فالأجر الذي يستحقه المدير هو دين على الشركة يجري استنزاله من إجمالي الأرباح 
لتحديد الصافي أو لأجل قيده في جانب الخسائر بالإضافة إلى أن في قيد الأجر على 
حساب الشركة تقليلاً لوعاء الضريبة. 
ونعتقد أنه من مصلحة الشركة أن يجري احتساب أجرة مدير الشركة بنسبة معينة مما 
تحققه الشركة من أرباح؛ وذلك لحثّه على الكد والعمل وبذل المزيد من العناية في سبيل 
إنجاح الشركة ومنعه من التهوّر في إبرام عقود قد تعجز الشركة عن أدائها. 
۲ - عزل المدير: 
الادارة عقد بين الشريك الوحید (مالك شركة ال خص الواحد محدودة السوولیة) - 
باعتباره الجمعية العادية للشركاء - والدیر معنی أن المدير مطالب باموافقة على القیام 


١‏ - تری المادة ۲۳۹ من القانون الإماراتي أن عدم تحدید مدة عمل المدير يعني بقاءه طبلة مدّة بقاء الشركة. انظر 
د. مفلح القضاة. الرجع السابق» ص ۷۳ آیضاً د. مصطفی طه ووائل بندق الرجع السابق» ص0۷۳ د. نارمان عبد 
القادرء المرجع السابق ص ۳۱۹. 

۲ - د. مفلح القضاة: المرجع السابق .ص ۷۲. 


۳ - د. فایز نعیم» اطرجع السابق ص۲۰۳ هیوا ٍبراهیم. اطرجع السابق ص ۰۲۸۲ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- 1۹۷ 


الباب الثاني 


بأعمال الادارق وهو وكيل عن الشركة يعمل موجب قواعد الوكالة؛ ولذلك فان للشريك 
الوحيد (أيضاً باعتباره الجمعية العادية للشركاء) عزله وأن للمدير أن یعتزل, لأن الوكالة 
عقد جائن ويخضع کل من طرفيه لقاعدة واحدة مؤداها أن العزل من جانب الشريك 
والاعتزال من جانب المديرء يحتاج كل منهما إلى أن يتم في وقت مناسب وأن يستند إلى 
أسباب مقبولةء وإلا كان مَنْ لا يتوافر لديه هذان الظرفان مسؤولاً بالتعويض تجاه الطرف 
الأخرء بمعنى أن الشريك حتى يعزل المدير دون أن يدفع له تعويضاً عليه أن يختار الوقت 
الناسب والسبب الشروع كذلك الشأن إذا أراد المدير أن يعتزل فان عليه اختيار الوقت 
المناسب والسبب ابلشروع" فلا يكون الوقت مناسباً مثلاً إذا تمت استقالة المدير في موسم 
تجاري مرتبك» أو كان يفاوض مع عميل تربطه به علاقات ثقة ثم اعتزل العمل في الشركة 
قبل إنجاز العمل. 

ويجوز عزل المدير بقرار قضائي جرّاء أخطاء ارتکبها المدير فبرّرت قرار عزله. ومن 
الأسباب المشروعة للعزل: انعدام أهلية المدير أو عدم كفاءته أو سوء إدارته» أو بقصد 
تخفيف التكاليف» أو انقطاع المدير عن العمل مدة طويلة بغير مبرر كل هذه أسبابٌ 
مشروعة تجيز العزل بغير تعويضء وفي غير ذلك لا يجوز عزل المدير بغير مبرر مشروع”". 
فإذا تم العزل أو الاعتزال لسبب مشروع أو بدونه وفي وقت مناسب من عدمه. فإن ذلك 
يستتبع تعيين مدير جديد وإشهار التصرف في موقع وزارة التجارة والاستثمار الالکتروني 
وتعديل بيانات وقيود السجل التجاري تبعاً لذلك ليكون مواكباً لأحوال إدارة الشركة. 


١‏ - انظر المادة ١10‏ من نظام الشركات السعودي. 

۲ - انظر إلياس ناصيفء المرجع السابق ص ۱۵۰ د. إدوار عید. ا مرجع السابقء ص۵۰۲ وما بعدها. هيوا إبراهيم المرجع 
السابق ص ۳۸۳. د. فايز نعیم. المرجع السابق ص ۲۰۳ انظر القضية رقم 2٩۷‏ /۳ /ق لعام ۱۶۲۷ه حكم ابتداي 
رقم /ا0/د/ت ج / ۱١‏ لعام 578١ه‏ ورقم الاستئناف ۱۶۷۷ / إس /۷ لعام ۱۶۲۹ه حيث ورد ما نصه: (إن توقيع 
المدعي "بعزل المدير“ مالك 7:۲۰ من رأس ال مال“ على عقد تأسيس الشركة يُعد إقراراً ببنوده. ومنها تعيين المدعى 
عليه مديراً للشركة). أثر ذلك عدم جواز انفكاك المدعي عن الالتزام ببنود العقد دون وجود مخالفة ثابتة لنص شرعي 
أو نظامي - انتفاء - ثبوت إلحاق المدعى عليه الضرر بالشركة موجب قرار الشركاء المالكين لنسبة 7۸۰ من رأس المال؛ 
مما أدى إلى رفض الدعوى ها تضمنته من املطالبة بعزل ال مدير ورفض الحراسه القضائية على الشركة. راجع في ذلك 
مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ۱۶۲۹ه ص ۳۷۰. 


۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱6۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 
ثانياً - سلطات المدير والقيود عليها: 


تمهيد: 
هناك ستة ضوابط تحكم سلطة مدير أو مديري شركة الشخص الواحد محدودة 

السوولی هي: 

١‏ - الصلاحيات الممنوحة للمدیر من الجهة التي عينته» وهي تدرج عادة في النص الذي 
تعيّن موجبه» فإن تم تعبینه في وثيقة التأسيس (عقد التأسيس) فلرها تأتي الوثيقة 
بالنص على صلاحياته أو أن تأتي لاحقاً كأن تؤجّل بعض الصلاحيات إلى حين تجربته, 
ثم يُعطى الصلاحيات كلها إن أثبت جدارته. وهنا ينبغي على المدير أن يتقيدٌ بهذه 
الصلاحيات. 

۲- أغراض الشركة: إذ إن للمدير في حالة عدم تحديد صلاحياته أن يقوم بجميع الأعمال 
دون تفرقة بين أعمال الإدارة أو أعمال التصرف ما دامت تخدم تحقيق أغراض الشركة 
وعليه القيام بالأعمال النافعة للشركة ويتجنب الأعمال الضارةء وما أن يتم تعيين المدير 
وتحديد صلاحياته حتى يتوقف الشريك عن التدخل ف الإدارة"» فيكون نشاط المدير 
مع العملاء محكوماً ومقيداً بأغراض الشركة لا يتخطاهاء ولا يتجاوز تعليمات الشريك 
المكتوبةء ولا هارس أعمالاً تنافسية مع الشركة. 

۳ - هناك تصرفات هتنع على المدير القيام بهاء إلا إذا حصل على موافقة مسبقة من الشريك؛ 
كبيع عقارات الشركة أو رهنها أو شراء عقارات جديدة أو الاقتراض با يزيد عن مبالغ 
معينة أو بيع محلّها التجاري ويعود هذا القيد إلى مدى خطورتها على الشركة. 

٤‏ - هناك تصرفات مقصورة على الشريك دون غيره» باعتباره صاحب حق قانوني في ممارسة 
سلطات جمعية الشركاء أو جمعية المساهمينء. وذلك بحسب ذيل المادة ١06‏ من 
نظام الشركات السعودي التي تنض على «ويكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات ... 
والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب»» فللشريك دون المدير أن يرسم 
سياسة الشركة وأن يعدل وثيقة التأسيس بزيادة رأس امال أو خفضه. وكذلك تعديل 


۰۲۱۱ انظر . علي پونس» اطرجع السابق ص۹٩۰ د. فایز نعیم. اطرجع السابق» ص‎ -١ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- 1۹۹ 


الباب الثاني 


أغراض الشرکة وله اتخاذ قرار تغيير شكل الشركة أو دمجها بغيرها وبيع حصته أو رهنها 
أو تصفية الشركة. 

۵ - لا يُتصور أن يكون للمدير سلطات ممنوعة قانوناً على الشريك ولا يستطيع الشريك 
منحها للمدير؛ لأن فاقد الشيء لا بعطیه. وبناءً عليه ليس للمدير أن يخالف القانون 
بعرض قرض جماعيء أو عرض للاكتتاب في زيادة رأس المال أو ممارسة آعمال التأمین, 
أو أعمال الصرافة ال مقصورة على شركة التضامنء كما هتنع عليه إنابة غيره في ممارسة 
النشاط الخول له والا كان ذلك على مسؤوليته إذا م يكن الشريك الوحيد قد وافق 
على هذه الانابة؛ ذلك لأن الشريك اختار شخص المدير لاعتبارات تخضّه ولا تخض 
غبره(. 

7 - هناك تصرفات رآینا أن المدير یحتاج لمارستها إلى الاستئذان المسبق من الشريك. 
ولذلك یعتبر الاذن المسبق قيداً على مباشرة المدير لهاء مع أن الشريك یستطیع إدراجها 
في نصوص قرار التعیین؛ كعدم التبرّع من آموال الشركة» ول زوم الحصول على موافقة 
الشريك بشأن القروض والکفالات والرهون ولا كان مسؤولاً في مواجهة الشريك عما 
ترتبه تلك التصرفات من آضرار للشركة تبرر عزله من غير تعویض, فإذا لم تدرج في نص 
التعيين امتنع على ا مدير مباشرتها بغیر إذن'”". 


ثالثاً - مسؤولية المدير ومسؤولية الشركة: 
١‏ - مسؤولية المدير: 
على المدير أن يبذل العناية اللازمة في إدارة الشركة بمستوى حرصه في إدارة شؤونه 


الخاصة؛ مما يعني أنه مطالب بعناية تفوق عناية الرجل العادي." 


١‏ - انظر د. مصطفى طه ووائل بندقء المرجع السابق. ص 01/0. د. فوزي محمد ساميء الرجع السابق» ص ۲۱۹. د. فايز 
نعيم» ال مرجع السابق» ص ۲۱۱ وما بعدها. 

۲ - انظر د. مفلح القضاق المرجع السابق» ص۷۵۰ وما بعدهاء د. فايز نعیم» المرجع السابق. ص۲۱۵۰۲۱۷ د. علي يونس» 
ا مرجع السابق» ص ۰۶۱۱ 

۳ - انظر إلياس ناصيفء المرجع السابق» ص ۱۵۲. 


۳.۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم م/۳ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


المدير مطالب بالمحافظة على حقوق الشركة إزاء عملائها من حيث إثباتها بالأدلة 
القانونية وتحصيل المستحق منهاء وتحرير أوراق الاحتجاج وقطع التقادم» وتوقيع الحجوزات 
التحفظية والتنفيذية. 

يمتنع على المدير ارتكاب أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة أو أي أعمال ضارة. كأن 
ينافس الشركة في أغراضها بطريقة مباشرة أو من خلال اسم مستعار أو بواسطة مؤسسة 
تجارية أو شركة أخرى إلا بعد استئذان الشريكء كما يحظر عليه أن يعمل لدى مَنْ ارس 
تجارة مشابهة بغير إذن الشريك» ويعود سبب منع هذه الأعمال إلى أن ال مدير يعرف آسرار 
الشركة التى يديرها فيستغلها لحسابه أو لحساب المنافسينء وهذا من شأنه إلحاق الخسارة 
ال محققة بالشركة التي يديرها. 

إذا خالف المدير المحظوراتء فان إقالة الشريك له ستكون مبرّرة؛ مما يحرمه تبعاً لذلك 
من حقه في التعويض. 

يتولى المدير إعداد تقرير عن حالة الشركة وعن موقفها امالي في نهاية السنة امالیف 
ويقدم للشريك مع ما ما تَقدم جردة وحساب الأرباح ET‏ الحساب الاستثماري 
واليزانية. على أن يتم تقديم ذلك خلال المهلة الزمنية المناسبة لأحكام القانون. 

يعتبر المدير مسؤولاً تجاه الشركة أو الغير إذا ارتكب أفعالاً مخالفة لواجباته المتفق 
عليها أو لوثيقة تأسيس الشركة أو لنظام الشرکات» أو تجاوز صلاحياته فألحق بالشركة ضرراً 
يبرر قرار الشريك بعزله من غير تعويض. 

يقرر القضاء الأمريكي أن تصرفات امدير المتعارضة مع مصالح الشركة تكون باطلة إذا 
تمت دون أن يفصح المدير عنهاء «فإذا باع المدير للشركة ملكية كان قد اكتسبها قبل أن 
يصبح مديراً لها بدون أن يفصح عمًا عاد عليه من فائدة رتبتها له صفقة البيع التي تمت 
مع الشركة التي يديرهاء فان الحلّ هو إبطال العقد»'" 


Re Cape Breton Co. )1885( 29 امرجع السابق ص /ا؟. حيث يورد السابقة التالية 795 5 .حك‎ ۷]. ٤. 01:76 انظر‎ - ١ 
“When a director sells to the co. without disclosing his profit on the transaction, property ويورد النص‎ 
which he acquired before he become in a fiduciary relation towards it the sole remedly available to 


the co. is rescission of the contract? 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۲۰۱ 


الباب الثاني 


آما عن طبيعة مسؤولية ا مدير تجاه الشركة فهي ما مسؤولية مدنية أو جنائيةء والذي 
يهمنا هنا المسؤولية المدنيةء وهي اما تعاقدية أو تقصيرية: فمسؤولية المدير تكون تعاقدية 
إذا أخل بالتزاماته التعاقدية باعتبار المدير وكيلاً عن الشركة فيعتبر مخلاً بالتزام تعاقدي 
إذا عيّن لنفسه نائباً ارس صلاحياته دون موافقة الشريك الوحید. ويعتبر المدير مسؤولاً 
عن آثار تصرفات نائبه. 

أما إذا كان سبب الضرر الذي أصاب الشركة هو مخالفة المدير لالتزام قانوني؛ مما استتبع 
إلحاق الضرر بالشركة فان مسؤوليته تقصيرية . 

وإذا تعد المديرون كانوا مسؤولين تجاه الشركة بالتضامن عن تعويض الضرر الذي 
أصابها أو أصاب الشريك أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام (القانون) أو أحكام وثيقة 
التأسيس (عقد تأسيس الشركة) أو بسبب ما يصدر عنهم من أخطاء في عملهم ويعتبر 
كل شرط يقضي بغير ذلك كأن لم يكن طبعاً هذا يفترض اشتراك جميع المديرين في 
الخطاء آما إذا اقتصر الفعل الخاطئ على أحدهم كانت مسؤوليته فردية ولا يُسأل ال مديرون 
الآخرون عن خطئه. 


۲ - مسؤولية الشركة: 


حيث يتولى ال مدير إدارة شؤون الشركة ونشاطها وليس إدارة شؤون الشريكء فان الشركة 
هي السوولة عن التصرفات التي يجريها المدير باسمها أو عنوانها في حدود سلطته باعتباره 
وكيلهاء كما تسأل الشركة عن أعماله المتعلقة بتنفيذ أغراض الشركة أو بسببها حتى لو 
أصابتها بالخسارة أو بالضرر؛ لأن الشركة مسؤولة في مواجهة الغير عن آثار تصرفاته في 
حدود وكالته الظاهرة. فتكون الشركة ملزمة بآثار تصرفاته تجاه الغير حتى لو كان قد تجاوز 
حدود وکالته". 


.6١1١ انظر د. علي يونس» ال مرجع السابق» ص‎ - ١ 

۲ - انظر المادة ١10‏ م /۲ من نظام الشركات. 

“when the directors, as the companies agents, المرجع السابق ص ۲1۵ حيث يقول.‎ MN. ٤. 0176 انظر‎ - ۳ 
act within their authority, even though exceeding their actual authority, the company, as their 
principal, will be bound to the third party” The Royal British Bank V. Turquand (1855) 5E. and 
B, 248 (1856) 6E and B. 


۳.۲ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربا مرسوم الملكي رقم م/" في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


غير أن للشركة - وفقاً للقواعد العامة - أن تعود على المدير في القدر الذي تجاوز فيه 
حدود صلاحياته إذا سددت الشركة التزام ال مدير اتجاه الغير؛ لأنها لا تلتزم بالمقدار الذي 
تجاوز فيه صلاحیاته لأنه يفقد صفته كوكيل في هذا القدر المتجاوز به بمعنى أنه يلزم 
حتى تكون الشركة مسؤولة عن تصرفات مديرها أن يعمل تحت عنوانها وباسمها وفي حدود 
سلطاته وإلا كان مسؤولاً شخصياً في مواجهة الشركة.() 


على الشركة أن لا تعترض على تصرفاته وأعماله ما دامت في حدود صلاحیاته, ولو كان 
التصرف بحافز غير ملائم أو كان تصرفاً مخالفاً لواجب خسن النيّة". ومن باب أولى فإن 
الشركة تلتزم بعمل مديرها في مواجهة الغير إذا كان هذا الأخير حسن النية» بمعنى أن الغير 
لا يعلم وم يكن في مقدوره أن يعلم بأوجه النقص التي تعتري التصرف الذي يتمسك به 
تجاه الشركة" وللشركة أن تبرئ ذمة المدير عن أخطائه التي أفصح عن حقيقتها. 


رابعاً - اختصاصات الشريك الوحيد: 


للشريك الوحيد بموجب المادة ۱۵۶ من نظام الشركات أن ارس صلاحيات كل من 
ا مدير وجمعية الشركاء سواء في انعقادها العادي أو غير العادي» فباعتباره حينذاك يتمتع 
بصفة الجمعية العادية له أن يناقش تقارير ا مدير عن حالة الشركة ويراجع الحسابات 
ومراقبة أعمال المديرء وهو الذي يضع السياسة الاستثمارية للشركة» ويناقش الحسابات 
الختامية والميزانية ويبرئ ال مدير بالإضافة إلى صلاحيته في تعيين الدیر وعزله حسب 
ا مناقشة السابقة. 


١‏ - انظر د. مصطفى طه ووائل بندقء المرجع السابق. ص01/0. 

“where directors do an act which is both ira المرجع السابق. ص ۲۰۳ حيث يقول‎ - MN. €. 01:76 انظر‎ - ۲ 
vires the company and within in their powers under the articles ,but for an improper motive and 
so in of their general duty to act bona fide in the interests of the company in general meeting 
may ratify ۰ 
أي أن التصرف داخل في صلاحيات الم مدير ومحقق لبعض أغراض الشركةء ولكنه ليس مطلوباً ولا مناسباً في ذلك الوقت.‎ 


۳ انظر د. فایز نعیم» اطرجع السابق» ص۲۱۲ حيث يشير إلى المادة ۵۸ من القانون امصري لعام الكام. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم م/۳ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳.۲ 


الباب الثاني 


وللشريك الوحيد بصفته جمعية عمومية غير عادية أن يعدّل وثيقة تأسيس الشركة 
(عقد التأسيس) في أغراضها ورأسمالها أو إصدار قرار تحويلها أو اندماجهاء بل وتصفية 
الشركة وتعيين مصفٍ وإقرار حساب التصفية الختامي. 


المطلب الثانى - إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة: 


تمهيد وتقسيم: 
ذكرنا سابقاً أن شركة الشخص الواحد الساهمة هي شركة مساهمة مغلقة على مؤسس 
أو مالك واحد هلك رأسمالها بمفرده. وهو ما أن يكون الدولة أو الأشخاص ذوي الصفة 
الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي لا يقل رأسمالها عن 
خمسة ملايين ريال (م 00 شركات سعودي). وفسرنا عبارة (والشركات التي لا يقل رأسمالها 
عن خمسة ملايين ريال) بأنها الشركات ذات السوولية المحدودة متعددة الشركاء وشركة 
المساهمة (أياً كان عدد مساهميها أو طبيعتهم) ما دام رأسمال أي منهم لا يقل عن خمسة 
ملايين ريال سعودي؛ ولذلك فإن الشركة التي يقل رأسمالها عن هذا القدر غير مؤهلة 
لتأسيس أو امتلاك شركة شخص واحد مساهمة وباعتبار أن مالك شركة الشخص الواحد 
ا مساهمة لا يكون إلا شخصاً معنوياً فان الشخص الطبيعي مستبعد من تأسيس أو امتلاك 
هذه الشرکة كذلك فإن شركة الشخص الواحد محدودة ال مسؤولية ممنوعة بنص النظام من 
أن تمتلك بمفردها شركة أخرى. 
- ها أننا نبحث في هذا ا مطلب إدارة شركة الشخص الواحد الساهمة. فإن طريقة إدارتها 
تتم بواسطة مجلس إدارة تحكمه في عدده وجهة اختياره ووضع اختصاصه ومكافأته 
وعزله نصوص واضحة محدودة تحكمه كبقية شركات الساهمة» وهي في ذلك أكثر 
انضباطاً من القواعد التي تحكم إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تتمتع بمرونة 
عالية. وتعتمد في الدرجة الأولى على إرادة الشريك إلا في بعض النصوص القليلة. 
- وقد أشرنا في مرات عديدة إلى أن للشخص صاحب شركة الشخص الواحد المساهمة 
صلاحيات جمعيات المساهمين (العادية وغير العادية)» ما فيها الجمعية التأسيسية 


€ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


وسلطاتهاء وها أن لإدارة شركة المساهمة هيئتين تتوليان هذه المهمة, فإن دراسة هذا 
المطلب في فرعين: 

- أولاً - التعريف مجلس إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة. 

- ثانياً - مسؤولية مجلس إدارة شركة الشخص الواحد. 


أولاً - التعريف بمجلس إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة: 


تمهيد وتقسيم: 
حيث إن مالك شركة الشخص الواحد المساهمة هو شخص اعتباري تتعدد فيه جهات 
الاختصاص» وحيث إن هذه الشركة تخضع للقواعد الناظمة للشركة الا عموماً فقد 
رأينا دراسة إدارتها في ستة بنودء هي: 
١‏ - تعيين إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة. 
۲ - شروط عضوية مجلس إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة. 
۳ - عزل أو اعتزال مجلس إدارة شركة الشخص الواحد الساهمة. 
ع - صلاحيات مجلس إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة. 
۵ - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركة الشخص الواحد المساهمة. 
7 - القيود على عضوية مجلس الإدارة في شركة الشخص الواحد المساهمة. 


١‏ - تعبين مجلس إدارة شركة الشخص الواحد المساهمةك 
ليس في نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م نصوص تخض مجلس إدارة شركة الشخص 
الواحد الساهمة" وإنما هناك نصوص تحكم مجلس إدارة شركة المساهمة بوجه عام, 
وتفترض هذه النصوص وجود مساهمين متعددين يشكلون مع بعضهم بحكم النظام جمعية 
عمومية (عادية أو غير عادیة), وأن الجمعية العادية هی التى تختار أعضاء مجلس الإدارة؛ 
١‏ - مع مراعاة المادة (00) من النظام التي تركز في عبارة موجزة على أن الشخص ال معنوي مالك شركة الشخص الواحد 
المساهمة هو جمعيتها العمومية. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ ۳۰۵ 
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ولذلك تنص المادة 1۸ من نظام الشركات على: ۱ - يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يحدد 
نظام الشركة الأساسي عدد أعضائه» على أن لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشرء ۲ - يحق 
لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الادارق ثم أوضحت المادة 
ذاتها في مُستهل الفقرة (۳) أن تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارةء ونشير 
إلى أن المادة (۱7) من النموذج )٤(‏ الذي تعتمده وزارة التجارة والاستثمار السعودية لنظام 
شركة المساهمة المقفلة الأأساسي, وقد اختصرت الفقرات الثلاث المذكورة آنفاً في فقرة واحدة 
كالتالي: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ...... عضواً تنتخبهم الجمعية العامة العادية» 
وهو النص ذاته الذي جاءت به المادة (۱۲) من النموذج الاسترشادي رقم (۸) الذي اعتمدته 
وزارة التجارة والاستثمار بشأن تأسيس شركة شخص واحد مساهمة مقفلة. 

قد يكون مالك شركة الشخص الواحد ال مساهمة جمعية شركاء ومجلس مديرين إذا 
كان امالك شركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الشرکاء وإذا كان شركة مساهمة فان 
لديه جمعية مساهمين (متعددين أو غير متعددين) ومجلس /ٍدارق من هاتين الجهتين 
في الشركة المالكة هو الذي هثل الشخص املعنوي امالك الوحيد لشركة الشخص الواحد 
المساهمة حتى نقول إنه يتمتع بصلاحيات وسلطات الجمعية العمومية صاحبة سلطة 
تعين مجلس إدارتها. 

وقد رأينا سابقاً أن شركة الشخص الواحد المساهمة يمكن أن تكون مملوكة لشركة شخص 
واحد مساهمة أخرى أيضاً وهكذا بغير عدد ولا حصر. 

فإذا كان مالك شركة الشخص الواحد الساهمة هو شركة ذات مسؤولية محدودة 
متعددة الشركاء أو شركة مساهمة عامة أو مغلقة على عدد من ال مساهمينء فإننا سنجدها 
حتماً مكوكة من مجلس إذارة اختارت أغعضاءة جمعية الشركاء أو الساهمین فیها نعسب 
الأحوال» ولا ننسى أن تأسيس أو امتلاك شركة شخص واحد مساهمة إنما يتم لاستثمار 
أموال الشركاء أو الممساهمين في الشركة المالك (لنسميها الشركة القابضة أو الشركة الأم)ء 
بحيث يجب أخذ موافقة جمعية الشركاء أو المساهمين في الشركة المالكة (القابضة أو الأم) 
لإجازة أي صفقه بين شركة الشخص الواحد ال مملوكة لشركتهم وأحد أعضاء مجلس إدارتها؛ 


۲۰۹ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


ولذلك فان سؤالنا عمّن هو صاحب الصفة في اعتباره الجمعية العمومية صاحبة الصلاحية في 
تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الشخص الواحد الساهمة» هل مجلس إدارة الشركة المالكة 
آم جمعيتها العمومية؟ نريد إيجاد إجابة تهتدي بها الشركات ورجال الأعمالء كما نريد 
ضابطاً واحداً يصلح في جميع الحالات؛ الحالة التي يكون فيها الشخص المعنوي مالك شركة 
الشخص الواحد المساهمة هو شركة شخص واحد أو شركة متعددة الشركاء أو ا مساهمين. 
أ- ففي شركات الدولة: لدينا حالتان غير متماثلتين: الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
(سابك). وهي شركة كانت مملوكة بالكامل عند تأسیسها للدولة» وكان المرسوم الملكي 
الذي مس الشركة هو الذي عيّن رئيس مجلس إدارة (سابك) وهو وزير الصناعة 
والكهرباء آنذاك. وأنيط مجلس الوزراء تعيين بقيّة أعضاء مجلس الإدارة الذين رشحهم 
وزير الصناعة والكهرباء (رئيس الجلس) وتم تعيين العضو المنتدب بالطريقة ذاتها.“ 
ونجد في شركة وادي الرياض ا مساهمة ال مقفلة على مالكها الوحيد وهو جامعة ا ملك 
سعود أن مجلس الجامعة هو الذي عيّن مجلس إدارة شركة وادي الریاض, وقد جاء ذلك 
كما يلي: 
وافقت الجمعية العمومية لشركة وادي الرياض (مجلس الجامعة) على تعيين أول 
مجلس إدارة للشركة وا مراقب الماليء وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء 
هه برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله العثمان وفق مقترح اللجنة 
التأسيسية التي عقدت اجتماعها بتاريخ ٤/۷/١١٤١ه‏ ولأن جامعة الملك سعود هي المالك 
لجميع أسهم شركة وادي الرياض» فان مجلس الجامعة هثل الجمعية العمومية للشركة 
كما يتولى مدير الجامعة رئاسة مجلس الإدارة للشركة حسب نظامها الأساسي الصادر بقرار 
مجلس الوزراء رقم ١١‏ وتاريخ ۱۶۳۱/۶/۱۳ه-. وقد ناقش المجلس في جلسته ترشيحات 
اللجنة التأسيسية لأعضاء مجلس الإدارة والمراقب امالي للشركة واعتمدهاء ويتكون مجلس 
إدارة الشركة الأول من مدير جامعة ا ملك سعود رئيساً وعضوية ثلاثة من منسوبي الجامعة 
وثلاثة من القطاع الخاص, وهم: الشيخ محمد حسين العمودي, ورجل الأعمال أحمد 
سليمان الراجحيء» والمهندس عبد الله بقشان. وفي مصر نجد أن مجلس إدارة الشركة 


١‏ - انظر م ۲۰ من النظام الأساسي لشركة سابك. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۰۷ 
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القابضة هو الذي يقوم بدور الجمعية العمومية العادية المختصة بتعيين أعضاء مجلس 
إدارة الشركة التابعة (وهي شركة مساهمة مملوكة بالكامل للشركة القابضة). 


ب - وبالرجوع إلى قواعد الشركة القابضة التي تنفرد بملكية رأسمال شركة الشخص الواحد 
المساهمة التي تعتبر شركة تابعة للشركة القابضة. نجد أن المادة 7/١/أمن‏ نظام الشركات 
السعودي تبين أن أول أغراض الشركة القابضة (مالك شركة الشخص الواحد المساهمة 
فرضاً) هو «إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي 
تساهم فيهاء» دون تحديد للجهة ذات الصلاحية في ذلك» هل جمعية مساهمي الشركة 
القابضة أو مجلس إدارتها؟ ولذلك فان المادة ۱۸۳/ من نظام الشركات م زل الغموض. 


كذلك الأمر في المادة (3/۲۰۶) من قانون الشركات الأردني التي تنص على ”تقوم الشركة 
القابضة بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة" وهو الحكم ذاته تقريباً الذي 
أخذت به المادة (۳۰۰) من قانون الشركات البحرينيء إلا أن المادة ۱۷۲ من القانون ذاته 
تقدّم حلاً تزيل به الغموض بالنص على ”يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين نظام الشركة 
طريقة تكوينه» ولا يجوز أن يقل عدد أعضائه عن خمسة ....“» إذاً فإنه يلزم توافر نص 
إلزامي يحدّد الجهة المختصة بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة 
وممارسة صلاحيات وسلطات الجمعية العمومية التي ذكرتها المادة 00 من القانون. 


قد يقال بعدم جدوى هذا السؤال باعتبار أن مجلس الإدارة يعكس وهثل كبار المساهمين 
أو الشركاء في الشركة القابضة. إن تساؤلنا لا يدور في فراغ فإذا قلنا إن الجمعية العمومية 
في الشركة المالكة هي التي تعيّن مجلس إدارة شركتهاء شركة الشخص الواحد المساهمة وليس 
مجلس الادارق. فان هذا يصلح للشركة متعددة ا لمساهمين أو الشرکاء حيث توجد جمعية 
عمومية» ولكن ما الحكم إذا كانت الشركة المالكة هي ذاتها شركة شخص واحد مساهمة؟ 
ثم إن المسألة لا تقف عند اختيار مجلس الإدارة وإنما تتجاوز إلى الإبراء واستعمال دعوى 
الشركة ومناقشة الميزانية» وتعديل النظام الأساسي إلى غير ذلك كما أنه من الجدير بالذكر 
١‏ - انظر د. مصطفى طه ووائل بندق, المرجع السابق. ص1۰۹ وهو تقريباً نهج متسق مع ما كان عليه الوضع قبل قانون 
الأعمال العام. حيث أراد القانون رقم 1۰ لعام 2۱۹۷۱ إسناد سلطات الجمعية العمومية مجلس إدارة المؤسسة العامة 
التي تتبعها الشركة دون أن يكون من صلاحيته تعيين أعضاء مجلس الإدارة للشركة اململوكة. انظر د. محمود سمير 
الشرقاوي» اطرجع السابق» ص ۰۲۱۰ 


۳۰۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربامرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱6۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


أن مجلس إدارة الشركة القابضة في هذا المثال (وهي شركة ذات شخص واحد) فاقد لحق 

الرأي لدينا هو أن الجمعية العامة العادية في شركة المساهمة هي صاحبة الصلاحيات 
الخارجة عن اختصاص الجمعية العامة غير العادية» وأن الجمعية العامة العادية هي التي 
تمنح مجلس إدارة الشركة صلاحياته المدرجة في نظام الشركة الأساس؛ ولذلك فالأصل أن 
تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة هو الجمعية العمومية العادية 
في الشركة الأم إلا إذا كانت الجمعية قد منحت هذه الصلاحية لمجلس إدارتهاء فيكون هذا 
المجلس عندئذ هو صاحب الصلاحية في تعيين مجلس إدارة شركة الشخص الواحد التابعة, 
ویتولی أيضاً القيام بدور جمعيتها العمومية. 


۲ - شروط عضوية مجلس إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة: 


أ- مدى لزوم توافر صفة المساهم لجميع أعضاء مجلس الإدارة: 

١‏ - بالرجوع إلى المادة (14) من نظام الشركات السعودي لعام ۱۳۸۵ه نجد أنها تنص 
في صدرها على ”يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة 
لا تقل عن عشرة آلاف ريالء وبمقابلتها مع نص المادة ۲/۱۸ من نظام الشركات الجديد 
التي تنص على أنه ”يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية 
مجلس الادارق وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال“؛ مما يعني أن نظام الشركات 
الجديد قد جاء بنص يغطي حالة الشركة المساهمة متعددة المساهمين وشركة الشخص 
الواحد المساهمة في آن واحد» حيث إنه بعد أن بِيّن حق المساهم في ترشيح نفسه 
لعضوية مجلس الإداره تخلّي عن الشرطين اللذين أخذ بهما نظام الشركات السابق 
لعام ۱۳۸۵ ه-. فالمادة 7/18 من النظام الجديد تقرر أنه: يجوز للمساهم أن پرشح 
نفسه. "وهذه تخص الشركة المساهمة متعددة المساهمين”» أو "یرشح شخصاً آخر* 
وهذه تخص شركة الشخص الواحد المساهمة. حيث إنه لا يلزم أن تقتصر عضوية 
مجلس الإدارة على المساهمين فقط؛ لأن عبارة "یرشح شخصاً آخر“ جاءت مطلقةء فكان 
المقصود هو الساواة بين المساهم وغير المساهم» وهذا موقف منسجم تماماً مع رؤية 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۲۹ 


الباب الثاني 


المنظم السعودي لشركة الشخص الواحد المساهمة. حيث لا يوجد إلا مساهم واحد 
لا تقوم هذه الشركة بغيره» ولو استلزمت المادة ۲/۱۸ صفة المساهم في جميع أعضاء 
مجلس إدارة هذه الشركة لانتفت صفة وحدانية الساهم ولتعذر قيام شركة الشخص 
الواحد المساهمة. 

۲ - وللعلة نفسها وانسجاماً مع وحدانية مالك شركة الشخص الواحد املساهمة» فقد تخلى 
المنظم السعودي عن شرط أسهم الضمان, فلم يعد مطلوباً للفوز بعضوية مجلس 
الإدارة ضرورة تقديم أسهم ضمان بأي مقدار؛ لأن استلزام تقديم هذه الأسهم يعني 
آننا لا نتحدث عن شركة شخص واحد مساهمة بل مساهمين متعددين. غير أن ذلك 
لا هنع أن تتطلب الشركة المالكة لشركة الشخص الواحد اللمساهمة من المرشح لتولي 
عضوية مجلس الإدارة تقديم ضمان عيني أو كفالة شخصية أو مصرفية يجري الاتفاق 
على نوعها ومقدارها لضمان تصرفاته وآخطائه. 

۳ - لأننا نتحدث عن شركة شخص واحد مساهمة فانه لا وجود لعملية التصویت على 
اختیار أعضاء مجلس الادارة ال خص الواحد الساهمة؛ لأن التصویت یفترض تعددا في 
الساهمین وتنافساً بينهم» وهذا آمر تأباه آوضاع شركة تقوم على شخص واحد یتمتع 
بصلاحیات الجمعية العمومية للمساهمين أو الشرکاء. 


ب - عدد آعضاء مجلس الادارة: 

تختلف شركة ال خص الواحد الساهمة من حيث عدد الأعضاء عن شركة الشخص 
الواحد محدودة المسؤولية» فقد قررت المادة ۱/7۸ من نظام الشرکات أن لا يقل عدد آعضاء 
مجلس الادارة في الشركة الساهمة عن ثلاثة أعضاء وأن لا يزيد على أحد عشر عضو وقد 
سبق أن رأينا أن المادة ۱/۱۲۶ من نظام الشركات السعودي لعام 2۲۰۱۵ تترك تحديد عدد 
المديرين في الشركة محدودة المسؤولية إلى إرادة الشركاء. فيمكن أن يكون مديراً واحداً أو 
[کثر(, 


١‏ - وهو ما تأخذ به غالبية القوانین المقارنةء باستثناء قانون الشرکات الأردني الذي تعامل في هذا اللوضوع بنهج مقارب 
لوضع إدارة الشركة الساهمة, انظر المادة 1۰ منه. 


۳۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملي رقم ۳/۵ في ۱6۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


إن لذلك سبباً واضحاً هو ضخامة رأسمال شركة المساهمة (من حيث ال موقف النظامي) 
با مقارنة مع مقدار رأسمال الشركة ذات المسؤولية املحدودة. ثم إن الطبيعة الآمرة للقواعد 
التي تحكم إدارة الشركة المساهمة فرضت توزيع المهام والصلاحيات بين أعضاء المجلسء 
فاحتجزت صلاحيات هارسها ا مجلس في مجموعه ولا تعطی لعضو بمفرده؛ كبيع وشراء 
العقارات والأراضيء وعقد القروض مع صناديق التمويل الحكوميء وإبراء ذمم مديني 
الشركة من التزاماتهم. وله أن يوكل أو يفوض أيّا من أعضائه أو من الغير ملباشرة عمل معین, 
وصلاحيات أخرى يضطلع بها رئيس ا مجلسء كصلاحيات تمثيل الشركة أمام جميع الجهات 
القضائية. وصلاحيات ثالثة يتولاها العضو المنتدب (الذي هو وكيل ا مجلس فيما هو مفوض 
فیه)۳ وهارسها وفقاً لسياسة المجلس كمجموع. 


ج - شروط عضوية مجلس الإدارة: 

من باب الاسترشاد بالمادة ۱۸ من لائحة الحوكمة الصادرة عن مجلس هيئة السوق امالي 
السعودي. فإنه يُشترط أن يكون العضو من ذوي الكفاية المهنية التمتع بالخبرة والمهارة, 
وأن يكون قيادياً قادراً على التوجيه وذا معرفة ماليةء بحيث يستطيع قراءة وفهم البيانات 
والتقارير المالية» وليس لديه مانع صحي يعوقه عن أداء واجباته, ولا أن يكون موظفاً عاماً 
فلا يجوز الجمع بين الوظيفة الحكومية أو شبه الحكومية مع عضوية مجلس الإدارة!", 
إلا إذا عينته الدولة كممثل لها باعتبارها أحد المساهمين (أو مساهماً وحیدا) في رأس ال ماله 
حيث رأينا أنه يجوز للدولة ولأشخاصها الاعتبارية العامة تأسيس أو امتلاك شركة مساهمة 
بمفردهاء مثل شركة وادي جدة. 

م يتم فرض منع كل من الموظف العام وعضو مجلس الشورى من توي عضوية مجلس 
إدارة الشركة بغير مبرر, بل إن المقصود من ذلك هو درء شبهة استغلال السلطة والنفوذ 
لتكريس شرط النزاهة. 


١‏ - يعتبر العضو المنتدبء ما لم تحدد سلطاته. وكيلاً عن مجلس الادارق فانظر الطعن رقم ۲۵۷ سنة ۲۲ ق جلسة 
۳ س ۱۷ ص ۱۷۲۱ د. أحمد حسنيء النقض التجاري 7٠٠١‏ م» ص 0۰۰. 


۲ - يشمل وصف الوظيفة العامة موظفي الحكومة (۱۳ من نظام الخدمة المدنية)» وعضوية مجلس الشورى (م1 من 
نظام مجلس الشورى). 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ ۳۱ 


الباب الثاني 


د - مدى لزوم شرط الجنسية: 


الفرض أن أي قانون يصدر عن جهة التشريع في الدولة نما يخاطب مواطني هذه الدولة 
دون غيرهم؛ لأن سيادة التشريع إقليميةء ولذلك فإنه من المفترض أن يكون عضو مجلس 
إدارة شركة المساهمة سعودياً إلا إذا كان هناك اتفاقية إقليمية أو دولية تقبّد المبدأ السابق» 
كما هو شأن اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجيء التي تجيز أن يتولى عضوية مجلس 
إدارة شركة المساهمة السعودية أي من مواطني دول املجلس, أما غير ذلك فإنه في الأصل 
لا يجوز للأجنبي تولي عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة سعودية إلا إذا كان الأجنبي قد 
حصل على ترخيص استثمار أجنبي يتم تنفيذه بواسطة شركة مساهمة سعودية, وعندئذ 
لا يُشترط أن يكون الأجنبي من ذات جنسية المستثمر الأجنبي, إذ يمكن أن يكون المستثمر 
أمريكياً ولكن هثله شخص من جنسية أخرى (هندي مثلاً). 
ه - شرط النزاهة: 

مع أن هذا الشرط م تأت به نصوص نظام الشرکات السعودي إلا أنه شرط مفترض 
الأخذ به بدون نصء ذلك أنه من غير المعقول أن يتم تعيين عضو مجلس إدارة شخص 
محكوم عليه في جرهة شرف أو أمانة؛ كالسرقة أو التزوير أو الاحتيال وإساء الأمانة أو 


التفالس”“ لأن وجود مثل هذا العضو في مجلس إدارة الشركة سيؤدي إلى حرمانها من 
الاتتمان, وإلى تنفير العملاء بسبب عدم ثقتهم في مصداقية الشركة. 


۳ - عزل أو اعتزال مجلس الإدارة: 
مجلس الادارة وكيل عن الشركة" وليس وكيلاً عن كل مساهم فیهاء بل وكيلاً عن الشركة 
التي اجتمع المؤسسون على تأسیسهاء وهي تتمتع بشخصية قانونية منفصلة عنهم؛ ولذلك يبيّن 
المساهمون في النظام الأساسي كيفية انتهاء عضوية ا مجلس وإنهائها بطلب من مجلس الإدارة ذاته". 
۱ - انظر د. مصطفى طه. القانون التجاري اللبناني» ص .٤0٤‏ د. هاني دويدارء اطرجع السابق». ص ۷۱۲ وما بعدها. 
د. محمود مختار بريري» ا مرجع السابق» ص ۶۸۸ حيث يشير إلى المواد 1١‏ - ۱۳ من قانون رقم 10۹ لعام ۱ عم 
۲ - انظر د. مصطفی كمال وصفي. السوولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارةء الأنجلو مصرية ۱۹7۵ ص 0۷. 
۳ - انظر المادة 1۸ /۳ من نظام الشرکات السعودي. 


۳۲ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم م/۳ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


معروف أن لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة مدة زمنية محددة بنص النظام» وهي 
ثلاث سنوات - كقاعدة عامة - فإذا انتهت هذه اطِدّة تنقضی العضوية دون مسؤولية على 
الشركةء فهو أمرٌ منصوص عليه ويفترض العلم به. 


وف أثناء سريان مدة العضوية. فان بوسع الشركة إنهاء عمل مجلس الادارق. كما لو تخیر 
ملاك رأس امال وم يعد اللمساهمون الذين اختاروا أعضاء المجلس هلکون أسهماً تكفي 
للابقاء على عضويتهم» فان من حق المساهمين الجُدد" الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية 
وتغيير أعضاء المجلس كلهم أو بعضهم ولو نص نظام الشركة على غير ذلك» دون إخلال 
بحق العضو المعزول من المطالبة بالتعويضء إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت 
غير مناسب وفق العرف التجاري» وليس وفق رؤية العضو الذي تم عزله. 

وفي المقابل فان لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب 
لاعتزاله. يُلاحظ أن النص قد جاء على شرط أن يكون الوقت مناسباً وم يأت على شرط 
معقولية السبب؛ مما يعني أنه لا يُعتذُ بالأسباب التي يقدّمها العضو لتبرير اعتزاله, 
فإذا اعتزل في وقت غير مناسب كان مسؤولاً بالتعويض ولو كان الاعتزال مبرراً بسبب 
معقول. 

نعتقد أن الغرض الذي جاءت به المادة 19 من نظام الشركات السعودي بعيد الاحتمال 
بالنسبة لشركة الشخص الواحد اللساهم. حيث ينص صدر هذه المادة على أنه ”إذا قدّم 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم. أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة 
من انتخاب مجلس إدارة الشركة. فعلى الوزير أو مجلس الهيئة (يقصد هيئة سوق المال) في 
الشركات المدرجة ..... تشكيل لجنة مؤقتة ....“. ذلك أنه لا يوجد في شركة الشخص الواحد 
المساهمة إلا مساهم واحد, لا يُنافسه مساهم آخرء وبذلك فهو كونه مساهماً منفرداً يتمتع 
بصلاحية الجمعية العمومية يستطيع بعد إبلاغ وزارة التجارة والاستثمار اتخاذ قرار بتعين 
مجلس إدارة جدید. وهو افتراض غير متصور أيضاً من ناحية أن شركة الشخص الواحد 
المساهمة غير مدرجة في السوق الماليةء فهي شركة مغلقة. 


١‏ - انظر المادة ۱/۹۰ من نظام الشركات السعودي. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم م/۳ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۳ 


الباب الثاني 


٤‏ - صلاحيات مجلس الإدارة: 

مجلس إدارة شركة ال مساهمة ممارسة آوسع الصلاحيات لتنفيذ نشاط الشركة وأغراضهاء 
فبالنسبة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية» فان للمجلس في مجموعه أن بمارس جميع 
الصلاحيات دون تفرقة بين أعمال إدارة أو أعمال تصرف غير أن الواقع العملي بميّز بين 
ثلاث فئات من الصلاحيات» هي: أ - صلاحيات تمثيلية أمام مختلف الجهات الرسمية 
والقضائية وهذه تناط برئيس المجلسء رئيس الجمعية العمومية: فهو يدعي على الغير 
نيابة عن الشركة وهو أيضاً هلها كمدعى علیه. ب - هي طائفة من الأعمال يقتصر القيام 
بها على المجلس في مجموعة؛ كإبرام القروض لمدة تجاوز ثلاث سنوات مثلاًء أو القروض التي 
يزيد مقدارها عن حدٌ معيّنء أو الصلح أو الإبراء الذي يرسم المجلس بشأنه سياسة عامةء 
وبيع العقارات أو أصول الشركة. ج - وهي جميع الاختصاصات والأعمال المتعلقة بنشاط 
الشركة وهي منوطة بالعضو المنتتدب الذي يُطلق عليه أحياناً وصف الرئيس التنفيذي 
للشركة: أما العاملات الداخلية الخاصة بأجهزة الشركة والموظفين فيتولاها المدير العام 
تحت إشراف العضو المنتدب. 

ويعتبر مجلس الإدارة في مجموعه مسؤولاً عن تقديم التقرير السنوي عن حالة الشركة 
وبيانها امالي والميزانية وحساب الأرباح والخساتر والقدر الموصى بتوزيعه من الأرباح» 
ودعوة جمعية ا مساهمين للانعقاد واتخاذ ما يلزم من قرارات تخض إبراء أعضاء الجلس, 
وتعيين مراجع الحسابات. ... إلخ. 
ه - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: 

مهام عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة مكأفاة يتلقاها العضو بحسب ما هو 
منصوص عليه في النظام الأماسيء فقد تكون المكأفاة مبلغاً محدداً يُدفع شهرياً أو مبلغاً 
محدداً عن كل مدّة العضوية, أو بدل حضور جلسات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح» 
ويجوز الجمع بين نوعين أو أكثر من هذه المزايا فإذا كانت مكأفاة العضو نسبة من أرباح 
الشركة. فلا يجوز نظاماً أن تزيد عن “٠١‏ من صافي الأرباح المحدّدة بموجب المادة ۲/۷۲ 
من نظام الشرکات. وأن لا يزيد مجموع ما يحصل عليه عضو المجلس من مكافآت أو مزايا 
مالية أو عينية عن نصف مليون ريال سعودي (۳/۷۱۸). 


1 شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


فإذا كانت المكافأة مبلغاً يتحدد هوجب نسبة ال “٠١‏ من صافي الأرباح» فان النسبة 
المذكورة تتحدد بعد خصم جميع الاحتياطات املحددة في النظام الأساسيء وتوزيع نسبة 0 
من رأسمال الشركة من الأرباح على اللساهمین, فإن تبقى شيء يتم توزيع “٠١‏ منه كمكافأة 
لأعضاء المجلس. فإذا لم يتوافر ربح يُغطي 740 من صافي الأرباح للمساهمين أو أنه تم توزيع 
هذه النسبة وم يبق شيء فإنه لن يكون هناك مكافأة لعضوية المجلس عن ذلك العام. 
آما إذا كان ما يتقاضاه العضو من مكافآت هو مرتب شهري أو بدل جلسات أو مزايا عينية 
فهي دين في ذمة الشركة واجب أداؤه بغض النظر عن حالة أرباح الشركة. 


7 - القيود على عضوية مجلس الإدارة: 
يرد على عضوية مجلس الإدارة عدد من القيود تهدف إلى حماية مصالح الشركة في 
المحافظة على أصولها ورقم أعمالها من خلال منع وقوع تعارض مصالح أعضاء مجلس 

الإدارة مع مصلحة الشركة وهي: 

أ -لایجوز أن يكون للعضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود التي 
تكون الشركة طرفاً فيها إلا بترخیص مسبق من جمعيتها العمومية, فلا يجوز للعضو 
أن يتعاقد كمقاول لتشييد بناء للشركة أو للشركة التابعة لها إلا إذا تم الاستئذان من 
جمعيتها العمومية» ويرد هذا القيد على العضو سواء باشر العمل بواسطة مؤسسته 
الفردية أو بواسطة شركة هلکها بمفرده أو بالاشتراك مع غيره أيا كان نوع الشركة؛ لأن 
التعارض يقع بين مصلحة الشركة التي يشارك فيها ويحصل منها على الأرباح ومصلحة 
الشركة التي يتولى فيها عضوية في مجلس إدارتها. 

كما لا يجوز أن يكون للعضو مصلحة مع الشركة ذاتها أو مع إحدى شرکاتها التابعة, 
كما لو باع نصيبه في رأسمال شركة يشارك فيها إلى الشركة التي يتولى عضوية إدارتها 
أو إحدى شركاتها التابعة". 

وإذا كان العمل المتعارض مع مصلحة الشركة من العقود الزمنية, فإنه يلزم 
الحصول على الترخيص من الجمعية العمومية سنوياً. وحتى يكون موقف العضو 


۰۲۷۳ المرجع السابق ذکره ص‎ N. 0. 076۲ التي جاء بها‎ Re Cape Breton Co. )1885( 29 انظر سابقة 1۲ .حك‎ - ١ 
تم ذكر ملخص وقائع هذه القضية في إدارة شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية.‎ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- 10 


الباب الثاني 


نزيهاً فإنه يتعين عليه إبلاغ مجلس الإدارة عن المصلحة (المباشرة أو غير المباشرة) في 
العقود التي ترتبط بها الشركة (بالفهوم السابق بيانه) ويثبت هذا التبليغ في محضر 
الاجتماع. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز للعضو المتعارضة مصلحته مع مصلحة الشركة 
أن يُشارك في التصويت على الترخيص بالعملء أما إذا تخلّف العضو عن الإفصاح عن 
وجود الصلحة, فإنه يجوز للشركة أو لكل ذي مصلحة (المساهمين ودائني الشركة) 
المطالبة آمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد وإلزام العضو بأداء أي ربح أو 


ب - يوجب مبداً الإخلاص والأمانة في العمل على عضو مجلس الإدارة - دون تفرقة بين 
شخص طبيعي أو معنوي - أن يمتنع عن منافسة الشركة لا مفرده ولا بالاشتراك 
مع غيره ولا بالواسطة أو باسم مستعار؛ لأنها منافسة غير مشروعة أن تكتسب من 
عملاء الشركة الذين اعتقدوا أنه يعمل لحساب الشركة أو يتبعهاء وهو يتناف مع ما 
يجب على العضو بذله من جهد وأمانة في رعاية مصالح الشركة التي يتولى عضوية 
إدارتها. 

وهو ممنوع عليه ممارسة جميع أوجه المنافسة في أي فرع من فروع نشاطهاء 
فلا يجوز له أن يتخذ لنفسه مؤسسة تجارية أو شركة شخص واحد. أو تقليد أحد 
حقوق الملكية الصناعية العائدة للشركة. أو استغلال بيانتها التجارية للإفادة من 
سمعتها أو للنيل منهاء أو تحريض عمّالها على ترك عملهم أو ترويج الإشاعات المسيئة 
لائتمانها. 

وإذا خالف عضو مجلس الادارة مبداً عدم التنافس مع الشركة» فانه يجوز للشركة 
موجب المادة ٩۳‏ من نظام الشرکات السعودي أن تطالبه آمام الجهة القضائية ا مختصة 
بالتعویض المناسب» كما يجوز للشركة عزله بغير تعویض. 

ج - جاءت اطادة ۱/۷۳ من نظام الشرکات السعودي بقاعدة تحظر على شرکات الساهمة 
(مغلقة آم مدرجة» شركة شخص واحد مساهمة أو متعددة المساهمين) أن تقدّم قرضاً 
حسنا او بفائدة إلى اي عضو من اعضاء مجلس ادارتها او ان تضمن أي قرض یعقده 
أي منهم مع الغير. 


۳۹ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


م يفرق هذا الحكم بين شخص طبيعي أو معنوي"" من أعضاء مجلس الادارق 
فالخطر واقع على قروضهم أو تسهيلاتهم المصرفية, وحكمة ذلك أنه ليس من أغراض 
الشركة تقديم القروضء أو القيام بعمليات بنكية بدليل أن الفقرة الثانية من المادة 
۳ تتيح كاستثناء على قاعدة الحظر لكل من البنك وشركات الائتمان أو التمويل بأن 
تقرض کل من يتقيّد بشروطهاء سواء أكان عضواً في مجلس إدارتها أم كان من الغیر, ثم 
أنه لو أتيح لشركة المساهمة أن تقرض أعضاء مجلس إدارتها المتعاقبين فإنها ستواجه 
حالات من العجز عن الوفاء ومن تم دیون معدومة وأضرارٌ وخسائر. 

ويُستثنى - بحسب المادة ۳/۷۲۵ - من منع الشركة تقديم قروض أو ضمانات لتلك 
القروضء تلك التي تمنحها الشركة إلى العاملين فيها تحفيزاً لهم على بذل الزید من العمل 
والإنتاج بالشركة والارتباط بالشركة» وذلك وفق أحكام النظام الأساسي للشركة أو بقرار من 
الجمعية العمومية غير العادية للشركة؛ لأن قرارها يعتبر بمثابة نص في النظام الأساسي. 

وتقرر الفقرة الرابعة من المادة ذاتها بطلان كلّ عقد يتم با مخالفة لأحكام المنع 
ا مذكورة في الفقرة رقم واحد منهاء ويحق للشركة مطالبة المخالف آمام الجهة القضائية 
المختصة بتعويض عما يلحق بها من ضرر. 

د - تتيح عضوية مجلس الإدارة لشاغلها رخصة حضور جلسات ال مجلس ومناقشة أدق 
آسراره المتعلقة بخططه الاستثمارية أو التسويقية أو زيادة رأس ا مال من خلال توزيع 
أسهم مجانية؛ مما يُتيح له الاستفادة بشكل كبير من خلال الاستعجال بشراء أسهم 
الشركة أو مقايضة أسرارهاء أو أن يتفاخر بكونه مطلعاً على أوضاع الشركة أمام الآخرين 
من خلال إطلاق أسرارها مما يُلحق بالشركة أفدح الأضرار متى تسربت أسرار خططها 
إلى منافسيها؛ ولذلك حظرت المادة ۷۶ من نظام الشركات على أعضاء مجلس الإدارة 
أن يفشوا أسرار الشركة خارج اجتماع الجمعية العمومية. كما لا يجوز لهم استغلال 
مايعلمون به - بحكم عضويتهم - في تحقيق مصلحتهم أو مصلحة أقاربهم أو للغير 
وإلا وجب عزلهم ومطالبتهم بالتعويض. 


١‏ - انظر د. مصطفى طه الرجع السابق» ص۶09 حيث يُجيز للشركة إقراض أعضاء مجلس الإدارة إذا كانوا أشخاصاً 
معنويةء مع أن هذا الاقراض یتناق مع حكمة المنع التي عرضها؛ لأن هذه الحكمة متوافرة في جميع الحالات. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۷ 


الباب الثاني 
ثانياً - مسؤولية مجلس إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة: 


تمهيد وتقسيم: 
معروف أن أعضاء مجلس الإدارة لا يسألون عن ديون الشركة ماداموا يقومون بأعمالهم 
في حدود صلاحياتهم ومتقيدين بالواجبات ال مفروضة علیهم. ويتم إبراء ذممهم عن 
أخطائهم المعلن عنهاء وحتى نحيط بدراسة مسؤولية إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة 
فإننا سنعرض کلا من: 
١‏ - مبدأ المسؤولية. 
۲ - دعوى المسؤولية. 
۳ - أصحاب الحق في رفعها. 
ع - مسؤولية مجلس الإدارة عن ديون الشركة. 
۵ - دعوى الغير ضد أعضاء مجلس الإدارة. 
١‏ - تقادم دعوى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة. 
١‏ - مبدأ مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة: 
لأن مجلس إدارة الشركة هو وكيل عنها فهو مطالب ببذل عناية الوكيل المأجور. ومسؤول 
عن أخطائه تجاه الشركة والساهمین والغير؛ ولذلك يُسأل أعضاؤه عن أخطائهم الإدارية 
وعن إخلالهم بواجباتهم التي فرض النظام عليهم احترامهاء كما يُسألون إذا أخلوا بقواعد 
نظام الشركات أو بنصوص وثيقة تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو قرارات الجمعية 
العمومية» بل ويُسأل أي عضو عن أعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة على نحو يضر 
بمصالح الشركة أو المساهمين أو الغير كتوزيع أرباح صوریة"" وقد أجملت المادة ۷۸ من 
رن مان اه الا ی ا د ال سای دز الشركة المساهمة. مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي» ص ۲۱۰ د. مصطفی كمال وصفيء المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الادارق الأنجلو مصرية - ۱۹7۵ ص ۷۵ وما 
بعدها. انظر المادة ۱۵۷ من قانون الشرکات الأردنيء المادة ۱۶۸ من القانون الكويتي» المادة ۱۸۵ من القانون البحريني. 


ویقیم الفقه املصري مسوولية أعضاء مجلس الإدارة على القواعد العامة امتعلقة بعقد الوکالة: انظر د. محمود سمیر 
الشرقاوي, القانون التجاري» جا. النهضة. ۰۱۹۷۸ ص ۳۵۲. د. محمود مختار بريري» اطرجع السابق. ص ۵۰۶ وما بعدها. 


۳۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربامرسوم الملكي رقم م/۳ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


نظام الشركات لعام ١٠١۲م‏ موقف المنظم السعودي من مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة 
فنصت على: "یکون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الشركة أو 
المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم 
أحكام النظام أو نظام الشركة الأساسيء وكل شرط يقضي بغير ذلك ید كأن م یکن, وتقع 
السوولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشا الخطأ من قرار صدر باٍجماعهم. آما 
القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يُسأل عنها الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم 
صراحةً في محضر الاجتماع» ولا يد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً 
للاعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم الغائب بالقرار أو عدم تمکنه من الاعتراض عليه 
بعد عمله به . 


- لقد جاء هذا النص هبدأ مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن الأضرار الناجمة عن إساءتهم 
لتدبير شؤون الشركة أو مخالفة نظام الشركات أو نظام الشركة الأساسي التي يدخل تحت 
أحكامها المسؤولية عن الغش وإساءة استعمال السلطة. 
- كما قرر هذا النص أن السوولية تضامنية بين أعضاء ا مجلسء باستثناء العضو العترض 
الذي أثبت اعتراضه كتابة في محضر الجلسة التي صدر فيها القرار الخاطئء أو أنه م يعلم 
بالقرار بسبب غيابه أو أنه لم يتمكن من الاعتراض عليه بعد علمه به. 
ويمكن أن تكون المسؤولية فرديةء كما لو خرج عضو بقرار خالف فيه قرارات اممجلس 
أو قرارات الجمعية العمومية فيكون بذلك قد انفرد بخطته. 
وتتميز مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أيضاً بأنه لا يجوز الاتفاق على إعفائهم من 
السوولية. أو تخفيض مقدار جسامتها؛ وذلك لأن جميع قرارات وتصرفات مجلس الإدارة 
نما مس مصلحة آطراف آوجب القانون احترامهاء وهم الشركة وا مساهمون والغير؛ ولذلك 
فان کل اتفاق يؤدي إلى الإعفاء الكلي أو الجزئي من هذه المسؤولية يُعد بنص النظام كأن 
م يكن. 
ولقد نصت امادة ۲/۷۸ من نظام الشركات على أن إبراء الجمعية العامة لأعضاء ا مجلس 
لا يُعفيهم من المسؤولية عن الوقائع والتصرفات التي م يفصحوا عنهاء بمعنى أنه إذا كان 
أعضاء المجلس قد أفصحوا عن جميع آعمالهم وتصرفاتهم التي قاموا بها (الضارة منها) 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۹ 


الباب الثاني 


وأبرأتهم الجمعية عنها فإنه لا مسؤولية علیهم. باعتبار أن الجمعية العمومية هي صاحبة 
الحق في الادعاء. فإذا اطلعت على أخطائهم وأبرأتهم عنها فلا مسؤولية عليهم بشأنها 
وتبقى مسؤوليتهم قائمةٌ بالنسبة للأخطاء التي لم يتم الكشف عنها". 


۲ - دعوى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة: 

قرر نظام الشركات السعودي ف المادة ۷۹ منه لشركة المساهمة الحق في الادعاء على 
أعضاء مجلس الإدارة جميعهم أو بعضهم بحسب ما سبق بيانه» كما يكون مديرو الشركة 
محدودة المسؤولية مسؤولين بالتضامن ١10(‏ من نظام الشركات). وثرفع هذه الدعوى 
بقرار من الجمعية العمومية باعتبارها مصدر السلطة في الشركة, والأصل أن تکلف الجمعية 
العمومية مجلس الإدارة محامي يدعي نيابة عن الشركة, لكن لأن المدعى عليه هو مجلس 
الإدارة؛ لذلك فإنه لا يُتصور أن تجتمع صفتا المدعي والمدعى عليه في جهة واحدة» غير أنه 
يبقى ممكناً أن يتولى ا مجلس الادعاء إذا كان المسيء لمصالح الشركة هو بعض أعضاء المجلس. 

وفي شركة الشخص الواحد ا مساهمة. فإن أوصاف آصحاب الحق في رفع دعوى الشركة 
على أعضاء مجلس إدارتها متوافرة في مالك هذه الشركة بحسب المادة (00) من نظام 
الشركات التي تنص في نهايتها على أنه «ويكون لهذا الشخص صلاحيات جمعيات المساهمين 


لوحدها بصلاحية الجمعية العمومية» وتملك رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس 
إدارة شركتها (باعتبارها شركة تابعة)» وهم قطعاً ليسوا مساهمين في الشركة التي يتولون 
إدارتهاء مع مراعاة أنهم قد يكونون من المساهمين في الشركة ال مالكة لشركة الشخص الواحد 
المساهمة. ويغلب أن تعيّن الجمعية العمومية (مفهوم المادة 00 السالفة الذکر) تعيين 
محام لرفع الدعوى على أعضاء مجلس الإدارة. 
وإذا كانت الشركة في حالة تصفية فان ممثل الشركة الصفي هو مَنْ يتولى رفع دعوى 
المسؤولية بعد استئذان الجمعية العمومية". وإذا كانت الشركة في حالة إفلاس فان وكيل 
١‏ - انظر د. مصطفى طه. ال مرجع السابق ص7۲ د. طعمة الشمريء مجلس إدارة الشركة املساهمة» مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي» 19/60م, ص ۰۲۳۹ أيضاً المادة ١١١‏ من قانون الشركات الأردني. 
۲ - انظر د. طعمة الشمّريء ا مرجع السابقء ص ۲۱۰ وما بعدها. 


۳۳۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


التفليسة (السنديك) هو الذي يرفع الدعوى دون أن يكون للجمعية العمومية أي دور؛ 
لأن من آثار الافلاس وقف الدعاوى والإجراءات الفردية» وغل يد المدينء فيكون ممنوعاً 
عليه (على الجمعية العمومية) رفع أي دعوى أو موالاة دعوى كانت مرفوعة من قبل, وقد 
أعطت المادة 1١‏ من قانون الشركات الأردني طراقب (مدير عام إدارة الشركات) الحق في 
إقامة الدعوى على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما هو الشأن في حق الشركة والمساهم 
برفع هذه الدعوى. 


۳ - دعاوى المسؤولية تجاه أعضاء مجلس الإدارة: 


تمهيد: 
ندرس تحت هذا العنوان کلاً من: دعوى المساهم الفردية ودعوى الشركة والتفرقة بين 
الدعويين. 


أ - دعوى المساهم الفردية: 

وهي دعوى يرفعها المساهم إذا لحق بحقوقه المتصلة مصلحته أو مصالح بعض 
المساهمين ضررٌ جرّاء عمل رئيس أو بعض آعضاء مجلس الإدارة» كأن يمتنع أو يماطل 
المجلس بغير مبرر في إعطاء المساهم نصيبه في الأرباح مما يُلحق به ضرراً مباشراً حينئذ 
يكون للمساهم أن يقاضيه باسمه الشخصي ويطالبه بالتعویض " هنا لا علاقة بين هذه 
الدعوى وإبراء الجمعية العمومية لذمة المجلس؛ لأن هذه الجمعية تبرئ ا مجلس عن ضرر 
أصاب الشركة وليس مساهماً وحيداً ولا يلزم أن يبقى المساهم محتفظاً ملكية السهم حتى 
يصدر الحكم وإنما هو يدعي بشأن الضرر الذي أصابه إبان كان مالكاً له» معنى أن ملكية 
السهم يمكن أن تنتقل لغيره دون أن تنتقل الدعوى معها؛ لأن الذي تضرّر هو المساهم 
وليس السهم. وتنصرف الآثار التي تسفر عنها هذه الدعوى إلى المساهم دون الشركة”؛ 
لأن الضرر أصاب المساهم وم يصب الشركة. 


١‏ - انظر د. طعمة الشمري, المرجع السابق ص۲۶۰ أيضاً المادة ۸۰ من نظام الشركات السعودي. 
۳ انظر ۵: مصطفی طه اطرجع السابق» ص 10ع. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ه- ۳۳ 


الباب الثاني 


ب - دعوى الشركة: 

أجاز القانون للمساهم بموجب حقوقه امترتبة له على ملكيته للسهم أن يرفع دعوى 
الشركة على أعضاء مجلس الإدارة بعد إبلاغه للجمعية العمومية بذلك'". ويُشترط أن تكون 
الجمعية متقاعسة أو عاجزة عن رفع الدعوى بسبب هيمنة كبار المساهمين على نتائج 
التصویت» كما يُشترط أن لا تكون الجمعية العمومية قد أبرأت أعضاء ال مجلس عن الخطأ 
النسوب إليهم الذي يرغب المساهم الادعاء بشأنه» كما يلزم أن يبقى المساهم المدعي على 
ملكيته لسهم طيلة مدّة الادعاء "/ بسبب ارتباط الدعوى بالسهم وجوداً وعدماً. وأخيراً 
فإن آثار هذه الدعوى تنصرف إلى الشركة وليس إلى المساهم؛ لأن الشركة هي المتضررة 
ولیس المساهم. 


ج - التفرقة بين الدعويين: 

لا نجد ق شركة الشخص الواحد اللساهمة الا مساهماً واحداً كما يدل علیها اسمهاء وآن 
أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة لیسوا من الساهمین فیها فرضاً وإلا فإنها لن تکون شركة 
مملوكة لشخص واحد بل مساهمين متعددين غير أنه يغلب أن يكون أعضاء مجلس إدارة 
شركة الشخص الواحد المساهمة من مساهمي الشركة المالكة: وأن الذي يعين أعضاء مجلس 
إدارة شركة الشخص الواحد المساهمة ويعزلهم ويكافئهم هو جمعيتها العمومية وأن 
هذه الجمعية بحسب نص ذيل امادة (۵0) من نظام الشركات السعودي هو مؤسس هذه 
الشركة أو مالكهاء أي الشركة القابضة» وأن لهذه الجمعية جميع الصلاحيات حتى لو كانت 
الجمعية التأسيسية أو الجمعية العمومية غير العادية القادرة على تعديل وثيقة التأسیس 
وأن لهذه الجمعية سلطة إبراء أعضاء مجلس إدارة شركة الشخص الواحد الساهمة وأن 
لهذه الجمعية حتماً رفع دعوى الشركة؛ دعوى السوولية على أعضاء مجلس الإدارة متى 
خالفوا القيود المفروضة عليهم أو تجاوزا صلاحياتهم أو خالفوا نصوص النظام الأساسي 
أو نصوص الشركات. قلنا سابقاً إنه يغلب أن يكون أعضاء مجلس إدارة شركة الشخص 
١‏ - انظر امادة ۸۰ من نظام الشركات السعودي. 
۲ - انظر د. مصطفی طه. اطرجع السابق. ص6١ع.‏ 


۳۳۲ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربامرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


الواحد من مساهمي الشركة الالکة. وبهذا نكون قد عدنا إلى سيناريو قواعد الادعاء 
السابق مناقشتها من قبلء بشأن دعوی الشركة وخصوصاً تأثير کبار المساهمين على اتخاذ 
قرار الادعاء. آما بالنسبة لدعوی المساهم. فانه ليس في شركة الشخص الواحد الساهمة 
الا مساهم واحد. فالضرر الواقع مباشرة على مصلحته (الذي پبرر دعوی المساهم الفردیة) 
کمساهم. إنما هو ضرر واقع على مصالح جمیع الساهمین في هذه الشركة؛ لأنه لا پوجد 
غيره» ولذلك فان المعيار ا مميز لدعوی الساهم الفردية عن دعوى الشركة التي پرفعها 
المساهم لا يؤدي إلا إلى نتيجة واحدق. هي: أن إبراء إدارة الشركة لا يحصنها ضد دعوى 
الساهم الفردية» أما عائد هذه الدعوى فيعود على المساهم لا على الشركة ومن تم فان 
قيمة تلك الواقعة لا شيء. 


ع - مسؤولية مجلس الإدارة عن ديون الشركة: 

القاعدة أن أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة لا تنهض مسؤوليتهم بأي مقدار 
عن دیون الشركة» فهم إن كانوا مساهمين في رأسمالها فان مسؤوليتهم انتهت منذ أن 
سددوا قيمة ما هلکون من أسهم. إما بصفتهم أعضاءً في مجلس إدارة الشركة, فهم وكلاء 
عن الشركة؛ ولذلك تنصرف آثار تصرفاتهم المتعلقة بنشاط الشركة إلى ذمة الشركة سواء 
كانت تلك الآثار حقوقاً أو واجبات وهذا هو موقف نظام الشركات السعودي, حيث م يأت 
بأي نص يتحدث فيه عن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن دیون الشركة, وجاء في المادة 
۸ منه أن على أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية تضامنية بتعويض الشركة أو ال مساهمين أو 
الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم في تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام النظام 
أو نظام الشركة الأساسيء وأن المسؤولية تقع على جميع الأعضاء إذا نشأ الخطأ عن قرار 
صدر باجماعهم. ما القرارات الصادرة بأغلبية الآراء فلا يُسأل عنها المعارضون متى أثبتوا 
اعتراضهم صراحةً في محضر الاجتماع ولا يُعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي صدر فيه 
القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا أثبت العضو الغائب عدم علمه بالقرار أو عدم 
تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. غير أن بعض القوانين ترتب مسؤولية أعضاء مجلس 
الإدارة عن سداد ديون الشركة إذا توافرت شروط معينة. 


١‏ - كذلك لم يأت القانون البحريني بنص يخصٌ مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن دیون هذه الشركة. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۳۳ 


الباب الثاني 


فاطادة 1۸۶ من قانون التجارة الكويتي رقم 1۸ لعام ۱۹۸۰ تنص على أنه: 

«إذا تبيّن بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء ۲۰ (عشرين في المئة) على 
الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناءً على طلب مدير التفليسة أن تقضي بالزام جميع أعضاء 
مجلس الإدارة أو الدیرین أو بعضهم بالتضامن بدفع دیون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا 
أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة»"» كما نصت المادة ۲/۱۲۷ من 
قانون التجارة اللبناني على أنه ”في حالة إفلاس الشركة وظهور عجز في الموجودات يحق 
للمحكمة بناءً على طلب وكيل التفليسة أو النيابة العامة أو عفواً من تلقاء نفسها أن 
تقرر أن دیون الشركة يتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو كل شخص سواهم موكّل بإدارة 
أعمال الشركة أو مراقبتهاء وتّعيّن المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنهاء وما إذا كانوا 
متضامنين في المسؤولية آم لاء وللتملص من هذه المسؤولية عليهم إقامة البرهان على أنهم 
اعتنوا بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل امأجور* 9" 

لاشك في أن هناك حاجة لإقامة مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن دیون الشركة 
إذا ثبت أن من بين أسباب إفلاسها تراخي أعضاء المجلس ف الاعتناء بشؤون الشركة كما 
لو أقدم مجلس الإدارة على إنشاء شركات تابعة في أماكن بعيدة لممارسة نشاط مماثل دون 
إعداد دراسة جدوی مسبقة مما أدى إلى تبديد أموال الشركة, أو كما لو كان أعضاء المجلس 
يبذخون في الإنفاق على مهامهم الإدارية التي تتم لحساب الشركة» أو كما لو أغدقوا في 
تبرعاتهم. 

غير أن هذه السوولية عن دیون الشركة بحاجة إلى نص يجري إدراجه في قواعد 
نظام الشرکات ذلك أن القواعد العامة تستلزم تحقق الخطأ حتى يكون الخطن مسؤولاً 
بالتعويض عن الضرر وفي مقدار جسامة الخطاء آما القواعد التي جاءت بها القوانين المقارنة 


.۲۶۲ النص منقول عن د. طعمة الشمريء ال مرجع السابق. ص‎ - ١ 

۲ - النص منقول عن د. مصطفى طه. المرجع السابق ص۶۱۷. 

۳ - تقرر المادة ١09‏ من قانون الشركات الأردني أنه «عند التصفية وظهور العجز أو التقصير أو الإهمال من رئيس وأعضاء 
الجلس أو الرئيس أو المدير العام» للمحكمة أن تقرر تحميل كل مسؤول عن هذا العجز دیون هذه الشركة كلها أو 
بعضها حسب الأحوال. 


۱۶۳۷/۱/۲۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملکي رقم ۳/۵ في‎ re 


قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


فهي تقيم مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن دیون الشركة دون وجود خطأء إنما لمجرد عدم 
بذل عناية الوكيل المأجور. 
- يشترك النضّان الكويتي والبناني في أنه يلزم لقيام مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن دیون 
الشركة أن يكون قد صدر حكم بشهر إفلاسهاء وآن يظهر عجز في موجودات الشركة, 
ويكفي مجرد ظهور العجز حتى يقيم القانون اللبناني مسؤولية أعضاء المجلس عن ديون 
الشركة أما القانون الكويتي فهو متهاون إلى درجة كبيرةء حيث يشترط لنهوض مسؤولية 
أعضاء المجلس عن دیون الشركة أن موجودات الشركة لا تكفي لسداد ۲۰ من ديونهاء 
فلو كانت الموجودات كافية لسداد هذه النسبة أو أكثر بقليل فلا ينطبق حكم مسؤولية 
أعضاء مجلس الإدارة: معنى أنه لا مسؤولية على أعضاء مجلس الإدرة إذا كان العجز 
٩۹‏ من اطوجودات. 
يشترط القانون الكويتي أن يتم طلب اقامة مسوولية الأعضاء من وكيل دائنين 
(السنديك) الشركة. وأنه ليس للقاضي أن يتصدى من تلقائه للحكم بهذه المسؤولية» أما 
القانون اللبناني فهو يتعامل مع هذا ا موضوع بصرامة وحزم. حيث يكتفي لقيام مسؤولية 
أعضاء مجلس الإدارة عن دیون الشركة مجرد ظهور العجز في الموجودات أيا كانت نسبته. 
كما أن القانون اللبناني يعطي الحق للمحكمة في أن تتصدى تلقائياً للحكم بمسؤولية 
الأعضاءء وأن للنيابة العامة» كما هو لوكيل التفليسة التقدم بطلب الحكم بمسؤولية أعضاء 
مجلس الإدارة. 
وقد ترك القانونان الكويتي واللبناني للمحكمة أن تبين نوع وحدود هذه السوولية 
فللمحكمة أن تقرر ما إذا كانت السوولية تضامنية من عدمه. وأن تبتن مقدار هذه 
السوولية» أي مقدار ما يجب على الأعضاء دفعه مجتمعين أو منفردين. 
غير أن القانونين أجازا لأعضاء مجلس الإدارة التخلص من الحكم بمسؤوليتهم عن ديون 
الشركة إذا أثبتوا أنهم قد بذلوا في إدارتهم للشركة العناية المطلوبة في تدبير شؤونها بقدر 
اعتناء الوكيل المأجور”". 


۱ - انظر د. طعمة الشمري» اطرجع السابق» ص ۶۲ ۲. 
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الباب الثاني 


يتميز حكم قانون الشركات الأردني عن القوانين السابق ذكرها في أنه لا يستلزم لإقامة 
مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أن يكون قد تم شهر إفلاس الشركة. بل إن هذا القانون 
لا يرغب في إدخال الشركة في طابق التفليسة» بل يجيز للمحكمة عند ظهور العجز أثناء 
التصفية الذي هو بسبب تقصير أو إهمال أعضاء المجلس أو الرئيس أو المدير أن تقرر 
تسین کل من هام االسؤولية عن يوق هذه الشركة كا اه عضا عسي اأعوال 
ومن الواضح أن المصفي هو الذي سيطلب من المحكمة ذلك. 


۵ - دعوى الغير ضد أعضاء المجلس الإدارة: 

يقصد بالغير: دائنو الشركة أو المتعاملون معهاء فلدائني الشركة حق الادعاء بدعوى 
عدم نفاذ تصرفات مجلس الإدارة إذا قام مثلاً بتوزيع أرباح صورية» وتكون نتيجة هذه 
الدعوى لصالح الشركة وليست لصالح المدعي. 

كما أن للغير أن يطالب مجلس الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي قد تنجم عن تصرفاته, 
كالضرر الناجم عن تشييد بناء للشركة ألحق تجاوزه قواعد تنظيم امباني ضعفاً في دعائم 
وأساسات المبنى القائم على الأرض المجاورة المملوكة للمدعي. هنا يعود مبلغ التعويض 
للغير. وتسأل الشركة عن أدائه له؛ لأنه تصرف قام به مجلس الإدارة باسم الشركة ولحسابها. 
كما أن للغير أن يطالب بالتعويض عن آفعال التنافس غير املشروع التي يقوم بها مجلس 
الادارق وتكون مسؤولية الشركة في الحالتين مسؤولية تقصيرية مما يُلقي عبء الإثبات على 
المدعي بالتعویض "» من حيث إثبات الخطأ والضرر والسببية بينهما. 
٦‏ - تقادم دعوى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة 

بينما وحدّت بعض القوانين المقارنة مدة التقادم المسقط لدعوى مسؤولية أعضاء مجلس 


تاريخ عقد الجمعية العمومية التي أدى فيها أعضاء ا مجلس حساباً عن إدارتهم”", فان 
نظام الشركات السعودي جاء بثلاث مُدد تقادم مُسقطة في المادة ۳/۷۸ منه: 


۱- د. طعمة الشمري» اطرجع السابق» ص ۲۶۲ 
۲ - انظر د. مصطفی طه. اطرجع السابق». ص ۶۷۰ حيث يذكر امادة ۱۷۱ من القانون البناني. 
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قواعد بناء شركة الشخص الواحد 


- قرر أنه: إن الدعوى الخاصة بحالتي الغش والتزوير لا تنقضي إلا بعد مرور ثلاث سنوات 
محسوبة من تاريخ اكتشاف الفعلء أما إذا بقي الفعل الضار مخفياً فإن مدة التقادم 
لاتبدأ؛ مما يعني أن مرتكب الغش أو التزوير من أعضاء مجلس الإدارة يبقى مهدداً 
بالمسؤولية إلى أن يتم انكشاف الفعل وبدء احتساب امد منذ ذاك. 

- أما إذا كان الفعل الخاطئ تصرفاً غير الغش والتزويرء فان دعوى المسؤولية لا نُسمع في 
جميع الأحوال - سواء اكئشف الخطأ من عدمه - بعد مرور خمس سنوات محسوبة 
من تاريخ انتهاء السنة امالية التي وقع فيها الفعل الضار. يتكلم النص عن تاريخ انتهاء 
السنة المالية وليس تاريخ تقديم مجلس الإدارة تقريره عن حالة الشركة ومركزها المالي 
أمام الجمعية العمومية. 


كما أن دعوى المسؤولية لا تسمح بعد مرور ثلاث سنوات محسوبة من انتهاء عضوية 
عضو المجلس ال معني أيهما آبعد. فلو أن بعض أعضاء المجلس قد تركوا مهمتهم في نهاية 
السنة المالية التي وقع فيها الخطأء فإنهم يتخلصون من دعوى المسؤولية باكتمال خمس 
سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الخاطئ. وإذا ترك الأعضاء 
الآخرون مهامهم في مجلس الإدارة بعد مرور أربع سنوات من انتهاء السنة امالية التي 
وقع فيها الخطأ. فان مسؤوليتهم تبقى لثلاث سنوات أخرى من انتهاء عضويتهم؛ مما قد 
يشجع الأعضاء الخاطئين على ترك عملهم مبكراً في مجلس الإدارة كي تنقضي مدة تقادم 
دعوى مسؤوليتهم مبكراً. 


- إن الدعاوي التي تسقط بالتقادم الخمسي لا تنطبق على دعوى المساهم الفردية, 
ولا على دعوى المسؤولية المرفوعة من الغيرء فلكل دعوى ظروفها ومصدر ونوع المسؤولية 
الخاصة بها. 
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الباب الثالث 
التغيرات على شركة الشخص الواحد 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


تمهيد وتقسيم: 

التغيرات على شركة الشخص الواحد تعني التغير الذي يطرأ عليها أثناء حياتها؛ كتعدد 
الشركاء فيهاء واختفاء صفتها كشركة شخص واحد. أو تحولها إلى شكل شركة آخری كما لو 
تحولت من شركة شخص معنوي واحد محدودة المسؤولية رأسمالها أكثر من خمسة ملايين 
ريال إلى شركة شخص واحد مساهمة أو أي شكل آخر من الأشكال التي يعترف بها نظام 
الشركات السعودي. ومن التغيرات أيضاً اندماج شركة الشخص الواحد في شركة أخرى 
بالضم أو اتفاقها مع غيرها على الاندماج بال مزج في شركة جديدة: وأثر الاندماج على شركة 
الشخص الواحد كشركة دامجة أو شركة مندمجة وأخيراً لكل شركة نهاية فتنتهي رضاء أو 
بقوة القانون أو حُكم القضاء ثم تتم تصفيتها. 

ولذلك سنبحث تحت هذا الباب التغيرات التي تطرأ على شركة الشخص الواحد في ثلاثة 
فصول» هي: 
- الفصل الأول العصول من شركة الشخص الواحد. 
- الفصل الثانی: اندماج شركة الشخص الواحد. 
- الفصل الثالث: انقضاء شركة الشخص الواحد وتصفیتها. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۳۱ 


۳۳۲ 


الفصل الأول 
التحول من شركة الشخص الواحد إلى شكل شركة أخرى 


تمهيد: 

يُقبل الأشخاص على اختيار شكل الشركة ال مناسب للمشروع الاقتصادي وللعلاقات فيما 
بينهم» ذلك أن المنظم ببّن أشكال الشركات التي هنحها الشخصية الاعتبارية في المادة (۳) 
من نظام الشركات السعودي الجديد لعام ۲۰۱۵م وأبطل ی شكل م يرد ذكره في نص 
هذه الادة أو اعتبره مجرد عقد بين أطرافه بغير شخصية اعتبارية. فإذا كان الأشخاص 
أصدقاء وأقارب عوّلوا فيما بينهم على الاعتبار الشخصي والائتمان الذي يتمتع به كل منهم 
في مواجهة شرکائه الآخرين» فاختاروا تبعا لذلك شكل شركة التضامن مع ما يستتبعه ذلك 
من اکتساب صفة التاجر لكل منهم وال مسؤولية الشخصية والتضامنية في کل الذمة امالية 
لكل منهم. وإذا كان أحد الأصدقاء أو الأقارب قليل الخبرة في التجارة أو يريد تجتّب النتائج 
ا مترتبة على صفة الشريك المتضامن کالافلاس وغيره» فانهم يختارون شكل الشركة ذات 
المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة» حيث يُسأل الشريك أو المساهم في كلتا الشركتين 
مقدار نصيبه في رأس امال فقط ولا يترتب عليه أي من صفات الشريك المتضامنء غير أن 
الشريك أو الساهم يرغب أحيانا في أن يتفرد في استثمار أمواله في شركة لوحده لا يشاركه 
فيها آحد. وقد استجاب له المنظم السعودي في المادة (۱۵2) من نظام الشركات الجديدء 
وقرر أنه يجوز أن توس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو أن تؤول 
جميع حصصها إلى شخص واحد. وفي هذه الحاله تقتصر مسؤولية هذا الشخص على ما 
خصصه من مال ليكون رأسمالاً للشرکة» وقرر في المادة 00 من النظام ذاته بأنه استثناء من 
المادة (الثانية) من النظام يجوز ....... والشركات التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين 

وإذا بدأ الأشخاص مشروعهم الاقتصادي في شكل شركة ما من الأشكال النظامية الأخرى 
وأرادوا الخروج منه إلى شكل آخر بسبب تغير الظروف التي أحاطت بمشروعهم بالازدهار 
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الباب الثالث 


أو الرواج أو الانكماش. فإنهم قد يقدمون على تغير شكل شركتهم لاستيعاب الظروف 
الجديدة. 

ولهذا فان الشخص الذي ارتأى أن يتخذ لنفسه شركة تقوم عليه هفرده يُسأل عن 
ديونها مقدار رأسمالها المدون في وثيقة تأسيسها وسجلها التجاريء فإنه يؤسّس شركة شخص 
واحد محدودة المسؤولية» وإذا رأى أن هذا الشكل م يعد ملاتماً وأصبح ضيقاً على بحبوحته 
المالية التي يسرت له القدرة على تنويع الأنشطة ومشاركة غيره لتعظيم رأس المال من 
خلال إضافة شركاء آخرين (طبيعيين أو معنویین)» فقد يسعى إلى تحويل شركته محدودة 
المسؤولية إلى شركة مساهمة مغلقةء وبالعكس قد يرغب في التحوّل إلى شركة تضامن" 
وتوصية بسيطة. 

كما أن التحول إلى شركة يصلح أحياناً لعلاج أوضاع شركة مستترة فيعيدها إلى شركة 
قانونيه سليمة» كما إذا كان سبب البطلان متعلقاً بنوع الشركة فإن تحويلها إلى نوع آخر 
يؤدي إلى زوال سبب البطلان وتصبح الشركة قانونية» ويقدم صاحب هذا الرأي مثالاً: 
إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الشركاء مؤلفة من زوجين يشكلان ذمة 
مالية واحدة» موجب أحكام بعض القوانين كالقانون الفرنسي القديم والقانون ال مصري 
لعام ۱۹۵۶ فإنها تعتبر في هذا الوضع شركة فعلية: أما إذا تحولت إلى شركة تضامن 
باتفاق الشركاء فإنها ستكون شركة قانونية. ويقدّم مثالاً آخر هو أن نكون إزاءشركة بين 
أعضائها قاصر ناقص الأهلية مسؤولية غير محدودة وتحولت إلى شركة توصية بسيطة 
يكون فيها ناقص الأهلية شريكاً موصياً فتصبح الشركة بهذا التحوّل سليمةً محصنةً من 


دعوى البطلان". 


١‏ - كما لو أراد التحوّل إلى شركة تضامن ليفيد من إمكانية ممارسة مهنة الصرافة في حدود قرار وزير اطالية والاقتصاد 
الوطني بشأن تنظيم مهنة الصرافة رقم ٩۲۰/۳۲۰‏ في ۰۲/۲/۱۱ع۱م بحسب امادة ۵/ج. 

۲ - انظر د. مفلح القضاة - الوجود الفعلي والوجود القانوني للشركة الفعلية. النهضة العربية, ۱۹۸۵ ص ۳۳۵ وما بعدها. 
أيضاً د. محمد توفیق سعودي» ا مرجع السابق» ص ۳۹۷ 


۱۶۳۷/۱/۲۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في‎ re 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 
المطلب الأول - التعريف بالتحويل 


تمهيد وتقسيم: 

إن آهم ما هيز شركة الشخص الواحد هو وحدانية الشريك فلا تعدد في الشركاء؛ مما 
يؤدي إلى تأسيس الشركة بإرادة الشريك امتفردة ومسؤولية محدودة عن دیون الشركة 
مقدار قيمة ما دفع ومثبت في وثائق الشركة وسجلها التجاريء وانفراد الشريك في إدارة 
شرکته. فإذا كان التحويل سيؤدي إلى تعدد الشركاء ومن َم التغير في نمط إدارة الشركة فإن 
ذلك يؤدي بغير شك إلى اختفاء صفة شركة الشخص الواحد ولو بقى الشريك بعد التحويل 
محدود المسؤولية كما لو تحولت الشركة إلى شركة مساهمة, فلا يعود بعد التحويل هناك 
شركة شخص واحد حتى لو بقيت الشركة في نفس الفئة كما لو تعدد الشركاء وأصبحت 
شركة محدودة المسؤولية (متعددة الشركاء). والحكم ذاته نطلقه على شركة الشخص الواحد 
الساهمة. فما بالك لو فقد الشريك الوحيد المزايا الثلاث: تعدّد الشركاء وتغير مط الإدارة, 
ومحدودية المسؤوليةء بحيث يصبح الشريك مسؤولاً بصورة شخصية كالتحؤل إلى شركة تضامن. 

ومنذ البداية نوضح أن الشريك الوحيد مطالب بإدخال شريك آخر معه کي يتمكن من 
تحويل شركته إلى شكل آخر أو حتى تعديل وضعها بانضمام الشركة إلى شركة متعددة 
الشرکاء وإلا فان الوضع هنا ليس تحويلاً وإنما اندماج للشركات مع ما يترتب على ذلك من 

وبالنظر إلى الآثار العميقة التي تلحق بشركة الشخص الواحد نتيجة لانطباق قواعد 
التحويل علیهاء فإننا سنعرض في هذا المطلب كلاً من النصوص القانونية ذات الصلةء وبيان 
طبيعة التحويل القانونية. وأخيرا التمییز بين تحويل الشركات واندماجها. 
أولاً - النصوص القانونية: 

تنص المادة ۱۸۷ من نظام الشركات السعودي لعام ١٠١۲م‏ على أنه «يجوز تحوّل الشركة 
إلى نوع آخر من الشركات بقرار يصدر وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة 
أو نظامها الأماسيء وبشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر والقيد في السجل التجاري 
المقرر للنوع الذي حُوّلت إليه الشركة» ليس في نظام الشركات السعودي ما هنع انتقال 
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الباب الثالث 


شركة الشخص الواحد محدودة ا مسؤولية إلى شركة الشخص الواحد ا مساهمة إذا توافر في 
الشريك ما تستلزمه المادة 00 من النظام ذاته كما سنرى لاحقاًء وليس هناك مانع قانوني 
نع انتقال شركة الشخص الواحد محدودة ا مسؤولية إلى شكل شركة أخرى كشركة التضامن 
أو التوصية البسيطة إذا تعدد عنصر الشركاء في شركة الشخص الواحد ابتداء”" كما يمكن 
تحول أي شركة إلى شكل شركة مساهمة مغلقة". 


في حين أن قانون الشركات الأردني يقرر في المادة ۲۱۵ منه جواز تحول شركة التضامن إلى 
شكل شركة توصية بسيطة أو بالعكس موافقة جميع الشرکاء ثم قرر في المادة ۲۱۲ منه أن 
للشركة (بغير تحديد) أن تتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بالأسهم 
أو شركة مساهمة خاصة. ثم استعرض في ا مادة ۲۱۷ منه إجراءات تحول الشركة ذات 
المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم والشركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة 
عامة؛ مما يُستدل منه عدم إمكانية تحويل شركتي الأشخاص إلى شركة مساهمة عامة. 


مع أن قانون الشركات الأردني قد اعترف بشركة الشخص الواحد في حالات عديدة, 
آبرزها: تأسيس شركة شخص واحد محدودة المسؤولية في المادة (۵۳/ب)» وشركة شخص 
واحد مساهمة خاصة ف المادة (10): وشركة شخص واحد مساهمة عامة في الادة (۹۰/ب) 
إلا ننا م نجد نصا واحداً يجيز أو يعبر عن إمكانية انتقال شركة الشخص الواحد ذات 
ا مسؤولية المحدودة إلى نطاق أي شكل شركة شخص واحد. كأن تنتقل شركة الشخص الواحد 
ذات المسؤولية ال محدودة إلى شركة شخص واحد مساهم مساهمة خصوصية. وإن كان من 
الممكن استنتاج ذلك من نصوص المواد ۰۲۱۵ 5الآء ۲۱۷. 


وقد جاءت الادة ۲۸۱ من قانون الشركات الكويتي على شروط وإجراءات التحویل, 
حيث نصت المادة على أنه ”مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون لا يجوز لأي 


١‏ - لقد تم في ظل نظام الشركات السعودي السابق 0١١ه‏ التحويل من شركة تضامن إلى شركة محدودة المسؤولية 
في حالات كثيرة. من بينها - مثلاً - تحويل شركة (عبد العزيز محمد العمران وشركاه (شركة تضامن) إلى شركة ذات 
مسؤولية محدودة باسم الشركة العربية للصناعات امحدودق منشور في أم القرى 0۷ ملحق العدد ۳۸۳۸ في ۲۳ محرم 
لعام ۲۲ع۱ه ص ۳۳. 

۲ - يلزم للتحول أولاً إلى شركة مساهمة مغلقة وذلك للامتثال لنصوص قواعد طرح الأوراق امالية وقواعد التسجیل 
والادراج الصادرة عن هيئة السوق اطالي السعودي. 


۳۳ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربامرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


شركة أن تتحول من شكل قانونی إلى آخر ..........“ وقد تضمنت هذه امادة جملة من 
الشروط والإجراءات ثم أحالت إلى اللائحة التنفيذية لتفصيل الشروط الواجب مراعاتها 
عند التحويل”". 
ثانياً - الطبيعة القانونية للتحويل: 

يتم دراسة طبيعة أي عملية قانونية لمعرفة الآثار التي تترتب عليها والقواعد القانونية 
التي تحكمهاء فتكييف العمل القانوني يؤدي إلى معرفة القواعد التي تحكمه. وی شأن 
تكييف عملية تحويل شكل الشركة هناك رأيان": ۱ - يتم من خلال انحلال الشركة الأولية 
متبوعاً بإعادة تأسيسها في الشكل الجديد الذي رغب فيه شركاء الشركة الأولية ووافقوا عليه 
وفق القواعد المنصوص عليها في عقد التأسيس أو النظام الأساسيء "وینبثق عن هذا الرأي 
انقضاء الشخصية المعنوية للشركة الأولية“. غير أن الانقضاء يستتبع تصفية الشركة فلا تبقى 
عناصر الشركة الأولية قانمةء فلا يبقى الاسم ولا الذمة ولا نتائجها مع أن ذلك لا يستقيم مع 
النصوص القانونية التي تستبقي استمرار الشخصية المعنوية للشركة. ۲ - يعتبر هذا الرأي 
أن التحويل تغير في نظام الشركة الأساسيء فهذا الرأي يضع التحويل في مصاف العمليات 
الأخرى المؤدية إلى تعديل نظام الشركة كتغير الغرض أو تخفيض رأس المال؛ مما يؤدي إلى 
تعديل البنية القانونية للشركة من أجل توسيع نشاطها وتحقيق ازدهارها". 

ونعتقد أن الصواب في الرأيين معاً؛ لأنه إذا كان ممكناً للشركاء والمساهمين تعديل بنود 
أو شروط عقد تأسيس شركتهم أو نظامها الأساسي» سواء من حيث مقدار رأس المال أو 
الأنشطة أو الإدارة؛ فإن التحويل يعني تمكين الشركاء من إحداث تعديلات يتعذر عليهم 
إدخالها على عقد التأسيس والنظام الأساسي في ظل قدراتهم القانونية التي تسمح بها 
القواعد الخاصة بطائفة الشركات التي تنتمي شركتهم إليهاء أي أنها تعديلات فوق قدراتهم 
القانونية» فالتحويل يبسط لهم الأمور فيمكنهم من تعديل نوع وحدود المسؤولية عن 
دیون الشركة وعن عناصر رأس ا مال وأسلوب الإدارة وبالتالي شكل الشركة؛ لأنه يتعذر 


١‏ - انظر د. أحمد عبد الرحمن الملحم» قانون الشركات الكويتي والمقارن» بغير ناش ۲۰۱۶م ص ۳۲۱ وما بعدها. 
۲ - انظر إلياس ناصیفه؛ ا مرجع السابق ص ۲۰ وما بعدها. 


۳ - د. فایز نعیم» اطرجع السابق ص ۲۱۱ وما بعدها. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم م/۳ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ ۳۳۷ 


الباب الثالث 


إدخال هذه التعديلات مع الإبقاء على الشکل الأولي لشركتهم. ومن ناحية أخرى فإن 
تحويل الشركة يستتبع إعادة تأسيسها؛ ذلك لأن التحويل ليس مجرد تعديل في رأس ا مال 
آو عدد الشرکاء وإنما هو شيء أكبر من ذلك؛ لأن فيه تجديداً للشركة بقواعد جديدة تتلاءم 
مع الشكل الجدید. إذ يتساوى التحویل مع الانقضاء الارادي للشركة من حيث الجسامة 
فکلاه ما تعدیل لعقد تأسيس ولکن بآثار بعيدة المدى. وهو ما يظهر بوضوح لو آراد 
الشرکاء تغيير نوع مسوولية كل منهم من محدود المسؤولية إلى شريك متضامن أو بالعکس. 

لقد آراد الشرع من ذلك (آي من باب تيسير إمكانية التحویل) التسهیل على رجال 
الأعمالء فبالتحویل آبقاهم المشرّع عاملین في آسواق التجارة والصناعة؛ لأنه بغیر ذلك 
سیحتاجون إلى تصفية شرکتهم وإعادة تأسيس شركة جديدة, وأبقى على حق الضمان 
العام لدائن الشركة. فالتحويل - غالبا - لا يهدد حقوق الدائنین» وأخيراً أبقى على المصالح 
الاقتصادية ممختلف الفئات. کمصالح اطوردین والمؤجرينء والخزينة العامة المستفيدة من 
الرسوم والضرائب التي تجبيها الجهات الرسمية. 


ثالثاً - التمييز بين تحويل الشركات واندماجها: 

قد يشتبه اندماج الشركات بتحويلها أحيانا لا سيما في حالة الاندماج بطريق الضم» حيث 
إن الشركة المندمجة تأخذشه كل الشركة الدامجة متى كانت الشركتان مختلفتين في الشکل» 
كما لو اندمجت شركة تضامن مع الشركة الدامجة ذات ال مسؤولية المحدودة أو العكس". 

وما يزيد الأمر غموضاً هو أن العمليتين (الاندماج والتحويل) تدخلان في إجراءات 
متمائلة في الظهر ولكن لأغراض مختلفة؛ كإجراء تقييم الحصص الذي يتم في الاندماج 
لاحتساب نصيب كل شريك في الشركة المندمجة في رأسمال الشركة الدامجة بعد الضم. 
أمافي التحويل فإن تقييم الحصص العنية يهدف إلى بیان مقدار رأسمال الشركة المحؤلة 
لإعادة توزيعه على الشركاء الذين تحولت شركتهم إليهء أو لبيان ما إذا كان رأسمال الشركة 
المطلوب تحويلها مساوياً للحد الأدنى الذي يستلزمه القانون بحيث يشكل الشركة ا مطلوب 
التحول إليها. 


.۱۷ انظر من هذا الرأيء إلياس ناصیف. المرجع السابق ص‎ - ١ 


۳۳۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱6۳۷/۱/۲۸ 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


ومثله أيضاً اعتبار كل من الشركة الدامجة أو الشركة ا محول إليها خلفاً عاماً لحماية 
حقوق الدائينء ففي الاندماج يخشى دائنو الشركة المندمجة الموسرة من حالة اعسار 
الشركة الدامجة ومن مزاحمة دائنیها أو العكس. أما في التحويل فيع ود إلى تغير نوع 
مسؤولية الشريك قبل التحويل عنها بعد التحویل, فالدائن لشركة التضامن يتمتع بميزة 
عدم محدودية مسؤولية الشريك وبتضامنه في هذه المسؤولية مع غيره من الشركاء ومع 
الشركة ولكن هذه المسؤولية تتقلص إذا تحولت شركة التضامن إلى شركة ذات مسؤولية 
محدودة, ليكون الشريك مسوولاً مقدار نصيبه في رأسمالها. 

ومع هذا التشابه الذي أزلنا الابهام والغموض عنه. إلا أن الاندماج والتحويل عمليتان 
مختلفتان عن بعضهما في أن الاندماج عقد كبقية العقود إن لم يكن أكثرها تعقیدا, له 
طرفان» هما: الشركة والشركات المندمجة من جهة والشركة الدامجة بالضم من جهة أخرى؛ 
في حين أن التحول هو عمل قانوني فردي تمارسه شركة ما ذات شكل معين فتتخذ قراراً وفق 
ما توجبه عليها قواعد عقد التأسيس والنظام الأساسيء ويمكن لهذه الشركة أن تعود في 
قرارها في أي وقت تراه قبل تاريخ الشهر والإعلان عنه. 

وفي النهاية. فإن الاندماج يؤدي حتماً إلى إفناء شخصية الشركة الندمجة مع ما يترتب 
على ذلك من نتائج كالاسم والذمة المالية وغير ذلك» في حين أن تحويل الشركة يستبقي على 
شخصية الشركة املحولة. 

ولذلك قلنا إنه إذا رغب الشريك الوحيد في تحويل شركته إلى شكل آخر يتعدد فيها 
الشركاء فعليه أن يبدأ أولاً بتعديل وضع شركته بأن يزيد عدد الشركاء فيها إلى اثنين على 
الأقل ثم يقوم بتحويلهاء أما إذا حوّل شركته إلى شركة تضامن مثلاً عن طريق انضمام شركته 
إلى شركة تضامن» فإن ذلك يعتبر اندماجاً بالضم ولا يعتبر تحويلاً لشكل شركته. 


المطلب الثاني - شروط التحويل: 
تمهيد: 

لا يُعتبر تحويل أي شركة من شكل إلى شكل آخر عقداً بين شركتين أو طرفین» وإنما 
هو تعديل جوهري هس بناء الشركة وخصائصهاء وقد يُعدّل في حدود مسؤولية الشريك 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۳۹ 


الباب الثالث 


ونوعهاء وما أن أيّ تعديل يطرأ على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأماسي يحتاج إلى 
اتباع النصوص النظمة للشركة قبل التحويل وبعده. وحيث إن بعض الشركات تخضع 
لقواعد منتشرة في أنظمة متعددة فان دراسة تحويل الشركة وبالتحديد شركة الشخص 
الواحد تستلزم مناقشة الشروط اللازمة لعملية التحويل من شكل هذه الشركة إلى شكل 
آخر وبالعكس من أي شکل إلى شركة شخص واحد. وسيكون ذلك من خلال دراسة مايلي: 
الشركة ال مطلوب تحويلهاء وتعدد الشركاء. والقيام بالعمليات التمهيدية الداخلیة وتوافر 
درجة القری بين الشركاءء وقرارات التحويلء وأخيرا إجراءات التحويل. 


أولاً - الشركة المطلوب تحويلها: 
يُشترط أن يكون طالب التحويل شركة متمتعة بالشخصية الاعتبارية, ومسموحاً بتحويلها 

قانوناً. 

١‏ - وبناءً عليه - فلا تُحوّل من شركة إلى جمعية أو العكس بسبب اختلاف طبيعة كل منها 
عن الأخرى واختلاف أغراضهماء فالأولى تهدف إلى تحقيق الربح والثانية تسعى لتحقيق 
أغراض اجتماعية خيرية. 

؟ - أما من حيث لزوم تمع الشركة بالشخصية ال معنويةء فإن التحويل پستبعد کل منشأة 
لا تتمتع بهذه الشخصية, فلا يُقبل طلب تحؤل شركة المحاصة إلى شكل غيرها من 
الشركات بسبب افتقار شركة اللحاضة إلى الشخصية العنوية(» كذلك لا تحوّل ابلؤسسة 
التجارية fonds de commerce‏ إلى أي من آشکال الشركات التجارية بسبب افتقار 
المؤسسة التجارية للشخصية الاعتبارية. فالمؤسسة التجارية مال وليس شخصاً قانونياً 
كما أن امشروع ال مشترك Joint venture‏ لا يتمتع بشخصية اعتبارية» فلا يُقبل قانوناً 
تحوله إلى شكل شركة أياً کانت» كما لا يُقبل تحؤّل أي شركة إلى شكل المشروع اطشترك"" 
فلو اتفق آطرافه أو أطراف شركة المحاصة على تأسيس شركة فيما بينهم فان ذلك لا يعتبر 
تحويلاً منها إلى شكل شركة ماء وإنما هو تأسيس لشركة جديدة مم تكن قائمة من قبل. 


١‏ - انظر المادة ٤۳‏ من نظام الشركات السعودي ۲۰۱۵م. م /۶٩‏ ب شركات أردني م ۸ شركات بحريني لعام ۲۰۰۱م. 
۲ - انظر د. محمد حسين إسماعيل - النظام القانوني للاستثمار الأجنبيء معهد الادارق الرياض ۱۹۹۶ ص ۲۵۶ وما بعدها. 


۳۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


۲ - هناك شركات متمتعة بالشخصية الاعتبارية ومع ذلك فهي لا تقبل التحوّل إلى شكل 
آخر؛ إما بسبب طبيعة غرضها أو بسبب صفة مالكهاء فبالنسبة للغرض: فقد نصت 
الأنظمة المعنية على أن الأنشطة التالية لا تمارسها إلا شركات مساهمة عامة كخدمات 
الاتصالات بالهاتف الثابت والهاتف الجوال" وشركات التأمين وإعادة التأمين'" والبنوك“ 
وشركات التمويل2. ويعود تمسّك هذه الأنظمة بشكل الشركة الساهمة العام لممارسة 
هذه الأنشطة إلى أن هذا الشكل من الشركات يتمتع برؤوس أموال كبيرة ويستقطب 
مدخرات قطاع كبير من الناس ويقبل عليه أعداد غفيرة من املساهمین» وهو شكل قادر 
على التمويل الذاتي من خلال إصدار أنواع متعددة من الأسهم ومن إصدار السندات. 

أما عن شركات الحكومة فانها تأخذ دائماً شكل الشركات المساهمة؛ ولذلك فانه 
لا يُتصور تحوّل شكل شركة الساهمة الحكومية إلى شكل آخر من أشكال الشركات 
التجارية”. فمنع التحول هنا عائد إلى حقيقة مالك الشركة. 

٤ كما تقرر المادة (ع) من نظام الشركات ال مهنية السعودي الصادر با مرسوم الملكي رقم م‎ - ٤ 
بتاريخ ۱۸/ 5117/7١ه أنه «لا يجوز أن تتحول الشركة اطهنية إلى نوع آخر من الشرکات»؛‎ 
وذلك بسبب ارتباطها باطهنة التي لا پلاقها انطباق قواعد نظام الشركات عليها.‎ 

٥‏ - أ - ها أن شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة تخضع للقواعد والخصائص 

ذاتها التي تخضع لها الشركة محدودة المسؤولية (متعددة الشركاء) إلا ما تعلق 
منها بوحدانية الشريك في شركة الشخص الواحد وتعدد الشركاء في الشركة الثانية, 
فإن تنازل الشريك الوحيد أو باع جزءاً من حصته في رأسمال شركته مما يتعدد 


١‏ - انظر م > من نظام الاتصالات السعودي رقم م ۱۲ وتاريخ ۲/۱۲ /۲۲ع۱ه-. 

۲ - انظر م ۲ من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي رقم ۱۲۵ وتاريخ 67/0/١6‏ ١ه‏ . 

2-۳ ۱۲ من نظام مراقبة البنوك السعودي رقم م /0 وتاريخ ۱۳۸۱/۲/۲۲ ه . 

> - انظر اللوائح التنفذية الحاكمة لشركات التمويل الصادرة تنفيذاً للأنظمة أرقام م ۵۰ وتاريخ ۳۳/۸/۱۳ع۱ه م 68 في 
۲ه م ۵۱ وتاريخ ۱۶۳۳/۸/۱۳« . 

۵ - انظر إلياس ناصيفء الشركات التجارية ج ‏ منشورات الحلبي ۲۰۱۱ ص ۱۲ د. محمود مختار بريري» ال مرجع 
السابق ص ۰۱۳۰ د. محمود سمير الشرقاويء المرجع السابق» ص ”717 د. مصطفى طه ووائل بندق» ال مرجع السابق 
ص ۱۷۶ د. حسني المصريء ال مرجع السابق» ص>۱۷. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ ۳:۱ 


الباب الثالث 


معه الشركاء فيهاء فإن ذلك لا يتجاوز كونه تعديلاً داخلياً في وثيقة تأسيس الشركة 
ولا يعتبر تحويلاً؛ لأن التعديل لم يخرج الشركة إلى فئة جديدة من الشركات, 
فما زالت في إطار فئة الشركة ذات المسؤولية اممحدودة." 

ب - كذلك الأمر بالنسبة لشركة الشخص الواحد المساهمة» فلو أن المساهم الوحيد قد باع 
عدداً من الأسهم التي هلکها في رأسمال شركته (شركة الشخص الواحد المساهمة)» 
فان ذلك لا يعتبر تحویلاء ولا يستتبع القول إن شركة الشخص الواحد المساهمة قد 
تحولت إلى شركة مساهمة متعددة المساهمين. فشركة الشخص الواحد محدودة 
امسؤولية اما هي صورة غير مطابقة لأصل للشركة محدودة المسؤولية متعددة 
الشركاء والقول اق نطلقه على شركة الشخص الواحد المساهمة التي تعتبر 
بدورها صورةً غير مطابقة لأصل الشركة الساهمة متعددة المساهمين. 

ج - ولا يتغير الحكم في الفرض العكسيء» فلو اجتمعت حصص رأسمال الشركة ذات 
السوولية المحدودة متعددة الشركاء في يد شريك واحد بحسب م ۱۱۱ من نظام 
الشركات السعودي لعام 0١١٠م,‏ أو تركزت الأسهم في يد مساهم واحد وتوافرت 
فيه شروط امادة 0۵ من نظام الشركات لعام ۲۰۱۵ م» فإن الوضع سيس فر عن 
شركة شخص واحد في الحالتين؛ مما لا يعني معه أنه قد حصل تحول في الفرضين”". 

7 - يمكن أن يكون التحول اختيارياً كما کن أن يكون إجبارياً كما يمكن اعتبار تحول شركة 
الشخص الواحد محدودة المسؤولية إلى شركة شخص واحد مساهمة أو بالعكس تحويلاً 
اختيارياً نموذجياً حيث لا يحتاج إلا إلى موافقة الشريك الوحيد في الحالتين باعتبار 

انفراد الشريك الوحيد بصلاحيات جمعية الشركاء أو جمعية الساهمن. 

ولكنه يكون تحولاً إجبارياً بالنسبة للشركات التي ألغاها نظام الشركات ۲۰۱۵م, 
وهي: شركة التوصية بالأسهم. والشركة التعاونية» والشركة ذات رأس امال التغین 
وأعطاها مهلة عام محسوباً من تاريخ ۲۰۱۳/9/۳ م. ولا فإنها تعتبر منقضيةً بقوة 
النظام مع نهاية المهلة'" أو أن يتم تحويلها إلى شكل نظامي آخر من الشركات التي 


.۲۵۸ من هذا الرأي د. فايز نعیم» المشروعات الفردية ذات المسؤولية المحدودة. ص‎ - ١ 
من هذا الرأي د. فايز نعیم» المرجع السابق» ص ۱۸۷ وما بعدها.‎ - ۲ 
أي أنها تعتبر منحلّة دون أي مطالبة أمام أي جهة.‎ - ۲ 


۳۰۲ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم ال ملكي رقم ان في اه 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


يعترف بها النظام. ويعتبر من قبيل التحويل الإجباري ما نصت عليه المادة ۳۷ من نظام 
الشركات أنه في حالة انقضاء شركة التضامن بوفاة آحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بشهر 
إفلاسه دون أن يحدد عقد الشركة مصير الشريك الحي وورثة الشريك المتوف» فإنه يجب 
في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة سنة من تاريخ وفاة الشريك ال مورث إلى شركة 
توصية بسيطة. 

ومن حالات التحول الإجباري ما نصت عليه المادة (١0١من‏ نظام الشركات لعام 
0 من أنه إذا زاد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من غير الإرث 
أو الوصية وجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة تحت طائلة 
الانقضاء بقوة النظام. 

كذلك يكون التحول إجبارياً إذا انخفض رأسمال شركة مساهمة عن الحد الأدنى لرأس 
المال الذي يستلزمه القانون» إلى شركة مساهمة مغلقة. وهذا ما حصل في ظل نظام 
الشركات السعودي السابق, حيث تم تحويل شركة "الحفر العربية“ شركة مساهمة 


سعودية مغلقة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. 


۷ - ليس هناك ما هنع من تحويل الشركة ال مدنية إلى شركة تجاریة. وذلك من خلال تعديل 
أنشطة الشركة المدنية بأنشطة تجارية؛ ذلك لأن مدنية الشركة أو تجاريتها يعتمد على 
طبيعة النشاط وليس على شكل الشركة: والشركة عند مجرد تعديل النشاط تنقلب إلى 
شركة تضامن؛ لأن الشركاء في الشركة المدنية مسؤولون مسؤولية شخصية عن دیون 
الشركة. فإذا صار نشاط شركتهم تجارياً قام التضامن من بينهم فاكتسب كل منهم صفة 
التاجرء واشهر إفلاسهم تبعاً لإفلاس شرکتهم. وإذا عدلوا الغرض ونطاق المسؤولية معاً 
كان معنى ذلك آنهم حولوا شركتهم إلى شكل الشركة محدودة المسؤولية. 

۸ - هل يجوز اعتبار تأميم الدولة لأي من شركات القطاع الخاص تحويلاً إجبارياً للشركة 
أم لا يجوز؟ فرضاً لو كنا إزاء شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة ثم 
قامت الدولة بتأميمها فانتقلت ملكية الشركة إلى ملكية الدولة والشركة. ستبقى طبعاً 
شركة شخص واحد. فلم يحدث أن تعدد الشركاء وم يتغير شكل الشركة. وهي (الشركة) 


.۳۰ منشور في جريدة آم القرى ملحق العدد ۳۸۹۰ وتاريخ ۱۶۲۳/۳/۲ ص‎ - ١ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالرسوم الملي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- rer‏ 


الباب الثالث 


تبقى بالرغم من تأميمها خاضعةً لقواعد المحاسبة التجارية المعتمدة لدى القانون 
الخاص" إلا أن شراح نظرية المشروع العام يرون أن التأميم يقضي على أساس نشأة 
شركة القطاع الخاص, ثم إن التأميم يستتبع البدء في تأسيس شركة قطاع عام لتحقيق 
مطلب القانون, فالرآي ينتهي إلى أن الابقاء على وصف شركة الشخص الواحد بسبب 
وحدانية الشريك في الحالتين لا يحول دون انقضاء هذه الشركة الناشئة في إطار القانون 
الخاص بفعل التأميم وإعادة تأسيسها في إطار شركات قطاع الأعمال العام”". 


ثانياً - تعدد الشركاء: 


١‏ - مكن لشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية أن تتحول إلى شركة شخص واحد 
مساهمة أو بالعكس إذا سمح القانون بذلك. حيث سيتم التحوّل مع الابقاء على صفة 
وحدانية الشريك أو المساهم وعلى محدودية مسؤولية الشريك أو المساهم باعتبار أن 
كليهما محدود المسؤولية بمقدار نصيبه في رأس المالء ولا يُتصور تحويل شركة الشخص 
الواحد محدودة المسؤولية إلى شركة شخص واحد تضامنية؛ لأن هذا الشكل الأخير غير 
منصوص عليه في النظام ولأنه لا معنى لوجود شركة شخص واحد تضامنية؛ لأن الصفة 
التضامنية مضادة لصفة محدودية مسؤولية الشريك في شركة الشخص الواحد. ثم إنه 
إذا كان الشريك الوحيد مسؤولاً بصورة شخصية وتضامنية فإنه لن يكون بحاجة إلى 
إيجاد شركة ترتب له هذه الخصاتص, فهي خصائص يتمتع بها الفرد من غير حاجة 
إلى إكسابه شخصية معنوية لا معنى لهاء ولن يستفيد الشريك من التحصن خلف 
شخصیتها امعنوية» وسيكون في المركز القانوني ذاته الذي يحكم التاجر الفرد مالك 
امؤسسة التجارية .fonds de commerce‏ 

١‏ - إذا كان الشريك الوحيد راغباً في تحويل شركته إلى شركة تضامن أو إلى شركة توصية 
بسيطة أو إلى شركة مساهمة متعددة المساهمينء فان عليه أولاً توفير صفة تعدد 
الشركاء في شركته وإلا فإنه إذا آبقاها شركة وحيدة الشريك وضمّها إلى شركة تضامن أو 


١‏ - انظر د. محمود حسني عباس ا مرجع السابق» ص۲۹. 


۲ - انظر د. محمود سمير الشرقاوي» القانون التجاري ج» ص ۲۶۸ أيضاً د. محمود مختار بريري» اطرجع السابق» ص 
۰ وما بعدها. 


عع شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم ال ملكي رقم ان في ۸ هه 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


شركة توصية بسيطة أو إلى شركة مساهمة متعددة امساهمین, فان الأمر لا يعتبر تحولاً 

في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. وإنما هو اندماج بين الشركات قولاً 

واحداً استتبع اختفاء شركة الشخص الواحد”". 

ذلك أن الاندماج هو عقد بين شركتين أو أكثر يسفر عن انضمام جميع الشركات آطراف 
العقد إلى شركة واحدةء فتختفي جميع الشركات المندمجة وتبقى الشركة الدامجة؛ ولذلك 
فإن تحول شركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن دون أن يتعدد الشركاء في شركة الشخص 
الواحد يعني اندماج شركة الشخص الواحد في شركة التضامن وهكذا. لأنه في هذه الحالة 
لا مجال لتحقق التحول بغير تعدد الشرکاء فيتنازل الشريك الوحيد عن جزء مما ملك من 
رأسمال شركته لشريك جدید. أو أن يزيد رأسمال شركته عن طريق إدخال شريك ثان إلى 
شركته ثم يتم اتخاذ قرار التحويل من الشريكين بحسب قواعد عقد التأسيسء فيعبر الشركاء 
بشركتهم إلى نظام قانوني آخر يحكم بقواعده وخصائصه الشكل الذي تحولت إليه الشركة, 
محتفظة بشخصيتها القانونية بغير شبهة الاندماج التي تستلزم فناء الشركة المندمجة مع 
ما يترتب عليه من آثار. 


ثالثاً - القيام بالعمليات التمهيدية الداخلية: 


تحويل الشركة يعني دخولها في فئة مغايرة في أحكامها وخصائصها من الشركات الأخرى 
ومقتضى هذا التحوّل أن تستجيب الشركة في التحول إلى شكل جديد بمستلزمات هذا الشکل» 
ومن بين هذه المتطلبات الحصول على ترخيص من الجهة المعنية» إذا لزم الأمرء فإن كان 
المطلوب هو القيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب أو الاستخراج فإنه ينبغي الحصول على 
موافقة على ممارسة هذا النشاط من وزارة التعدين والبترول» وان كان النشاط المطلوب 
يحتاج إلى رأسمال يتجاوز رأسمال الشركة قبل التحويل أو أن مقداره يتجاوز في حده الأدنى 
رأس امال الحالي, فإنه لابد من مواءمته مع الوضع الجديدء وان كانت شركة الشخص الواحد 
محدودة ال مسؤولية راغبة في التحول إلى شركة شخص واحد مساهمة. فإنه لا بد من إعادة 
تقييم موجوداتها على نحو نزيه بمعرفة خبير معتمد فلو كان رأسمال شركة الشخص الواحد 


.۱۷ من هذا الرأي إلياس ناصیف. المرجع السابق» ص‎ - ١ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- Yeo‏ 


الباب الثالث 


ذات المسؤولية المحدودة أربع مئة آلف ريالء وهي مملوكة لشركة ذات مسؤولية محدودة 
متعددة الشركاء (فرضا) برأسمال مليونين من الریالات» فإن اتخاذ شركة الشخص الواحد 
المحدودة شكل شركة الشخص الواحد ال مساهمة يحتاج إلى زيادة رأسمال الشركة المالكة إلى 
خمسة ملايين ورأسمال تابعتها (شركة الشخص الواحد) إلى نصف مليون ريال كحد أدنى 
وذلك عملاً بالمادتين (00)» )0٤(‏ من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م كشرط أولي. 


ومن المصلحة إعادة تقييم أصول الشركة الراغبة في التحول, فأصولها عبارة عن حصص 
عينية وليست نقدية» وستكون قيمة هذه الحصص هي قيمة رأسمال الشركة بعد التحويل؛ 
ولذلك يجب الحيطة في التقییم. ويجري بعدئذ إيجاد المساواة بين قيمة الحصة في رأسمال 
هذه الشركة مع القيمة الاسمية للسهم في الشركة المساهمة المطلوب التحؤل إليها وقسمة 
رأس المال بعد التقييم على القيمة الاسمية الجديدة"" ثم قسمة الناتج على الشرکاء 
کل بحسب مقدار نصيبه في زأسهال: أي مقدار نسبة عدد حصص السابقة إلى رأس ال مال 
وتوزیع الحصص الجديدة على الشرکاء. 

کذلك الشآن بالنسبة لأغراض الشركة» فقد یکون سبب التحول في الشکل هو أن شکل 
الشركة القدیم لا يسمح بنشاط معین» وآن الحصول على الترخیص طمارسة النشاط املطلوب 
یحتاج إلى تحویل الشركة إلى شكل آخر كما لو آراد الشرکاء القیام بنشاط الصرافة وکان 
القانون (مثلاً) يستلزم لذلك أن تکون الشركة طالبة الترخیص شركة تضامن, فیکون تعدیل 
النشاط عملاً أولياً يلزم اتخاذه في الاعتبار. 

ومن التحضيرات الداخلية: إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشكل الجديد. ها آن 
التعديلات التي يجريها الشركاء على شركتهم تتجاوز حالات الوضع العادي لتعديل العقد, 
فإنه من ال مستحسن أن يقدم الشركاء ابتداء على الاستئناس برآي جهة الرقابة بوزارة التجارة 


١‏ - انظر المادة ۱۰۵ من نظام الشركات السعودي لعام ١٠١۲م‏ التي تحدد القيمة الاسمية للسهم في شركات المساهمة ب 
(۱۰ ريالات سعودية). أيضاً د. محمد توفيق سعودي مرجع سابق ص ۳۱۲ انظر أيضاً المادة ۳۱۰ قانون الشركات 
البحريني لعام ۲۰۰۱م. 

۲ - انظر د. محمد توفیق سعوديء المرجع السابق. ص ۳۰۱ حيث بعرض لحکم محكمة النقض الفرنسية لعام ۱۹۳٩‏ 
الذي يقضي ببطلان التحول إذا مم يتم تقبیم الحصة العينية (أصول الشرکة). راجع للمؤلف نفسه الصفحات ۳۷۵ 
۷۲ ۳۷۷ حيث يستلزم تقدیم تقریر عن صافي الشركة وقت التحویل. 


كعم شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم ال ملكي رقم م۳ في ۸ هه 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


والاستثمار بشأن رغبتهم في تحويل شركتهم؛ ذلك لأن التحويل يحتاج إلى نفقة وجهد ووقت 
وتهيئة لأوضاع الشركة تمهيداً لعملية التحویل. ولا يصح القيام بذلك على غير هدی. فان 
أذنت إدارة الشركات بهذه الخطوة فبها ونعمت أو التقيد بتوجيهاتها. 


رابعاً - توافر درجة القربى بين الشركاء: 

تشترط المادة ۳/۱۸۷ من نظام الشركات السعودي لعام 06م لتحویل کل من شركة 
التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات السوولية ال محدودة إلى شركة مساهمة أن 
تكون جميع حصص الشركة التي طلبت التحويل مملوكة من ذوي قرب ولو من الدرجة 
الرابعة» ويكون باطلاً کل شرط يقضي بخلاف ما ورد في هذه الفقرة؛ مما يعني أن الشركة 
المعنية لا تقبل التحوّل إذا فقدت هذا الشرط. 

يتفرد نظام الشركات السعودي لعام 0م بهذا الشرط. وهو شرط مقيد لعمليات 
تحويل الشركات إلى شركة مساهمة باعتبار أن هناك شركات لا تقوم بين أعضائها أي درجة 
قربى وإنما مجرد علاقة صداقة:. أو أن تكون هناك قربى مجاوزة للدرجة الرابعة. 


ومن شأن هذا الشرط أن یقتصر التحويل فيما بين شركات التضامن والتوصية وذات 
السوولية على هذه الشركات وفيما بينها دون الارتقاء إلى التحول لشركة مساهمة. 

قد يكون رغبة من المنظم السعودي ف الإبقاء على الشركات العائلية وتشجيع أعضائها 
على التماسك في شركتهم تحت رغبة التحول إلى شركات مساهمة؛ لأنه لا شركات مساهمة 
مصدرها التحويل إلا إذا كانت حصص الشركة طالبة التحويل مملوكة من شركاء يرتبطون 
فيما بينهم بقربى حتى الدرجة الرابعة» وفي النص تحفيز للأقارب على عدم إدخال أي 
شريك غير قريب إلى شركتهم. لا هنع شرط القربى المذكور شركة الشخص الواحد ا معنوي 
ذات السوولية المحدودة من التحول إلى شركة شخص واحد مساهمة. وبناء عليه فانه 
لا مناص أمام أعضاء شركات التضامن والتوصية ومحدودة المسؤولية من غير ذوي القربى 
حتى الدرجة الرابعة إلا بتركيز الحصص في يد شريك واحد يقوم هو بدوره بتحويل شركته 
إلى شركة شخص واحد مساهمة بحسب المادة00 من نظام الشركات ١٠۲۰م‏ أو أن تتحول 
شركة التضامن أو التوصية البسيطة إلى شركة محدودة ال مسؤولية ذات رأسمال لا يقل عن 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في 51//1/78 اه eV‏ 


الباب الثالث 


خمسة ملايين ريال تتولى هي بذاتها تأسيس شركة شخص واحد مساهمة؛ لأن العلاقة - كما 
رأينا سابقاً - هي علاقة شركة قابضة» وهي الشركة المالكة لشركة الشخص الواحد المساهمة 
أو محدودة المسؤولية. 

وهناك خيار ثالث عسير المنال وهو أن يصفي الشركاء شركتهم ثم يعيدون تأسيس شركة 


خامساً - قرارات التحويل: 

ابتداء وها أن هذا الكتاب ينصبٌ في جوهره على شركة الشخص الواحد سواء ذات 
المسؤولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد المساهمة. فإن الذي قرر التحويل هو الشريك 
الوحيد المالك لشركته؛ وذلك لأنه إذا كان النظام يتطلب توافر الأغلبية في جماعة الشركاء 
أو في الجمعية العمومية للمساهمين فان الشريك الوحيد يشكل الاجماع لأنه منفرد في 
قراره بحسب نص النظام. فالمادة 90 من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م تقرر 
أنه "ویکون لهذا ال خص صلاحیات جمعیات الساهمین ما فیها الجمعية التأسيسية 
وسلطانها؟. وتنص امادة ۱۵۶ بشأن شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية على أنه 
"ویکون لهذا الشخص صلاحیات وسلطات الدیر ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة 
للشرکاء النصوص علیها في هذا الباب“. 

ولذلك فإن قرار الشريك الوحيد الذي يتخذه بصفته جمعية الشرکاء أو الساهمین يكفي 
لترتیب آثار التحویل جمیعها من ناحية شرکته أياً كان الشکل الذي ستتحول إليه شرکته, فلو 
كان املطلوب من الشريك الوحید في شركة الشخص الواحد ذات ال مسؤولية المحدودة هو 
الموافقة على التحول إلى شركة ال خص الواحد املساهمة فانه یتخذ القرار هفرده في هذا 
الشأن وف شأن جمیع الخطوات التحضيرية, بل والتأسيسية للشکل املطلوب التحول إليه. 


ومع أن قان ون الشرکات الأردني قد اعترف بشركة شخص واحد محدودة السووليق 
وشركة شخص واحد مساهمة خصوصية, وشركة شخص واحد مساهمة عامة إلا أنه ۸ 
يأت بنص مماثل ما ورد في الادتین ۰۵0 ۱۵۶ من نظام الشرکات السعودي ۲۰۱۵م بشأن 
انفراد امالك الوحید في اتخاذ القرارات الادارية أو قرارات الجمعية العمومية مع أنه هکن 


YEN‏ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم ال ملكي رقم م۳ في ۸ هه 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


بسهولة الوصول إلى هذه النتائج حيث لا يوجد نص قانوني هنع ذلك» ثم إن المنطق القانوني 
يفرض هذه النتائج إذ لا يعقل أن يسمح القانون بتأسيس شركة شخص واحد ويحرمه من 
صلاحيات إدارة وتوجيه وتعديل النظام الأساسي لهذه الشركات”". 


سادساً - إجراءات التحویل:) 


أورد القرار الصادر عن وزير التجارة السعودي رقم ۱۵۱ وتاريخ 519/9/17١ه‏ الضوابط 
الخاصة بتحويل الشركات إلى شركة مساهمة. ومن نَم لا مجال لهذه الإجراءات إذا تعلق 
الأمر بتحوّل شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة أو بالعکس, كما أنها لا تنطبق إذا تعلق 
الأمر بتحول إحدى شركتي الأشخاص إلى شركة محدودة المسؤولية أو تحول هذه الأخيرة 
لاتخاذ أحد شكلي شركات الأشخاص. فالمطلوب في هذه الحالات هو أن يتم شهر قرار 
الشركاء الذي تم اتخاذه وفق قواعد تعديل عقد التأسيس وذلك على موقع وزارة التجارة 
والاستثمار السعودية. ثم يتم تقديم وثائق تأسيس الشكل المطلوب التحول إليه إلى الإدارة 
العامة للشركات بالوزارة للموافقة على طلب التحویل وتكون هذه الموافقة في ضوء مدى 
تقيد الشركاء بشروط التحوّل النظامية» ثم في توقيع الشركاء أمام جهة التوثيق المعتمدة 
نظاما؛ ويصار إلى شهره على موقع وزارة التجارةء وقيد الشركة في شكلها الجديد لدى السجل 
التجاري بوزارة التجارة والاستثمار. 


آما إجراءات التحول إلى شركة المساهمة, فإنه يجدر القول إن التحؤل يكون نحو شكل 
الشركة المساهمة ال مغلقة وليس شكل الشركة ال مساهمة العامة التي تستلزم لبلوغ وصفها 
النظاميء أن يكون هناك شركة مساهمة أصلاً فلا يتم الانتقال إلى وضع الشركة المساهمة 
العامة مباشرة وإنما لا بد أن يجري التقيد بقواعد طرح الأوراق الطالية بحسب الرقم 
۲ وتاریخ ۲۰۰۶/۱۰/۶ الصادر عن هيئة السوق امالية هوجب المرسوم املك 
م/۳۰ وتاريخ 6575/1/7 1ه ووفق شروط وقواعد التسجيل والإدراج بحسب اطادة ۸ التي 
١‏ - انظر المواد ۵۳/ب. وامادة 70 من الباب الخامس مکرر والمادة ۹۰/ب من قانون الشرکات الأردني» على أنه في حالة ما 

إذا كانت شركة الشخص الواحد مملوكة من شركة أخرىء فان الشركة المالكة هي التي تأخذ قرار وفق قواعد ادارتها 

أو وفقاً لنصوص نظامها الأساسي. 


۲ - د. أحمد عبد الرحمن اللحم. المرجع السابق. ص 71 وما بعدها. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ ۳:۹ 


الباب الثالث 


تستلزم ا ممارسة في إطار الشركة المساهمة المغلقة طدة ثلاث سنوات تحت إدارة م تتغير 

بشكل جوهريء وأن يكون قد أعلن عن قوائم مالية لثلاث سنوات.!" 
آما عن شروط تحول شركات التضامن والتوصية البسيطة وذات ال مسؤولية المحدودة إلى 

شركة مساهمة. المدرجة في قرار وزير التجارة المذكور رقمه آنفاً فهي: 

١‏ - أن تكون الشركة طالبة التحول قد وصلت في السنة السابقة إلى حجم ربحية ذات اهمية 
نسبية. بحيث لا يقل صافي أصول الشركة في تاريخ التحول عن 00 مليون ريال. 

۲ - ألا يقل العائد على حقوق الشركاء فى أى سنة من السنوات الثلاث السابقة على التحول 
عن ۷ وأن تؤكد دراسة الجدوى أن العائد المتوقع لن يقل عن هذه النسبة في أي سنة 
من السنوات الثلاث التالية للتحول. 

۲ - يجب أن تكون الشركة طالبة التحول قد مضى على إنشائها خمس سنوات على الأقل”. 
يفرق قانون الشركات الأردني بين ثلاث حالات من التحول» هي: 

١‏ - إذا كان التحول بين الشركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة). فانه يجب أن 
يوافق جميع الشركاء على ذلك» وأن يتم التقيد بإجراءات تسجيل الشركة وتسجيل 
ما طرأ عليها من تعدیلات» فلا يلزم مضي مدة على تأسيس أيّ من الشرکتین, ولا يلزم 
تقبیم لأصول ولا تحقيق ربحية, فالشروط للتحويل بينهما سهلة ميسرة (۲۱۵۵). 

۲ - أما إذا تعلق الأمر بالتحؤل إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بالأسهم 
أو شركة مساهمة خاصة. فقد آوجب القانون الأردني في المادة ۲۱۲ في الفقرة () أن 
يتم تقديم طلب يوقع عليه جميع الشركاء إلى مراقب الشركات أو أن يقدم قرار الهيئة 
العامة للشركاء (باعتباره مُوقعاً عليه من جميع الشركاء) بالرغبة المبررة مع أسباب 


١‏ - لائحة قواعد التسجيل والإدراج صادرة عن مجلس هيئة السوق بقرار رقم " - ١١‏ - ۲۰۰۶ بتاريخ ٤‏ - ۱۰ - ۲۰۰۶م 
موجب المرسوم الملكي رقم م / ۳۰ في ١676/1/9‏ ه . 

۲ - وبالرجوع إلى قانون الشركات البحريني الصادر لرقم (۲۱) لعام ١١٠٠م‏ نجده يستلزم في المادة ۳۰۵ أن يكون قد مضى 
على قيد الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة في السجل التجاري سنتان ماليتان على الأقلء وأن يصدر القاتمون 
على إدارة الشركة تقريراً يتضمن بياناً لأصول الشركة وخصومها ونتائج ميزانية السنتين الماليتين السابقتين يعتمده 
مدقق الحسابات» وتقره وزارة التجاره والصناعةء راجع في هذا الموضوع ثامر خليف العبد اللهء المرجع السابق ص ۸۵. 


۳0۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم ال ملكي رقم ان في اه 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


التحویل, ون وع الشركة ا مطلوب التحول إليهاء وميزانية للشركة طالبة التحويل عن 
السنتين اطالیتین الأخيرتين السابقتين على طلب التحويلء على أن تكون اطيزانية مصدقة 
من مدقق حسابات قانوني أو ميزانية آخر سنة مالية للشركة إذا لم يكن قد مضى 
على تسجيلها أكثر من سنة مع بیان بتقديرات الشركاء الموجودات (أصول) الشركة 
ومطلوباتها (خصومها)» ولمراقب الشركات قبول التحول أو رفضه. وفي حالة الرفض 
يخضع قراره لأصول الطعن ال مقررة بصفته قراراً داریا أما في حالة الموافقة فشستكمل 
إجراءات التسجيل والنشر وفقا لأحكام قانون الشركات. 

- وقد جاءت امادة (۲۱۷) بإجراءات تحول الشركة ذات السوولية المحدودة وشركة 
التوصية بالأسهم والشركة المساهمة الخاصة إلى شكل شركة مساهمة عامة» حيث يتم 
تقديم الطلب إلى مراقب الشركات مقروناً بقرار الهيئة العامة للشركة با موافقة على 
التحول» وبيان أسباب ومبررات التحويل مستندة على دراسة اقتصادية ومالية عن 
أوضاع الشركة وما سيكون عليه الوضع بعد التحولء بالإضافة إلى الميزانية السنوية 
ا مدققة للسنتين امالیتن السابقتين على طلب التحویل» شريطة أن تكون الشركة قد 
حققت أرباحاً صافية خلال أيّ من السنتين دون بیان للنسبة المطلوب تحقيقها. بالإضافة 
إلى بيان يفيد بآن رأسمال الشركة مدفوع بالکامل, والتقديرات الأولية ملوجودات الشركة 
ومطلوباتها. 


المطلب الثالث: آثار التحويل: 


ووغه 


تفسیم: 
ندرس آثار التحویل على ثلاث جهات: 
١‏ - آثره على شخصية الشركة التي جری تحویلها. 
۲ - آثره على حقوق داتني الشركة السابقین على تحويلها. 
۳ - آثر التحویل على الشرکاء في الشركة موضوع التحویل. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۱ 


الباب الثالث 


أولاً - تحويل الشركة لا يلغي شخصيتها القانونية: 

يعتبر أمراً مجمعاً عليه أن عملية تحويل الشركة من فتتها إلى فئة أخرى تبقي على 
الشركة محتفظة بشخصيتها القانونية. والقول بعكس ذلك يستتبع حل الشركة ثم إعادة 
تأسيسها من جديد في الشكل المطلوب مع ما يقتضيه ذلك من إغفال لنصوص القوانين التي 
تعبر عن لزوم بقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من التحويلء فامادة ۱۸۸ شركات 
سعودي ۲۰۱۵م تقرر أنه «لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية 
جديدة» وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة للتحول اممذكور» وتنص امادة 
۱ من قانون الشركات الأردني على أنه «لا يترتب على تحويل أي شركة إلى أي شركة 
أخرى ....... نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابق 
وتحتفظ بجميع حقوقهاء وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة". 

فلو أن الشركة كانت قبل تحويلها تتمتع بامتياز أو ترخيص لاستغلال شاطئ معين أو 
منجم ثم جرى تحويل الشركة إلى شكل جدید. فان هذا التحويل لا يفقد الشركة الامتياز 
ولا الترخيص وإنما يبقيان على اسمها مع تعديل في السجلات ها يتفق مع الشكل الجدید. 
وكذلك الشأنء ينطبق الحكم نفسه بالنسبة لجميع ممتلكاتها ا مثبتة في دوائر معينة, 
كسجلات الأراضي والمركبات والأسهم المملوكة باسم الشركة في دوائر الرور أو الشركات 
(على التوالي)» أو التسهيلات اللصرفية. إلى غير ذلك والعلة في ذلك هي بقاء الشخصية 
للشركة قائمة وعدم تأثرها بالتحول, وما على الشركةإلا التقدم بنسخة من السجل التجاري 
لتوفيق قيود ممتلكاتها في تلك السجلات ها يتلاءم مع الشكل الجديد. 

وفي ذلك تقول محكمة التميبز الأردنية ”إن قانون الشركات رقم ۱۱۲ لسنة 1956م 
يجيز تحويل الشركة المساهمة الخصوصية إلى شركة مساهمة عامة بقرار من الهيئة العامة 
(تقصد جمعية المساهمين) لا يعني أن الشركة قد انقضت وأصبح من الجائز تصفيتها 


١‏ - انظر م ۳۰۹ شركات بحريني لعام ۲۰۰۱ تنص على أنه ”لا يترتب على تحول الشركة اكتسابها شخصية معنوية جدیدق 
أيضاً د. فايز نعیم. المرجع السابق ص 209 حيث يشير إلى ۲۷۶ من قانون الامارات والمادة ۱۸۶۶/ ۳ من القانون 
ال مدني الفرنسي التي تنص 10132 ناه la transformation reguliera Pune societe en une societe Pune‏ 


néentraine pas la creation Pune personne morale nouvelle 


Yor‏ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم ال ملكي رقم ان في اه 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


بل تبقى قائمة بالوضع الذي حُولت إليه'". فتحويل الشركة لا يمتد لأكثر من تغيير الشكل 
القانوني للشخصية ا معنوية للشركة. 
ثانياً - حماية حقوق الدائنين السابقين: 

يترتب على بقاء الشخصية ال معنوية للشركة بالرغم من تحويلها من شكلها السابق إلى 
شكل جديد أن ذمتها المالية تبقى بغير تعديل» وإنما تبقى أموالها جميعها (الجانب الإيجابي 
لذمتها المالية) محل حق الضمان العام الذي يتمتع به الدائنون السابقون على التحويل؛ 
لأن الشركة المتحول إليها إنماهي خلف عام انتقل إليها جميع الحقوق والدیون" التي 
كانت ثابتة في ذمتهاء بغض النظر عن شكلها القديم أو الجدید. أي سواء كانت شركة 
شخص واحد أو شركة متعددة الشركاء» بل بالعكس» فان تغير شكل الشركة الحالي (شركة 
محدودة المسؤولية مثلاً) إلى شكل شركة التضامن يعني أن القانون قد أضاف إلى ضمانات 
الدائنين المتمثلة في حق الضمان العام ا منصب على موجودات الشركة ضمانة جديدة وهي 
المسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك املتضامن, أما إذا كانت الشركة المدينة قد تغير 
شكلها من شركة تضامن إلى شركة محدودة المسؤولية مثلاً فان الأصل أن القانون لا يبرئ 
ذمة الشريك المتضامن بتحول شركته من مسؤوليته عن دیون الشركة السابقة على التحول””) 
بحسب المادة ۱۸۹ من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م. وبعكس ذلك فان المادة ۳۹ 
من قانون شركات البحرين تنص على أنه ”وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة 
على تحول الشركة يسقط حق الدائنین في هذا الضمان إذا لم يعترضوا على قرار التحول خلال 
ستين يوماً من تاريخ إخطارهم بكتاب مسجل بعلم الوصول بهذا القرار“» فتحويل الشركة 
كقاعدة عامة لا بسقط حقوق دائنيها ولا يبرئ ذمة الشركة منهاء بل تبقى الشركة مدينة؛ 


۲ - انظر إلياس ناصيفء المرجع السابق ص۱۳. أيضاً ثامر خليف العبد الله المرجع السابق ص ۹۶ وما بعدها. 
۳ - انظر د. عبد الرزاق السنهوريء المرجع السابقء ص 27017 أيضاً د. أنور سلطان, المرجع السابق» ص ۱۷۵. 
٤‏ - انظر ذيل المادة ۲۲۱ من قانون الشركات الأردني لعام ع۲۰۰م. 
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لأن شخصيتها لم تتوقف وم تنقطع "بل إن قانون الشركات الأردني يستلزم في المادة 
۸ منه التي تتحدث عن التحول إلى شكل الشركة المساهمة العامة ضرورة الحصول على 
ا موافقة الخطية على التحويل من الدائنين الذين يملكون أكثر من ثلثي الديون المترتبة على 
الشركة طالبة التحويلء وتوجب م ۲۰۸ من قانون الشركات البحريني أن تسدد أي شركة 
جميع قروضها وتسهيلاتها'". وبالنسبة لحملة السندات. فإن قانون الشركات البحريني 
يتوقع إمكانية تحول شركة اللمساهمة إلى شكل آخرء ويفرض في هذه الحالة في المادة ۳۱۱ 
منه على الشركة التي اقترضت عن طريق إصدار سندات أن تقوم بتسديد قيمتها قبل 
موافقة وزارة التجارة والصناعة على تحویلها*؛ ومقتضی القانون الفرنسي أنه يلزم الحصول 
على موافقة جمعية حملة السندات “Transformation et droits des obligataires”‏ 
حيث تنعقد جمعية حاملي السندات ممناسبة كل اقتراح أو تعديل على نظام الشركة ما فيه 
تحويلهاء وإذا جاءت نتيجة التصويت بعدم الموافقة على التحويل فيمكن لمجلس إدارة 
الشركة دفع حقوق أصحاب السندات قبل التحویل» كما هكن للشركاء بواسطة ممثليها شراء 
السندات منهم.° 


١‏ - انظر ثامر خليف العبد الله. المرجع السابق ص 4۸ أيضاً د. فايز نعیم. المرجع السابقء الذي يشير في ص ۲۱۱ إلى 
المادة ۲۸۹ من اللائحة التنفيذية للقانون المصري رقم ۱۵۹ لعام ۱۹۸۱ التي تنص على ”أن لكل دائن نشأ حقه في 
مواجهة الشركة قبل إتمام إجراءات التحويل أن يطلب من ال محكمة المختصة تقرير ضمانات له في مواجهة الشركة في 
شكلها الجدید". 

۲ - وتقرر المادة 1١‏ من القانون المصري رقم ۱۵۹ لعام ۱۹۸۱ أنه ”لا يجوز أن يترتب على تغير شكل الشركة أي إخلال 
بحقوق دائنیها. 

۳ - تنص المادة ۳۰۸ من قانون الشركات مملكة البحرين للشركات أنه «يشترط لتحول جميع الشركات أن تقوم بتسديد 
القروض والتسهيلات المصرفية أو موافقة الدائنين على التحول وذلك قبل موافقة الجهات المختصة على تحويلها». 

ع - يمكن الاستناد إلى المادة /٠١١‏ أ من قانون الشركات الأردني «أنه يتعين في حالة تحويل الشركة اللساهمة خاصة كانت 
أو عامة (وللشركتين الحق في إصدار الأوراق امماليةء وبحسب امادة 17 بالنسبة لشركات المساهمة الخاصة) تتم دعوة 
مالي الإسناد للاجتماع كلما رؤي ذلك ضرورياً». ويعتبر تحويل ی من الشركتين أمراً ضرورياً لينعقد بسببه الاجتماع 
وتدارس أثر التحويل على حقوق حملة السندات. 

۵ - انظر إلياس ناصيفء المرجع السابق ص 61 وما بعدها. 


ع0 شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم ال ملكي رقم ان في اه 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


ثالثاً - أثر التحويل بالنسبة للشركاء: 

آثر التحويل بالنسبة للشريك الوحيد. ما كانت شركة الشخص الواحد تتكون من مالك 
وحيد لها سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً فإنه هو وحده الجهة صاحبة الصلاحية في 
إصدار قرار تحويل شركته إلى أي شكل آخر وفق التفصيل السابق بيانه» فله أن يقدم 
على قرار التحويل أو يحجم عنه, ولا مجال للقول في عملية تحويل هذه الشركة باعتراض 
هذا الشريك أو انسحابه لأنه شريك وحيد". وقد ورد النص على انفراد الشريك الوحيد 
بكل شؤون شركته في المادة ۱۵۶ من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م» حيث نصت 
على ”ويكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية 
العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب“» وحين يتعلق الأمر بشركة الشخص الوحيد 
المساهمة فان حكم انفراد مالكها قد ورد في نص المادة 0۵ من نظام الشركات ذاته بالنص 
على أنه يكون لهذا ال خص صلاحيات جمعيات المساهمين ما فيها الجمعيات التأسيسية 
وسلطاتهاء مع مراعاة أن على الشريك الوحيد وهو يتخذ قرار الموافقة على التحويل أن يوقع 
على القرار إما بصفته جماعة الشركاء في حالة شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية أو 
بصفته جمعية المساهمين غير العادية في حالة شركة الشخص الواحد ا مساهمة. 

إن زيادة عدد الشركاء في شركة الشخص الواحد إلى اثنين على الأقل يعتبر أمراً أولياً 
لإمكان تحقيق التحوّل وإلا كان الأمر اندماجاً إلا إذا كان التحول من شركة شخص واحد 
محدودة المسؤولية إلى شركة شخص واحد مساهمة. فإنه لا يلزم التعدد في هذه الحالة أو 
عكسها. 

يُلاحظ أن التحول من شركة شخص واحد إلى شكل آخر يتعدد فيه الشركاء سيفقد 
الشريك الوحيد ميزة الانفراد في إدارة وتدبر شؤون شركته. وتصبح الادارة خاضعة لقاعدة 
أغلبية الحصص أو الأسهم أو للأغلبية العددية للشركاء بحسب نوع الشركة. ويحصل العکس 
إذا كان التحول قد تم لمصلحة شركة شخص واحد. 


١‏ - انظر د. أحمد عبد الرحمن اطلحم. ال مرجع السابق ص ۲۳۱ وما بعدها. 
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الفصل الثاني 
اندماج شركة الشخص الواحد 


تمهيد وتقسيم: 

الاندماج طريقة انقضاء لشركة الشخص الواحد وللشركات عموماً سواء كان الشريك 
الوحيد فيها شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياًء وسواء كانت شركة شخص واحد ذات مسؤولية 
محدودة أو شركة شخص واحد مساهمة. وسواء كانت شركة الشخص الواحد مندمجة 
في غيرها أو كانت شركة دامجة لغيرها أو ممتزجة مع غيرها في شركة جديدة, ففي حالة 
كونها شركة مندمجة فإنها - كما سنرى تفصيلاً - ستختفي بانضمامها إلى الشركة الدامجة أو 
امتزاجها في الشركة الناتجة عن الدمج وف حالة كونها شركةً دامجة فإن عنصر الشركاء أو 
الساهمین سيزيد عن شريك واحد؛ لأن الاندماج سیسفر عن تعدّد الشرکاء أو المساهفين: 
فتفقد بذلك خصيصة وحدانية الشريك أو المساهم. 

غير أنه كما أن الاندماج أداة انقضاء للشركة الندمجة إلا أنه أيضاً آداة عقدية يمكن بها 
أن تجتمع حصص أو أسهم رأسمال شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة في يد شركة 
واحدة من بين الشركات الطمالكةء فاذا كنا إزاء رأسمال شركة مساهمة أو شركة محدودة 
المسؤولية مملوكة لشركتين اندمجتا معاً أو ثلاث شركات اندمجت اثنتان منهما بطريق الضم 
في الشركة الثالثة فأصبحت بالاندماج شركة واحدة مالكة. فللاندماج إذاً دور كبير في تكوين 
شركة الشخص الواحد. والسبب طبعاً هو أن الاندماج أداة لتركز رؤوس الأموالء فكما أن 
اجتماع حصص أو أسهم رأسمال شركة ما ممكن أن يتم بالشراء فإنه هکن أن يحصل عن 
طريق الاندماج بالضم؛ ولذلك ندرس الاندماج تحت عنوان التغيرات على شركة الشخص 
الواحد. ويمكن أن تتعدد الشركات المندمجة فنكون إزاء أكثر من شركة ترغب في الانضمام 
في شركة قائمة أو في الامتزاج معاً في شركة جديدة يتم تأسيسها على أنقاضها جميعهاء ولكن 
لا هکن أن نكون إزاء أكثر من شركة دامجة واحدة تمتزج فيها أو تنضم إليها الشركات 
ا مندمجة إلا إذا كنا نتحدث عن اندماج - انقسام كما سنرى. 
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إن الانقضاء بالاندماج ليس شأنا اضطرارياً ترتب على عجز الشركة المالي أو على صراع في 
داخلها أسفر عن قرار تصفيتها أو عن توقفها عن الدفع بل هو قرار إرادي اتخذته الشركات 
الأطراف بحسب قواعد عقد التأسيس أو نظامها الأساسي» وذلك بترخيص من وزارة التجارة 
والاستثمار. 

ولكي ندرس الاندماج فيما يتصل بشركة الشخص الواحد. فإنه يتعين عرض تعريف له في 
صوره الثلاث. وهي: الاندماج بالضم. والاندماج بالمزج» والاندماج - الانقسام. ثم نبحث في 
المجال الخاص به» ثم في مشروعه وما يستتبعه من تقييم للشرکات. ثم القرارات التي يجب 
على كل شركة طرف فيه اتخاذهاء وأخيرا نستعرض آثار الاندماج. 


المطلب الأول - التعريف بصور الاندماج: 


تمهيد: 

يلزم بعد التعريف بصور الاندماج أن نميّز بين الاندماج والشركة القابضة؛ لأن كليهما 
يعكسان مشروعات اقتصادية کببرة» وغاية الأمر أن الاندماج قد أسفر عن شركة ضخمة 
تتولى مباشرة إدارة مشروعاتها الاقتصادية التي تعتبر وحدات في شركة واحدة أما الشركة 
القابضة فهي شركة مالكة بأغلبية رأسمال شركة أو شرکات» فتدير بذلك الشركة القابضة 
بصورة لا مركزية بواسطة شركاتها التي تتولى تنفيذ مشروعاتها الاقتصادية. 


أولاً - التعريف بالاندماج: 


قد تسفر مشاورات مسؤولي الإدارة في عدد من الشركات الستقلة عن بعضها المتمائلة 
أو المتكاملة في الغرض عن الرغبة في اندماج شركاتهم معاً لتحقيق مشروع اقتصادي کبیی 
ويتم ذلك إما في شکل اندماج بالضم أو اندماج با مزج» ويمكن أن يندرج تحتهما ما يُعرف 
بالاندماج - الانقسام. كما سنری, وعند ذاك تبدأ كل شركة على انفراد في الحصول على 
إذن جهة الرقابة بوزارة التجارة والاستثمار حول هذا الموضوع باعتبارها الجهة التي 
تملك الترخيص بتأسيس الشركات أو بإحداث التغيرات الجوهرية على عقودها التأسيسية 
وأنظمتها الأساسية» فإذا وافقت جهة الرقابة على ذلكء تتولى الشركات ال منخرطة في موضوع 


YON‏ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم ال ملكي رقم ان في اه 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


الاندماج إعداد مشروع عقد لاندماج محقق لرغبة جميع الأطراف» وتبداً كل شركة في تهيئة 
أوضاعها بما يسهل استيفاء إجراءات الاندماج. 

وقد عرفت المادة ۱٩۱‏ من نظام الشركات السعودي لعام ١٠١۲م‏ الاندماج بأنه إما أن 
يكون بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة, أو مزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة 
تقوم على أنقاضها. فالاندماج إما أن يكون بالضم» فتنضم شركة أو أكثر (تُسمّى الشركة 
ا مندمجة) إلى شركة أخرى قائمة (ُسمّى دامجة). فتختفي الأولى من خلال انتقال أصولها 
وخصومها إلى الشركة الدامجة التي يظهر مفعول الاندماج فيها من خلال تعديل عقد 
تأسيسهاء ونظامها الأماسيء فيزيد تبعاً لذلك مقدار رأس اطال, ولاندماج عدد الشركاء أو 
المساهمين في رأسمال شركتهم الدامجة كنتيجة ها آل إليها من الشركة المندمجة فتصدر 
شركتهم أسهماً أو حصصاً - بحسب شکل الشركة الدامجة - لصالح المساهمين أو الشركاء 
الجدد القادمين إليها بحكم الاندماج من الشركة الدامجة. 

وقد يكون اندماجاً با مزج» حيث يجري تأسيس شركة جديدق اتفقت الشركات الراغبة 
في الاندماج على شكلها ونوعها ومقدار رأسمالها وأغراضها وأسماء مؤسسيهاء ويكون الشركاء 
أو المساهمون فيها هم أولئك الشركاء أو المساهمون أو هم معا الذين كانت لهم هذه 
الصفة في الشركات المندمجة. ويتكون رأسمالها من حاصل تقييم أصول الشركات المندمجة, 
لذلك تصدر الشركة الجديدة أسهماً أو حصصاً عينية متساوية القيم وتوزعها على القادمين 
إليها من الشركات المندمجة.° 


ويعرف القانون الفرنسي ما يُسمّى الاندماج - الانقسام» وهو أن تنقسم شركة إلى جزأين 
أو أكثر ويندمج كل جزء مع شركة قائمة فتتكون هذه الشركة الأخيرة شركة دامجة أو يندمج 
ذلك الجزء مع جزء آخر من شركة أخرى فيتكون شركة دامجة وتختفي الشركة المنقسمة”", 
كما سترى. 


١‏ - انظر د. محمد حسين إسماعيلء الاندماج في مشروع الشركات الأردنيء مجلة مؤتة للبحوث والدراسات - العدد الأول 
۲ ص ۱۱۱ وما بعدها. 


۲ - انظر د. حسني اللصريء اندماج الشركات وانقسامهاء بغير ناشرء ۱۹۸۲ ص ۱۱۳ وما بعدها. انظر أيضاً .611 .1 .[ 
.French Company Law P.247‏ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۹ 


الباب الثالث 


ويُلاحظ أن للاندماج بالضم أو الزج مفاهيم معكوسة تماماً في القانون النموذجي 
والفقه الأمريي عما هو في نظام الشركات السعودي والقوانين اللاتينية» إذ يعطي القانون 
النموذجي الأمريكي المعدّل عام ۱۹۷۹م الاندماج بالضم مفهوم الاندماج بالزج» وبالعكس 
يعطي الاندماج بالمزج مفهوم الاندماج بالضم» كما هو واضح في التعريفات المدرجة في 
الهامش أدناه”". 


ثانياً - التمييز بين الاندماج والشركة القابضة: 

يقف رجال الأعمال أمام أسلوبين للتركيز الرأسمالي وبناء الشركات العملاقة: الشركة 
القابضة التي تدير مشروعها الاقتصادي بطريقة لا مركزية بواسطة شركاتها التابعة المستقلة 
عنها وعن بعضها البعض قانوناً واندماج الشركات الذي من شأنه إدارة ا مشروع الاقتصادي 
بطريقة مركزية» حيث تندمج جميع الشركات المتكاملة والمتمائلة في الغرض, فاندماج 
الشركات يعني اتفاق شركتين مستقلتين أو أكثر - و يفترض أنها متماثلة أو متكاملة في أغراضها 
- على الاتحاد فيما بينهماء ما بالضم فتزول الشركة المندمجة *۵050:066" وتبقى الشركة 
الدامجة ”٤«ةطاإمءطه“‏ قائمة أو با مزج حيث تختفي الشركات أطراف الاتفاق جميعها 
وتنشأ على أنقاضها شركة جديدة بدلاً منها مقابل - غالبا - آسهم عينية تعطيها الشركة 
القائمة (الدامجة أو الناتجة عن الاندماج) لمساهمي أو شركاء الشركة المنقضية المندمجة”". 


1 - Consolidation: In a consolidation of two or more corporations, the separate corporate 
existence cease, and a new corporation with the property and the assets of the old corporates 
comes into being - when a consolidation is effected the new corporation ordinarily succeeds 
to the right powers ............... 

Merger: differs from consolidation in that when two corporation merge. one absorbs the 
other, one corporation preserve its original charter and identity and continues to exists. 
Ronald A. Anderson - Business law 11nth ed. south western publishing company. انظر في ذلك‎ 
.1980, 9 
انظر د. رزق الله الانطاي ونهاد السباعي. المرجع السابق ص ۳۲۵ أيضاً د. مصطفى طه. شركات الأموالء‎ - ۲ 
Burt A. leete. Business law, Macmillan. newyork, p. 813. أيضاً‎ ۰٩۲۲۱ امؤسسة الثقافية. الإسكندرية ص‎ 
.purver and others - Business law, Harcourt, Newyork, 2nd ed. 2 


أيضاً د. محمد حسين إسماعيلء الشركة القابضة, جامعة موتة, الأردن 99۰ ص .٤١‏ 


۳۹۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


ليس ف الاندماج شركة تابعة وأخرى متبوعة وإنما هناك شركة واحدة. لها أصول واحدة 
وخصوم واحدة فللشركة الدامجة ذمة مالية واحدة وميزانية واحدة بعد أن كانت ذمماً 
وميزانيات متعددة بعدد الشركات أطراف الاندماج. في حين أن الشركة القابضة لا تشكّل 
هي ومجموع الشركات التابعة لها شركة واحدة وأنه ليس لهذا المجموع شخصية معنوية 
واحدة؛ لعدم اجتماع العناصر القانونية اللازمة لذلك ولعدم توافر املواصفات اللازم توافرها 
لشركة واحدة» وأن لكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة ذمة مالية مستقلة وقوائم 
مالية مستقلة» واسماً مستقلاً على أن يُضاف وصف القابضة للشركة الأم (القابضة) ويشار 
في اسم الشركة التابعة(موطن الشركة القابضة) أن الصلة بين الشركة القابضة واندماج 
الشركات ليست منبتة» بل إن الاندماج بين الشركات كثيراً ما يسفر عن إيجاد شركة قابضة 
تمتلك رأسمال شركتها التابعة بالکامل» كما لو كان رأسمال الشركة (أ) مملوكاً من عدد 
من الشركات (ج» د» ه). واندمجت اثنتان منها في الشركة الثالثةء ولتكن (ج) هي الشركة 
الدامجة. فان هذا يعني حتماً أن الشركة (ج) قد أصبحت شركة قابضة للشركة (أ) التي 
أصبحت بدورها شركة تابعة» أي شركة شخص واحد تابعة وهو أمر يقره نظام الشركات 
السعوديء إذا كانت الشركات الدامجة القابضة شركة مساهمة أو محدودة مسؤولية وكانت 
الشركة التابعة شركة مساهمة أو محدودة ا مسؤولية: باعتبار أن ذلك هو الشرط الذي 
تضمنه نص المادة ۱۸۲ من نظام الشركات السعودي الجديد بخصوص الشركة القابضة أو 
التابعة» كما أنه أمر يقره هذا النظام الذي يسمح للشخص العنوي أن بمتلك بمفرده شركة 
أخرى سواء بالتأسيس أو بطريق غير مباشرة (م۵0,۱۵۲). 


المطلب الثاني - ضوابط الاندماج: 


تمهيد: 

يعتبر الاندماج بين الشركات آحد مظاهر الحرية الاقتصادية التي يتمتع بها المواطنء 
الي يُفترض أن تكون متاحة بما لا يخالف النظام العام وحسن الآداب أو قواعد الاحتكار 
وا منافسة المشروعة. وكلما يسّر المشرع ذلك آمام التمولین أدىّ ذلك إلى ازدهار تجارة 
البلادء وتكوين مشاريع عملاقة؛ مما يؤدي إلى تعاظم الاقتصاد فيهاء ولأن الاندماج عبارة 
عن عقد بين شركتين أو أكثر فان له ضوابط لابد من التقيّد بهاء وهي كما يلي: 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم م/۳ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۱ 


الباب الثالث 


أولاً - أن يكون الاندماج بين شركات ذات شخصية اعتبارية: 

لا يكون الاندماج إلا بين شركات ذات شخصية معنوية» وعليه لا يكون اندماجاً الاتفاق 
بين تاجرين اشترى آحدهما متجر الآخر باعتبار أنه ليس للمتجر شخصية معنوية؛ لأن 
ا متجر منقول معنوي. وللسبب نفسه لا يكون اندماجاً لو أن التاجرين قدَّما متجريهما 
کحصص عينية في رأسمال شركة تكونت من التاجرین, والحكم ذاته ينطبق على المصنع أو 
السفينة لأنهما من الأموال وليس من الأشخاصء وعليه لا تتغير صفة شركة الشخص الواحد. 
ولا يتعدد الشركاء أو الساهمون فيها إذا تملكت الشركة محلاً تجارياً أو سفينة أو مصنعا؛ 
لأن هذه الأشياء جميعها من الأموال وليست من الأشخاصء ولا يختلف الحكم لو أن شركة 
شخص واحد تملكت أحد أو بعض فروع شركة أخرى؛ لأن الفرع لا يتمتع بشخصية اعتبارية؛ 
لذلك فإن ضمه لا يعتبر اندماجاً ولأن خروجه من ممتلكات الشركة المالكة له لا يستتبع 
زوال شخصيتها العنوية.!" 

كما لا یعتبر اندماجاً إذا انضم الشريك الظاهر في شركة محاصة إلى شركة آخری كشركة 
الشخص الواحد؛ لأن شركة المحاصة لا تتمتع بشخصية معنوية. كما لا یعتبر اندماجاً لو 
حصل أن اتحدت المشاركة «نطههه:ه2 مع شخص آخر ولو كان شركة ذات شخصية 
اعتبارية؛ لأن ا مشاركة ونطهع‌هه2 لا تتمتع بشخصية معنوية " فإذا كان أطراف عقد 
الاندماج جميعهم شركات متمتعة بالشخصية الاعتبارية جاز وقوع الاندماج بينها بحسب 
شروط القانون» ولو كانت إحداها شركة مدنية والأخرى تجارية» وبغض النظر عن أشكال 
الشركات أطراف الاندماج ما دام هناك تكامل في النشاط. 

وتعتبر الشركة تحت التصفية شركة ذات شخصية اعتبارية إذ بينت اطادة ١1١‏ من 
نظام الشركات السعودي الجديد ۲۰۰۱م أنه يجوز للشركة أن تندمج بغيرها بالانضمام 


١‏ - انظر د. مصطفى طه. شركات الأموال. مؤسسة الثقافة. الاسكندرية, ۱۹۸۲م - ص۲۲۷ أيضاً د. محسن شفيقء المشروع 
ذو القوميات المتعددة, مجلة القانون والاقتصاد. جامعة القاهرة ع ۱,۲ سنة ۶۷ عام ۱۹۷۷ص ۲۸۲. 


E. R. Hardy Ivamy. underhills principles of the law of partnership - Bulterworths - 1981 - 11th انظر‎ - ۲ 


ed. p12 “THE Property of the partnership belongs to the partners in common” 


.Ronald A. Anderson - Business Law - p586 mention the case Allgeier v. martin and associates أيضاً‎ 


۳۲ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱6۳۷/۱/۲۸ 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


أو با مزج ولو كانت الشركة في دور التصفية"". فإذا تنبهنا إلى أنه هجرد صدور قرار التصفية 
تصبح شخصية الشركة شخصية ناقصة بامقارنة مع حالتها السابقة. وآن ذلك يعني أنه 
لولا تدخل المنظم بإجازة وقوع الاندماج على الشركة تحت التصفية طا كان ممكناً قبولها 
طرفاً في الاندماج وعلة ذلك أن بقاء الشركة تحت التصفية متمتعةً بشخصيتها الاعتبارية 
إنما هو لابقاء الفصل بين ذمة الشركة وذمم الشركاء أو المساهمين تحقيقاً لحماية دائنيها 
من مزاحمة دائنیهم. وآن نشاطها مقصور على تصفيتها فقطء أي بالقدر اللازم لاستكمال 
عمليات سابقة وتهيئة أصولها لتسديد ما عليها من دیون» وحينما أجاز المنظم السعودي 
للشركة تحت التصفية المشاركة في الاندماج فإنه يقصد المحافظة على مشروعها الاقتصادي 
وإعطاء ا مساهمين فرصة لإعادة الحياة إلى مشروعهم. 

ويرى بعض الشراح بحق أن الاندماج الذي يحدث في فترة التصفية يمكن أن يكون 
مقبولاً إذا كانت الشركة في بدايات التصفية ولا زالت أصولها موجودة, أما إذا كانت في نهاية 
عمليات التصفية فإنه لن يبقى لديها أصول تندمج بهاء فيكون الاندماج صورياً." 
ثانياً - الموقف القانوني من صفة أطراف الاندماج: 

يكشف النظم السعودي في المادة ۱٩۱‏ من نظام الشركات لعام 0١١٠م‏ عن التوجه 
املائم للاندماج حيث فتح المجال أمام جميع أنواع الشركات للاندماج أياً كان شكل الشركة 
الندمجة أو الشركة الدامجة أو الناجمة عن الاندماج» فلم يضع سقفاً معيناً له. فالمادة 
المذكورة تنص على أنه «يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو مزج 
شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة, ويحدّد عقد الاندماج شروطه ويبين طريق تقويم 
ذمة الشركة المندمجة وعدد الحصص أو الأسهم التي تخصها في رأسمال الشركة الدامجة 
أو الشركة الناشئة عن الاندماج؛ ولذلك يجوز لشركة التضامن أن تندمج في الشركة ذات 
المسؤولية المحدودة وحيدة الشريك أو متعددة الشرکاء كما يجوز لشركة الشخص الواحد 


١‏ - انظر د. أحمد محرزء اندماج الشركات» حيث يعرض في الصفحة 11 وما بعدها الموقف القانون المصري الذي يجيز 
للشركة تحت التصفية أن تندمج بغيرها ما دام لم يصدر قرار انتهاء التصفية بعد. 


۲ - انظر د. عبد علي الشخانبة» النظام القانوني لتصفية الشرکات» بغير ناش ۱۹۹۲ ص ۱۶۷ وما بعدها. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملي رقم ۳/2 في ۱۶۳۷/۱/۲۸ه- ۳۲ 


الباب الثالث 


ذات المسؤولية المحدودة أن تندمج في شركة الشخص الواحد الساهمة ويجوز لشركة 

المساهمة أن تندمج في شركة مساهمة أخرى سواء أكانت مغلقة أم عامة مع ملاحظة 

ما یلی: 

١‏ - يبدو أنه من غير الواقعي القول بإمكانية اندماج شركة مساهمة مغلقة آثناء فترة 
حظر تداول الأسهم مع شركة مساهمة آخری غير خاضعة لحظر التداول» بحیث تکون 
شركة ا لمساهمة شركة مندمجة؛ لأن الاندماج يقتضي أن يتنازل مساهمو الشركة المغلقة 
(كشركة مندمجة) عن أسهمهم إلى الشركة الدامجة. فإذا كان جائزاً في هذه الحالة 
للشركة الدامجة (الشركة المساهمة العامة) إصدار أسهم (بعد انقضاء فترة حظر تداول 
أسهمها) إلا أنه من غير الجائز لمساهمي الشركة المندمجة (المساهمة المغلقة) أثناء مدة 
حظر تداول أسهمها أن يتنازلوا عن أسهمهم؛ لأن التنازل هو صورة للتداول المحظور 
إلى غير المؤسسين في فترة السنتين الماليتين التاليتين مباشرة على التأسپس, وبالعكس 
يجوز للشركة الساهمة املغلقة أن تكون شركة دامجة أثناء فترة حظر تداول آسهمها؛ 
لأنه ليس في القانون ما نع الشركة المساهمة المغلقة من زيادة رأسمالها بإصدار آسهم 
جديدة إلى مساهمي الشركة المندمجة فيهاء فزيادة رأس المال لا تعني تدولاً في الأسهم 
الممنوع تداولها. 

۲ - ليس هناك ما هنع قانوناً من الاندماج بين شركة مساهمة غير متداولة أسهمها (بعد 
انقضاء فترة حظر التداول) مع شركة مساهمة عامة يجري تداول أسهمها في السوق 
اممالي» حيث تقضي قواعد لائحة الاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق امالي السعودي 
وقف تداول أسهم الشركة الساهمة العامة» ولا تعود هذه الشركة إلى السوق امالي» 
أي إلى التداولء إلا هوجب تسجيل جديد وإدراج جديد في السوقء وعليها أن تيسّر 
للجمهور أن يكتب بنسبة ۳۰ من رأسمالها. 
ما من شك في أن نظام الشركات السعودي يفتح الباب على مصراعيه لاندماج الشركات 

بالكيفية التي يراها رجال الأعمال السعوديون محققة لمصلحتهم شريطة مراعاة قواعد 

نظام ال منافسة» وشريطة أن لا يؤدي الاندماج إلى الاحتكار والتحكم في الأسواق وفرض 

الأسعار المصطنعة. 


1€ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم ال ملكي رقم ان في اه 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


وهو في ذلك يشبه القانون الفرنسي الذي أجاز لأي شركة أياً كان نوعها أو شکلها أن 
تكون طرفاً في الاندماج» وبذلك يكون القانون الفرنسي قد ير أكبر قدر من المرونة”" تميز 
بها على نظيريه المصري والأردني. فالمادة ۱/۱۳۲۰ من القانون المصري رقم ۱۹۸۱/۱۹۹ تنص 
على أنه ”يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ۱۸ 
الترخيص لشرکات الساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات ال مسؤولية ال محدودة 
وشركات التضامن ........... پالاندماج في شركات مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات 
وتكوين شركة مصرية جدیدة؟. مما يتضح من هذا النص أن أي اندماج يجب أن يتمخض 
عن شركة مساهمة مصرية سواء كان الاندماج بالضم أو بالزج. أما قانون الشركات الأردني 
فقد قسَّم الشركات حسب شکلهاء فأتاح الاندماج بين شركات الأشخاص وحصرها معا ويسر 
الاندماج بين الشركات الأخرىء وم يسمح بالتداخل بين املجموعتین. حيث جاءت الادة ۲۲۳ 
منه بالآتي ”إذا اندمجت شركتان أو أكثر من نوع واحد في إحدى الشركات القائمة أو لتأسیس 
شركة جديدة فتكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج من ذلك النوع 
على أنه يجوز للشركة محدودة ال مسؤولية أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة الساهمة 
الخاصة الاندماج في شركة مساهمة عامة جديدة“ 

يُستنتج من هذا النص أنه يجوز لكل شركتين من نوع واحد أن تندمجا في بعضهما 
تحت الشكل نفسه؛ كأن تندمج شركة تضامن مع شركة تضامن أخرىء وإذا آراد الشركاء 
فيها الامتزاج في شركة جديدة فإن ذلك لا يتم إلا في شركة تضامن. كذلك فان اندماج 
شركتي توصية بسيطة يكون بضم إحداهما للأخرى أو بامتزاجهما في شركة توصية جديدة 
وكذلك تنضم شركة محدودة المسؤولية بشركة مماثلة أخرى أو تمتزجان في شركة محدودة 
مسؤولية جديدة. والحكم نفسه بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم. فلا تمتزج شركة محدودة 
المسؤولية في شركة توصية بالأسهم أو توصية بسيطة, واستثناء من ذلك فإنه بحسب النص 
يجوز أن تندمج بالضم أي من الشركتين محدودة المسؤولية أو التوصية بالأسهم أو هما 
معاً مع شركة مساهمة عامة (كشركة دامجة لكلتا الشركتين المندمجتين)» وإذا آراد الشركاء 
في الشركة محدودة المسؤولية وشركة التوصية بالأسهم الامتزاج معاً فان الشركة الجديدة 


.1١ انظر د. أحمد محرزء ا مرجع السابق ص‎ - ١ 
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الدامجة تكون هي بحكم النص شركة مساهمة عامة جديدة. وبناءً عليه فإن أيا من 
شركتي التضامن والتوصية البسيطة لا تملكان الاندماج بالضم أو با مزج مع الشركة محدودة 
المسؤولية ولا شركة التوصية بالأسهم ولا أن تمتزجا في شركة مساهمة. 

مما يعني أن قانون الشركات الأردني وقد وضع سقفاً لارتقاء شركات الأشخاص فأجاز 
له ما الاندماج معاً فقطء فإن ابتدأ المتمولون تجارتهم في شكل شركة تضامن أو توصية 
بسيطة فلن يجوز لشركتهم أن تصبح لا بالاندماج ولا بالتحويل شركة محدودة المسؤولية 
ولا شركة مساهمة من باب أولى (م ۲۱۵ شركات أردني). 


ثالثاً - تماثل وتكامل الأنشطة بين الشركات أطراف الاندماج: 


الاندماج في صوره جمیعها لا يتم لأجل الاندماج في ذاته» هعنی أن الاندماج ليس غاية 
بحد ذاته وإنما هو وسيلة يُقصد منها تركيز الأموال في مشروع اقتصادي واحد؛ ولذلك فإنه 
يلزم أن يقع الاندماج بين شركات إما متماثلة في النشاط كصناعة النسيج للهيمنة على هذا 
القطاع الصناعي مثلاً أو أن تكون متكاملة فيه كما لو اندمجت شركة تربية المواشي مع 
شركة صناعة الألبانء أو لو انقسمت شركة إلى شقين اندمج كل شق مع شركة أخرى. حيث 
يتماثل النشاطان معاً لتكوين شركة جديدة تختفي على إثره الشركة المنقسمة. 

إذاً فالاندم اج يقع بين شركات متماثلة» أو متكاملة في الغرضء وإذا كانت أغراض 
الشركات أطراف الاندماج متماثلةء كشركات الاتصالات أو البنوك أو الجوال أو التأمين قيل 
عندئذ إن الاندماج آفقي, وهو الذي بدأت ظاهرته في البروز بين عامي ۱۸۸6 - ٥۱۹۰م‏ في 
صناعات الفولاذ واملطاط؛ مما أدى إلى تراجع مستوى التنافس ما دفع الحكومة الأمريكية 
إلى منع الاندماج الأفقي'". وإذا كانت أغراض الشركة المنخرطة في الاندماج متكاملة؛ 
كالاندماج الواقع بين شركتين قد تتوسط منتجاتها بين الشركة الأخرى وا مستهلك أو كانت 
إحداهما معنية بالمواد الأولية والثانية معنية بالتصنيع والثالثة بالتسويق فإن الاندماج يكون 
رأسياً؛ كالاندماج بين شركة بترولية وشركة بتروكيماويات» أو شركة تعنى بإنتاج الاسمنت 
وشركة لإنتاج الباطون» وإذا كانت آغراض الشركات ال معنية بالاندماج متباينةء أي لا هي 


.A. Koutsoyiannis, non price decisions, London, J. 8. -انظر 233 - 230 2 ,1982 ون‎ ۱ 
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متماثلة ولا متكاملة فلا يقع الاندماج فلا اندماج بين شركة بتروكيماويات وشركة تصنيع 
مواد غذائية» مما يستوجب - إذا سمح القانون بذلك - أن تقوم الشركات ا معنية بتعديل 
عقود تأسيسها في بنود الأنشطة والسجلات التجارية لتحقيق التماثل أو التكامل'". م يأت 
نظام الشركات السعودي لعام ١۲۰۱م‏ في نصوصه الخاصة بالاندماج بين اممواد ۱٩۱‏ - ۱۹۳ 
على شرط التماثل أو التكامل في الأنشطة بين الشركات أطراف الاندماج: رها لأنه اعتبر الأمر 
تحصيل حاصلء أو أن يكون قد تركه لتتولاه اللائحة التنفيذية. 


المطلب الثالث - مشروع عقد الاندماج: 


+ 
۰ 
۰ 

85 


" يتم بين الشركات الراغبة فیه» ويتعين أن تتوافر 
في الاندماج سائر شروط التعاقد. غاية الأمر أنه يبقى مشروع عقد إلى أن تصدر القرارات 
الملزمة من الجهة ال مختصة في الشركات آطراف العقد. كالجمعية العمومية غير العادية في 
شركة المساهمة» ثم يجري شهر الاندماج والإعلان عنه على موقع وزارة التجارة والاستثمار 
الإلكتروني. كما سنرى. 


سندرس فيما يلي كلاً من بنود عقد الاندماج والآثار التي يرتبها على كل من أطرافه 
وعلى الدائنین. 


أولاً - بنود مشروع عقد الاندماج: 

بالعودة إلى نظام الشركات السعودي لعام ۰۲۰۱۵ نجده يذكر ضرورة أن يحدد عقد 
الاندماج الشروط ال مناسبة له. ويذكر في النص حصراً طريقة تقويم ذمة الشركة المندمجة 
دون الدامجة في المادة ۱٩۱‏ ومثله قانون الشركات الأردني الذي استلزم إجراء تقييم لصاف 


١‏ - انظر د. مصطفى طه, ا مرجع السابق ص ۲۲۱ أيضاً د. محسن شفيقء القانون التجاريء النهضة اللصرية, ط ص11۵ 
۲ - تجيز اممادة ۲۸۲ من قانون الشركات الإماراتي للشركة القابضة الاندماج مع شركة أو أكثر من شركاتها المملوكة لها كلياً 
كشركة واحدة دون الالتزام بإبرام عقد اندماج» ويتم الاندماج موجب قرار خاص لهذه الشركات بالأغلبية المقررة 
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أصول وخصوم الشركة المندمجة في المادة ۲۲۲ دون أن يأت القانونان على ضرورة تقييم 
الشركة الدامجة, فكأن تحديد قيمة حصة هذه الأخيرة أو قيمة السهم فيها سيّترك للمساومة 
وهو آمر لا پساعد على نجاح فكرة الاندماج فالأولى أن يتم تقييم أصول وخصوم الشركة 
الدامجة أيضاً لبيان القيمة الدفترية للحصة أو للسهم في الشركة الدامجة» ويجري بعد ذلك 
قسمة صافي أصول الشركة المندمجة على قيمة الحصة أو السهم في الشركة الدامجة فتكون 
النتيجة هي عدد الأسهم أو الحصص التي يتم توزيعها على مساهمي أو شركاء أو الشريك 
في شركة الشخص الواحد. إلا إذا كان أطراف عقد الاندماج قد اتفقوا على معيار آخر لبيان 
مقدار الحصة أو السهم في الشركة الدامجة. 

وقد جاء القانون المصري بتفصيل أكثر للبنود اللازم إدراجها في مشروع عقد الاندماج 
حيث استلزم ذكر التاريخ الذي يُتخذ أساساً لحساب أصول وخصوم الشركات المندمجة 
وبيان بالتقديرات المبدئية بقيمة أصول وخصوم الشركات المندمجة مع بیان القيمة 
الفعلیة.() 


وقد تعرض القانون النموذجي الأمريكي بتفصیل أكثر للشروط التي يجري إدراجها في 
مشاريع عقود الاندماج بالضم أو با مزج بحسب مفهوم هذا القانون لهما"؛ وهي أسماء 
الشركات التي تقترح إجراء الاندماج وملخص وثائق کل شركة واسم الشركة المقترح بقاؤهاء 
وطريقة تحويل الأسهم والحصص والالتزامات من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة 
والتعديلات أو المقترحات المطلوب إدخالها على عقد تأسيس الشركة ال مندمجة. 

أما إذا كان اندماجاً بالمزج 2501102102هء of‏ ۳۳0660۲6" فإن البنود النموذجية 
ا مقترح إدراجها لا تختلف كثيراً عن بنود الاندماج بالضم “procedure of merger”‏ 
إلا ما يخص الط وب في البناء النظامي للشركة الدامجة الجديدق. ومن الشروط المطلوبة: 
أسماء الشركات المقترح اندماجهاء وملخص وثائق إثباتها واسم الشركة الجديدة المقترح 
امتزاج الشركات فيهاء بنود وشروط عقد الاندماج» وطريقة وقواعد تحويل أسهم وحصص 


۱ - انظر ثامر خليف العبد الله. شركة الشخص الواحد. دار الجامعة الجديدة. ۲۰۱۲ ص ۰۱۱۲ 
۲ - لقد بينا سابقاً أن القانون الأمريى يرى أن الاندماج بالضم هو نوع نعم وأن الاندماج بالمزج هو consolidation‏ 


انظر ص ۲۱۰ من هذا الكتاب. 


۳3۸ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 
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رأسمال كل شركة إلى أسهم والتزامات أو سندات في الشركة الجديدة. والبيانات أو النصوص 

المقترح إدراجها في الشركة المرجح تأسیسها. 

ثانياً - قرارات جهة الاختصاص في الشركات المعنية بالاندماج: 
لاشك أن قرارات الاندماج سواء كان يتم اتخاذها في الشركة أو الشركات المندمجة 

أو في الشركة الدامجة إنما هي قرارات حاسمة في حياة الشركة. فهي قرارات تمس عقد 

التأسيس والنظام الأساسي في الشركة بالتعديلء بل إن قرار الاندماج في الشركة المندمجة 
يؤدي إلى فنائهاء ومن هنا فان قرار الاندماج تتخذه الجمعية العمومية غير العادية للشركاء 

أو للمساهمين بحسب الأموال: 

١‏ - عند الحديث عن شركة الشخص الواحد. فالأمر يختلف بين شركات القطاع الخاص عنها 
في الشركات الحكومية؛ لأن مالك شركة الشخص الواحد سواء كان شخصاً طبيعياً أو 
معنوياً إنما يقوم بجميع السلطات والصلاحيات في الشركة فهو يباشر سلطة المدير إذا 
آراد الاحتفاظ بهذا اموقع لنفسه. ويباشر حتماً صلاحيات جماعة الشركاء في الشركة ذات 
ا مسؤولية المحدودة أو جمعية ال مساهمين عادية كانت أو غير عادية؛ ولذلك فإن مَنْ 
يقوم بالتفاوض مع الشركات الأخرى أطراف الاندماج ومَنْ يصنع شروط مشروع عقد 
الاندماج ومَنْ يوافق عليه هو مالك شركة الشخص الواحد. 

وفي ذلك نصوص صريحة جاء بها نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م. فاممادة ۱۵۶ 
من نظام الشركات تنص على «استثناء من أحكام المادة (الثانية) من النظام بحيث يجوز 
أن تَؤْسّس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو أن تؤول جميع حصصها 
إلى شخص واحد ... ويكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري 
الشركة والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب». وهناك نص مشابه 
ورد في نظام الشركات لعام ۲۰۱۵م بشآن شركة الشخص الواحد المساهمة في المادة 00 
التي تنص على أنه «استثناء من المادة (الثانية) من النظام يجوز للدولة ... والشركات 


Burt A. Leete - Business law - Macmillan Publishing co. New York, 1982 -۱ 


تم نقل المعلومات امذکوره في المتن من منشور في الملحق (د) من ال مرجع المذكور للقانون النموذجي الأمريكي لعام 
8 اطعدل في عام 4۹م ص 1۳۹ . 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۹۹ 
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التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد. 
ويكون لهذا الشخص صلاحيات جمعيات المساهمين ها فيها الجمعية التأسيسية 
وسلطاتها». 

ومع أن قانون الشركات الأردني قد أخذ بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية 
المحدودة وشركة الشخص الواحد المساهمة العامة والخصوصية في المواد (01/بء» م 16 
۰ب إلا أنه م يأت على نص يقرر بموجبه انفراد الشخص امالك الوحيد بإدارة الشركة 
ولا تولي صلاحيات الهيئات العمومية (الجمعية العمومية)عادية كانت أو غير عادية أو 
تأسيسية وان كان من السهل الوصول إلى استنتاج هذا الحكم؛ لأن قرارات الاندماج 
يأخذها الشركاء أو المساهمون بأغلبيات معينة في جمعياتهم غير العادية» لكن عندما 
يكون الشريك أو المساهم وحيداً هلك كل الحصص أو كل الأسهم في الشركة فإن قراره 
برفض الاندماج أو بالوافقة عليه يعتبر قد اتخذ بالاجماع. 

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على المالك الوحيد للشركة إصدار قراره على آوراق 
الجمعية العمومية غير العادية للشركة» وأن يتخذ قراره بصفته الجمعية العمومية 
للشركاء الساهمین. 

۲ - وبالنسبة لشركات الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فان الحكم يختلف؛ ذلك 
لأن لهذه الشركات جمعية عمومية يتم تعين أعضائها هوجب نص في النظام الأساسي 
يبين كيفية تعيينها وصلاحياتها ونصاب انعقادها والأغلبية الواجب توافرها في قراراتهاء 
فمثلا الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المؤسسة في 1197/9/1ه بموجب 
المرسوم الملكي رقم 17/2 نصت المادة ٤٤‏ من نظامها الأساسي على ما يأتي: ”خلال 
السبع سنوات الأولى تكون لمجلس إدارة الشركة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة 
العادية» أما اختصاصات الجمعية العامة غير العادية فتكون خلال هذه الفترة مجلس 
الوزراء؟. فمجلس الوزراء هو الجهة ا معنية في ذلك الوقت بإدخال أي تعديل بالاندماج 
أو بالانقسام أو بغيرهما على النظام الأساسي للشركة. 
وإذا كانت الشركة الحكومية مملوكةً للدولة من خلال أشخاص اعتبارية عامة متعددة؛ 

كالشركة الوطنية للتأمين التعاوني المملوكة للدولة قبل طرحها للاكتتاب العام كانت مملوكة 

بالكامل للدولة من خلال کل من: 


۳۷۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱6۳۷/۱/۲۸ 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


أ) صندوق الاستثمارات العامة بواقع 40۰ من قيمة رأس امال. 
ب) صندوق التقاعد المدني بواقع 7۲۵ من قيمة رأس امال. 
ج) المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بواقع ۲۵ من قيمة رأس امالء المادة ۱۰ من 
النظام الأساسي للشركة الصادر بالرسوم الملكي رقم م/ ۵ وتاریخ ۱۶۰۵/۶/۱۷ه. 
وقد ورد في المادة ۳ من نظام الشركة الوطنية للتأمين التعاوني أن الجمعية غير العادية 
هي التي تتخذ قرارات تعديل النظام الأساسي للشركةء ولكن هذه القرارات لا تُنفذ إلا موافقة 
مجلس الوزراء" وسواء كنا إزاء شركة مملوكة لشخص واحد أو أشخاص متعددین, فان 
القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية غير العادية للشركاء أو للمساهمين في الشركات 
المندمجة أو الشركات الدامجة لا تبتعد كثيراً عن النماذج المذكوره أدناه في الهامش 77 مكه, 


١‏ - انظر: د. مصطفى طه. وائل بندقء ا مرجع السابق ص 1۰۱ وما بعدها. أيضاً د. محمود سمير الشرقاوي» شركات 
القطاع الخاص ووحدات القطاع العام. النهضة العربية ۱۹۷۲م ص ۲۰۹ وما بعدها. أيضاً د. حسني المصريء المرجع 
السابق ص ۲۳۹ وما بعدها. أيضاً د. محمود مختار بريري ا مرجع السابق» ص 1۱۶ وما بعدها. 

۲ - كان من أشهر عمليات الاندماج في السوق التجاري السعودي ذلك الاندماج بالضم بين البنك السعودي المتحد 
(كشركة مندمجة) والبنك السعودي الأمريكي (كشركة دامجة) في شهر مايو لعام ۱۹۹۹م» وكان جدولا أعمال جمعيتي 
المساهمين غير العاديتين في الشركتين ينصبان على الموافقة على اندماج البنك السعودي المتحد في البنك السعودي 
الأمريكي اعتباراً من تاريخ الإبرام» وإقرار اتفاقية الاندماج وتفويض رئيس مجلس الإدارة في كل بنك لاتخاذ الإجراءات 
المالية والنظامية والعملية اللازمة لإتمام تنفيذ عقد الاندماج» وقررت جمعية مساهمي البنك السعودي الأمريكي غير 
العادية زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي ليتلاءم مع عقد الاندماج. 

۲ مكرر - حصل اندماج بين الشركات المندمجة الثلاث التالية التي اتخذت قرارات متماثلة. وهي: 

أ - شركة نافا للصيانة والخدمات المحدودة (ذ. م. م) وأصدرت بتاريخ ۱۹۹۲/۵/۲۸م. 

١‏ - اندماج شركة نافا الطبية المحدودة باعتبارها الشركة (الندمجة) بكامل ما لها من موجودات وحقوق وما عليها 
من خصوم والتزامات في شركة أعمال نافا ا لمحدودةء وهي شركة ذات مسؤولية محدودة: مقيد مركزها الرئيسي 
بالسجل التجاري مدينة الرياض تحت رقم ................... وتاريخ ................... باعتبارها الشركة الدامجة وذلك 
وفقاً لتقييم الشركة اممبين بعقد الاندماج وتندمج حصص الشركاء بالشركة المندمجة مع حصصهم في الشركة الدامجة. 

۲ - يكون لدائن الشركة الحق خلال ٠١‏ يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أن يعارضوا في الاندماج بخطاب مسجل 
إلى الشركة. 

ب - قرار الشركاء بشركة نافا الطبية المحدودة (شركة مندمجة) اتخذ بتاريخ ۱۹۹۲/۵/۲۸ شركة ذات مسؤولية محدودة 

مقيدة بالسجل التجاري بالرياض تحت رقم ................. وتاريخ ................ فقد تم الاتفاق بين الشركاء على 

ما يلى: 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم م/۳ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۷ 


الباب الثالث 


كما يظهر من نصوص قرارات الاندماج بين شركات نافا للصيانة والخدمات المحدودة, 
ونافا الطبية المحدودة ونافا الزراعية المحدودة (وهي جميعها شركات مندمجة) وشركة 
أعمال نافا المحدودة (شركة دامجة) أنها قاصرة على إعلان موافقة جماعة الشركاء في 
الشركات الأربع على بنود عقد الاندماج الموقع بينهماء وم يأت الاعلان على ترجمة الاندماج 
وآثاره في عقود تأسيس الشركات؛ لأن هذه العقود منها ما سينقضي بقرار الاندماج وتنتهي 
الشركة اممعنية به كشركة مندمجة آما الشركة الدامجة فإن عقد تأسيسها سيخضع لتعديلات 


١‏ - اندماج شركة نافا الطبية المحدودة باعتبارها الشركة (المندمجة) بكامل مالها من موجودات وحقوق وما عليها 
من خصوم والتزامات في شركة أعمال نافا اللحدودق وهي شركة ذات مسؤولية محدودة, مقيد مركزها الرئيسي 
بالسجل التجاري هدينة الرياض تحت الرقم ................... وتاريخ ................... باعتبارها الشركة (الدامجة) 
وذلك وفقاً لتقبیم ذمة الشركة اطبین بعقد الاندماج» وتدمج حصص الشركاء بالشركة المندمجة مع حصصهم في 
الشركة الدامجة. 
۲ - يكون لدائني الشركة الحق خلال ٩۰‏ يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أن يعارضوا في الاندماج بخطاب مسجل 
إلى الشركة. 
ج - قرار الشركاء بشركة نافا الزراعية المحدودة (شركة مندمجة) تم اتخاذ القرار ذاته بالصيغة ذاتها المذكورة في الشركتين 


ال مذكورتين أعلاه. 

د - قرار الشركاء في شركة أعمال نافا المحدودة. فقد تم الاتفاق على ما يلي: أولاً - ا موافقة على اندماج شركة نافا 
الزراعية, وهي شركة 3 م. م ومقيد مركزها الرئيسي بالسجل التجاري مدينة الرياض تحت رقم SESE‏ 
وبتاريخ ..- ........ يكامل مالها من موجودات وحقوق ................. شركة مندمجة في شركة أعمال نافا 


الحدودة وباعتبارها الشركة الدامجةء وكذلك زيادة عدد الحصص ورأس امال لشركة أعمال نافا مقدار عدد الحصص 
ورأسمال بشركة نافا الزراعية» وتعديل آغراض شركة نافا ا محدودة لتشمل أغراض الشركة ا مندمجة. ثانياً - الوافقة 
على اندماج شركة نافا الطبية المحدودة, وهي شركة ذ. م. م مقيد مركزها الرئيسي بالسجل التجاري بالرياض تحت 
رقم ص ...ی وتاریخ ................... کامل مالها من موجودات وحقوق وما عليها من خصوم والتزامات. 
باعتبارها شركة مندمجة في شركة أعمال نافا المحدودة باعتبارها الشركة الدامجةء وكذلك زيادة عدد الحصص في رأس 
امال لشركة أعمال نافا مقدار عدد الحصص ورأس امال بشركة نافا الطبيةء وتعديل أغراض شركة أعمال نافا المحدودة 
لتشمل أغراض الشركة المندمجة. ثالثاً - الموافقة على اندماج شركة نافا للصيانة والخدمات المحدودة وهي شركة 
ذ. م. م» مقيد مركزها الرئيسي بالسجل التجاري مدينة الرياض تحت رقم ................... وتاريخ کال 
ما لها من موجودات وحقوق وما عليها من خصوم والتزامات باعتبارها شركة مندمجة في شركة أعمال نافا المحدودة 
باعتبارها الشركة الدامجةء وكذلك زيادة عدد الحصص ورأس الال لشركة أعمال نافا مقدار عدد الحصص ورأس امال 
بشركة نافا للصيانة والخدمات وتعديل شركة أعمال نافا لتشمل أغراض الشركة المندمجة. 
النصوص المذكورة في هذا الهامش رقم (۲ مكرر) منقولة أو مقتبسة من جريدة أم القرى الصادرة في الشهر السابع 
من عام ۱۶۱۳ه على الصفحة رقم ۱۵. 


۳۷۳ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم امل رقم ان في اه 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


جوهرية بتأثير عقد الاندماج» حيث يطرأ تعديل على بنوده من حيث أسماء الشركاء 
(إلا إذا كانوا متمائلین)» وبيان رأس المال الجديد الذي زاد بفعل الاندماجء وتغير توزيع 
القادیر والحصص الموزعة» وتعديل بند إدارة الشركة؛ لأن موازين الاعتبار المالي في الشركة 
الدامجة قد تغيرت كأثر للاندماج. 

كان يجب على الشركة الدامجة استحضار دائنیها للاعتراض على الاندماج؛ لأن حق 
الضمان العام الذي يتمتعون به على أصولها قد تهدد بدائني الشركات المندمجة الذين 
أصبحوا يزاحمونهم على موجودات وأصول الشركات الدامجة. 

ومن الجدير بالذكر أن نظام الشركات السعودي الجديد قد خفض مدة الاعتراض إلى 
۰ يوماً (م۱/۱۹۳). 

لا يكفي أن تصدر الجهة المختصة في الشرکات المعنية بالاندماج قراراتها با موافقة عليه 
وعلى آثاره» وإنما لكونه يستتبع إفناء الشركاء المندمجة من خلال قرار تعديل عقود تأسيسها 
وأنظمتها الأساسية ومن خلال تعديل عقد تأسيس الشركة الدامجة فإنه لا بد من استيفاء 
ركن الإعلان والشهر بحسب امادتين ۰۱/۱۲ ۱۳ من نظام الشركات لعام ۲۰۱۵م فالاندماج 
هو تعديل طارئ للعقد يقع أثناء حياة الشركة يحتاج إلى الشهر كأي تعديل آخر يطرأ على 
عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة» وهو ما يجب على الشركة القيام به على موقع 
وزارة التجارة والاستثمار الالکترونی» غير أن الاندماج لا يعتبر نافذاً إلا بعد مضي ۳۰ يوماً 
من تاريخ الشهرء وهي المهلة التي يُقدِّم خلالها الدائنون اعتراضاتهم سواء للشركة الدامجة 
أو الشركة المندمجة. 


المطلب الرابع - آثار الاندماج: 


تمهيد: 

يُحدث الاندماج آثاراً بالغة على الشركات المندمجة وعلى الشركة الدامجة» وكذلك على 
الشريك الوحيد أو المساهم الوحید. وليس على شركتيهما فقطء كما يرتب آثاراً على دائني 
الشركات أطراف عقد الاندماج. وقبل اقتفاء آثار الاندماج في الأطراف المتقدم ذكرهاء نذكر 
بأن الاندماج قد يكون مصدراً غير مباشر لنشأة شركة الشخص الواحد. وأعيد هنا المثال 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملي رقم ۳/2 في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۷۳ 


الباب الثالث 


على ذلك للتذكيرء لنفترض أننا إزاء الشركة (أ) ال مملوكة من ثلاث شرکات» هي: سء ص» ع: 
وآن الشركة (ع) قد ابتلعت بالضم الشركتين س» ص مما يؤدي إلى أن الشركة (ع) لوحدها 
قد أصبحت مالكة للشركة (أ). فتكون الشركة (ع) شركة قابضة للشركة(أ) ومالكة لرأسمالها 
بالکامل» وتكون الشركة (آ) شركة شخص واحد. شركة تابعة للشركة (ع). 


أولاً - آثار الاندماج على الشركة المندمجة: 


يؤدي الاندماج إلى إفناء الشركة الندمجة, فتكون جلسة جماعة الشركاء أو جمعية 
الممساهمين غير العادية التي أو فيها مشروع الاندماج بالشركة الدامجة آخر الاجتماعات 
والجلسات في حياة شركتهم؛ لأن الاندماج يستتبع ابتلاع الشركة الدامجة للشركة المندمجة 
بكل مالها من حقوق وما عليها من التزامات» فلا يعتبر اندماجاً مجرد نقل قطاع من شركة 
إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمال هذه الأخيرة ما دامت الشركة الأولى محتفظة 
بشخصيتها اللعنوية. مؤدّى ذلك اعتبار الأولى مسؤولة وحدها عن ديونها قبل الغير ولو 
تعلقت تلك الديون بالنشاط الذي انتقل إلى الشركة الثانیة"» وعليه لا يُعتبر اندماجاً شراء 
شركة ما لجميع أسهم مساهمي شركة أخرى في قانون يُبقي على شخصية الشركة التي بيعت 
جميع أسهمها فأصبحت شركة تابعة للشركة المشترية. 

تنطبق القاعدة السابقة على جميع الشركات المندمجة سواء أكانت مملوكة لشريك 
واحد أم لشركاء متعددین, وسواء أكان الشريك الوحيد شخصاً طبيعياً أم شخصاً معنوياً " 
فتنتقل أصول الشركة المندمجة وخصومها وذمتها المالية وتختفي شخصيتها القانونية في 
التقاضي سواء كانت مدعية أو مدعى عليهاء فلا تعود ذات صفة في الدعوى المرفوعة منها 
أو عليها؛ لأنه لا يبقى للشركة الندمجة شخصية معنوية ولا ذمة مالية بفعل الاندماج؛ 


۱- انظر طعن رقم 5 سنة ۶۰ ق جلسة ۱۹۷7/۶/۱۹ ۲ س ۲۷ ص ٩۷۷‏ أيضاً طعن رقم ۷۶۳ سنة ق جلسة ۱۹۸۹/۳/۱ 
د. آحمد حسني نقص تجاريء منشأة المعارف سنة ۲۰۰۰م ص 6۵ع. أيضاً طعن رقم ۳۷۱ سنة ٤١‏ ق جلسة 
۹ سنة ۲۷ ۱۹۱۸ عبد الحمید الشواريء الشرکات التجارية. منشأة المعارف ص ۲۸۱ وللمؤلف نفسه انظر 
طعن ۱۶۰سنة ق» جلسة ۱۹۷۲/۵/۱۳سنة ۲۳ ص 0٩‏ انظر أيضاً المادة ۲۲۲/ب من قانون الشرکات الأردني. 

۲ - لم نأت في المتن على ذکر شرکات الأشخاص ليس لأنها غير قابلة للاندماج وإنما لأنها لا تصلح أن تکون شركة شخص 
واحد. 


Ve‏ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادر بال مرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


ولذلك تكون الدعوى المرفوعة ضدها غير مقبولة. وف الاتجاه ذاته يقرر القضاء المصري 
أنه «متى كان من الثابت أن الشركة (الدائنة الأصلية) قد اندمجت قبل رفع الدعوى في 
الشركة المطعون ضدها ... كان يترتب على هذا الاندماج انقضاء الشركة المندمجة ... وبالتالي 
انتهاء سلطة مديرها ... فإن توجيه اليمين الحاسمة إليه عن واقعة الوفاء بالدين غير 
جائز قانوناً»7» وتقرر في ذلك أيضاً المحمكة الاتحادية الإماراتية العليا «أن انتقال ملكية 
منشأة ذات شخصية معنوية وادماجها في منشأة أخرى يترتب عليه انقضاء المنشأة الأولى 
وزوال شخصيتها الاعتبارية بمالها من ذمة مالية مستقلة» وتؤول جميع عناصرها إلى المنشأة 
الدامجة التي تحل محلها»." 


ثانياً - آثار الاندماج بالنسبة للشركة الدامجة: 

يؤدي الاندماج حتماً إلى زيادة رأسمال الشركة الدامجة أو إلى إيجاد شركة جديدة أسفر 
عنها عقد الاندماج برأسمال يعكس جميع أصول الشركات ال مندمجة» وتضم تبعاً لذلك جميع 
شركاء أو مساهمي الشركات أو جميعهم معا الذين جاؤوا إليها من الشركات المندمجة 
بصفتهم أعضاء فیهاء فتُوزّع عليهم أسهماً أو حصصاً بحسب نتيجة تقييم أصول الشركات 
ا معنية؛ مما يعني زيادة عدد الشركاء أو المساهمين في الشركة الدامجةء وإذا كانت هذه 
الأخيرة شركة شخص واحد فلن يبقى هذا الشريك بالاندماج وحيداً بل يصبح مجرد عضو بين 
عدد من الشركاء أو الساهمین, ولن يبقى متفرداً بأمر الشركة التي اختفت بالاندماج» بل 
هو عضو في المركز القانوني ذاته الذي يشغله معه شركاؤه الجدد» فتتمتع حصته أو أسهمه 
بذات الحقوق والخصائص التي تتمتع بها حصص أو أسهم الآخرين”» وتنتقل إلى الشركة 


١‏ - انظر سابقة .Arnstein ۷. Bethlehem Steel corp‏ راجع الموسوعة الأمريكية 5 .0.1 ع ۱٩‏ ص ۰۱۳۹۰ أيضاً. 
انسکلوبیدیا د. اللوز - شرکات» ص ۸ فقرة ۷۵ الطعن نقض فرنسي ۱۹17/۱۲/۷ د. اللوز ۱۱۳ ۰۱۹7۸ 

۲ - طعن مصري رقم ۳۸۶ سنة ۳۶ جلسة ۱۹7۷/۱۲/۷ ص ۰۱۸ ص ۱۸۵۱ د. آحمد حسنيء نقض تجاري ص ۲۷۱. 

۳ - طعن رقم ۱۲۸۰۱۲۱ لسنة ۱۹۹ القاعدة 15 ص ۱۰۰ ع في ۱۹۹۳/۱/۲ مجلة القضاء والتشریع مذکور لدی د. مفلح 
القضاة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد. ص ۰۱۵۷ 

٤‏ - انظر ثامر خلیف العبد الله» شركة الشخص الواحد. ص ۱۲۱ أيضاً حکم المحكمة الاتحادية الاماراتية السابق ذکره. 
حیث تقول "وتغدو هذه المنشأة الأخبرة (الشركة الدامجة) هي وحدها الجهة التي تختصم في هذه الحقوق 
والالتزامات. (تقصد الحقوق والالتزامات اطتنقلة إليها من الشركة اطندمجة). 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۷۵ 


الباب الثالث 


الدامجة صفة التقاضي عن الشركة المندمجة» حيث تقرر محكمة النقض المصرية أن الشركة 
الدامجة وحدها هي الجهة التي تختصم في خصوص هذه الحقوق والالتزامات؛ لأن الشركة 
ا مندمجة التي زالت شخصيتها قد انقضت بالاندماج؛ ولذلك فان الطعن الذي لایُوجّه للشركة 
الدامجة بل وجه إلى الشركة الندمجة بعد زوال شخصيتها فانه يكون غير مقبول بالنسبة 
لها''". ومن ناحية أخرىء فإن الشركة الدامجة تقاضي باسمها وليس باسم الشركة ال مندمجة." 


ثالثاً - آثار الاندماج بالنسبة للدائنين: 


تقرر المادة ۱۹۲ من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م أنه «تنتقل جميع حقوق 
الشركة والتزاماتها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة من الاندماج بعد انتهاء إجراءات 
الدمج وتسجيل الشركة وفقاً لأحكام النظام وال الشركة الدامجة أو الناشئة من الاندماج 

خلفا للشركة ال مندمجة في حدود ما آل إليها من أصول ما م يتفق في عقد الاندماج غير ذلك». 

١‏ - محور النقاش بالنسبة لهذا النص أنه بعد أن قرر اعتبار الشركة الدامجة خلفاً للشركة 
المندمجة حدّد هذه الخلافة بالأصول التي تنتقل إليها فحسب» فإذا زادت دیون دائني 
الشركة الندمجة عن تلك الأصول فلا تعتبر الشركة الدامجة مسؤولة عن سدادهاء 
فخلافتها بذلك ناقصة عن الحد المطلوب. 

۲ - ثم تبين أن التزام الشركة الدامجة يمكن أن يتسع أو يضيق نطاقه بحسب العقد المبرم 
بين أطراف الاندماج» علماً أن عقد الاندماج يلزم أطرافه ولا يلزم الغير ودائنو الشركات 
أطراف الاندماج يعتبرون من الغير عملاً بقاعدة نسبية آثار العقد. 

۲- أن ضم آصول الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة يوسّع من نطاق حق الضمان العام 
لدائني الشركة الدامجة؛ لأن قصر مسؤولية الشركة الدامجة على ما يؤول إليها من أصول 
الشركة المندمجة يفيد بأن تلك الأصول لن يتم استغلالها مستقبلاً أو كأن هذا الاستغلال 
يضمن حقوق الدائنين الجدد ولا يشمل دائني الشركة المندمجة السابقة إلا في حدود 
أصولها فحسب. 

.۲۷۱ طعن مصري رقم ۳۸۶ سنة 76 ق جلسة ۱۹7۷/۱۲/۷ ص ۸ ص ۱۸۵۱ د. أحمد حسني» نقض تجاري ص‎ - ١ 

۲ - انظر 017157 .81311 - 1972 .2ص 20 .000 انسكلوبيديا (د. اللوز, شركات ص ۸ فقرة ۷۵. انظر طعن مصري رقم 


۸ سنة ۲۸ ق جلسة ۱۹۷٤/0/۱۲‏ س70 ص ۸۵٩‏ د. أحمد حسنيء النقض التجاري ص ۲۷۱. 


۳۷ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادر بال مرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


٤‏ - ما من شك في أن قصر مسؤولية الشركة الدامجة أو الناجمة عن الدمج في مواجهة دائني 
الشركة ا مندمجة في حدود ما آل من هذه الأخيرة من أصول سوف يدخل الريبة لدى دائني 
الشركة ال مندمجة الذين نشأت ديونهم قبل انتهاء إجراءات الدمج» وهي ريبة مبررة في 
ضوء ما ذكرناه سابقا؛ مما یحفٌزهم على تقديم طلبات الاعتراض للشركة المدينة المندمجة 
في غصون مدة الشهر للمطالبة باستيفاء الديون المستحقة الأداءء وتقديم ضمانات 
لتسديد الديون الآجلة. إن عدم قدرة الشركة ال مندمجة (وهي المدين الوحيد آمامهم) 
على تسديد الديون الحالّة أو عجزها عن تقديم ضمانات لوفاء الديون الآجلة يعطي 
دائنيها الحق في إبطال الاندماج بموجب أحكام الدعوى'" البوليصية. ما دامت الشركة 
الدامجة في حل من ال مسؤولية عن التسديد والضمان إلا في حدود ما آل إليها من أصول. 

ه - أما إذا كان الاندماج قد اكتملت إجراءاته وتم شهره وإعلانه» فان المادة 197 من نظام 
الشركات لعام ۲۰۱۵م تقرر نفاذ الاندماج بعد ۳۰ يوماً من تاريخ الشهرء فمن رأى من 
دائني الشركة المندمجة أن حقوقه مهددة نتيجة للاندماج في ظل تفسيرنا السابق للمادة 
7 فان عليه أن يتقدم للشركة المندمجة بخطاب مُسجَّل خلال مهلة ال ۲۰ یوم ومن 
لا يتقدم خلالها باعتراضه» فمعنى ذلك أنه موافق على الاندماج وقابل له ولآثارهء أما إذا 
قدمَّ اعتراضاً فان اعتراضه يوقف الاندماج إلى أن يتنازل الدائن عن اعتراضه» أو أن تفي 
الشركة ا مندمجة بدینه. أو تُقدّم له ضماناً كافياً إذا كان دينه آجلا. 
إن إمكانية الاعتراض خلال مهلة ال ۳۰ يوماً متاحة لجميع الدائنين أياً كان صنف دينه 

سواء كان دائناً عادياً أو ممتازاً أو مضمونا بكفالة أو رهن”. إن مخاطر الاندماج لا تهدد 

حقوق دائني الشركة ال مندمجة فحسب» بل تُهدّد أيضاً حقوق دائني الشركة الدامجة 
في ظل مبدأ الخلافة العامة؛ لأن الأمر يتوقف على يسار أو إعسار أي من الشركتين الدامجة 
والمندمجة. فإذا كانت الشركة الأخيرة موسرة والأولى معسرة فان التهديد يلحق حقوق 
دائني الشركة المندمجة. وبالعكس إذا كانت الشركة الدامجة موسرة والشركة المندمجة 


١‏ - تنص المادة ۳۷۱ من القانون المدني الأردني على أحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن (إذا طالب الدائنون 
المدين الذي أحاط الدين ماله بديونهم» فلا يجوز له التبرع ماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محابة» وللدائنين 
أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم. ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في تمنه وفقاً لأحكام القانون). 
۲ - انظر د. حسام الدين الصغيرء النظام القانوني لاندماج الشركات طء بغير ناشر ۲ ص 0117. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم م/۳ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۷۷ 


الباب الثالث 


معسرة فإن التهديد بالضياع يلحق حقوق دائني الشركة الدامجة؛ وذلك بسبب تزاحم 
دائني الشرکتین. مع مراعاة أن المنظم السعودي قد أخذ - كما رأينا - بالخلافة الناقصة 
وحضن بذلك دائني الشركة الدامجة من احتمال مزاحمة دائني الشركة المندمجة لهم؛ 
لكونه قصر مسؤولية الشركة الدامجة عن دیون دائني الشركة الندمجة في حدود ما آل إليها 
من أصول هذه الأخيرة فقط. 


ولا شك في تقدِّم مواقف القوانين المقارنة على موقف نظام الشركات السعودي الجديد 
لعام ۲۰۱۵م كما سنرىء بل إن التقدم الذي جاء به نظام الشركات السعودي الجديد لعام 
۵ على أحكام نظام الشركات السعودي السابق الصادر برقم 1/2 لعام ۱۳۸۵ه إنما 
هو تقدّم طفيف؛ ذلك لأن نظام الشركات السابق مم يأت في ام واد الخاصة بالاندماج 
۳ - ۲۱۵ على قاعدة خلافة الشركة الدامجة للشركة الندمجة بالمطلق؛ ولذلك مم يكن 
أمام دائني الشركة الندمجة لحماية حقوقهم سوى الاستعانة بشروط عقد الاندماج أو 
الدعوى غير المباشرة. ففي ظل القانون الفرنسي القديم وقبل أن تتقرر خلافة الشركة 
الدامجة خلافة عامة للشركة ال مندمجة في جميع حقوقها وديونها في المادة 7١‏ / من قانون 
الشركات الفرنسي» درجت محكمة النقض الفرنسي على تطبيق مبدأ الخلافة العامة وقررت 
مسؤولية الشركة الدامجة عن كافة دیون الشركة الندمجة( كذلك الشأن فإنه في ظل 
القانون الصري القديم لعام ۱۹۵۶م الذي لم يكن يتضمن تنظيماً قانونياً لكيفية حماية 
حقوق دائني الشركات أطراف الاندماج» فان القضاء المصري في العديد من القضايا فرض 
الخلافة العامة على الشركة الدامجة بقوله: ”إدماج الشركات بطريق الضم وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة - أن تنقضي الشركة الندمجة وتمحى شخصيتها الاعتبارية وذمتها 
المالية وتحل محلها الشركة الدامجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات» وتخلفها في 
ذلك خلافة عامة ...»۲۲ 
أ دار سام لین امن امجح سایق س 2٠‏ أيضاً د. حسني المصريء اندماج الشركات وانقسامهاء ص ۲۸۷ 

وما بعدها. 
۲ - انظر طعن رقم ۳ سنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷۳/۲/۱۸ س ۲۶ ص ۰۱۲۸۰ أيضاً طعن رقم ۲۱۹۳ سنه 00ق جلسة 0/۷ 

۰ د. آحمد حسني, قضاء النقض التجاري لعام ۲۰۰۰م ص 666. 
۳ - يأخذ قانون الشرکات الأردني بمبدأ الخلافة العامة في املادة ۱/۲۲۲ منه «وتنقضي الشركة أو الشرکات الأخرى الندمجة ... 


وتنتقل جمیع حقوق والتزامات الشركة اطندمجة إلى الشركة الدامجة ویتم شطب تسجیل الشركة اطندمجة». 


VA‏ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادر بال مرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه 


الفصل الثالث 
انقضاء شركة الشخص الواحد وتصفيتها 


تمهيد وتقسيم: 

تحول شركة الشخص الواحد لا يؤدي إلى انقضاء شخصيتها المعنوية وإنما يؤدي في غالب 
الأحوال إلى تعدّد الشركاء فتتلاثى صفة وحدانية الشريك» أي لا تعود معه شركة شخص 
واحد» لكن التعدد قد يؤدي إلى انقضاء الشركة كما لو اندمجت شركتا شخص واحد فأصبحتا 
معا شركة واحدة - افترضها - شركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء أو لو اندمجت 
شركة شخص واحد محدودة في شركة شخص واحد مساهمة كشركة دامجة فتنقضي الأولى 
وتذوب ف الثانية. وهكذا فالاندماج قد يكون واحداً من أسباب انقضاء شركة الشخص 


الواحد سواء كانت دامجة أو مندمجة. 


غير أن هناك أسباباً أخرى لانقضاء شركة الشخص الواحد تؤدي إلى تصفيتهاء ولذلك 
سندرس انقضاء شركة الشخص الواحد في مطلب أول ثم تصفيتها في مطلب ثان, مع الإشارة 
إلى أن نظام الشركات السعودي م يفرق في تطبيق قواعد التصفية بين نوع وآخر من 
الشرکات» فسيان أن تكون شركة شخص واحد أو متعددة الشرکاء أو شركة آشخاص أو شركة 
أموال أو ما بينهما من شركات» كالشركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء. 


المطلب الأول - انقضاء شركة الشخص الواحد: 


تمهيد: 

١‏ - تخضع شركة الشخص الواحد كبقية الشركات لقاعدة الانقضاء فهي حتماً إلى زوال 
بإحدى طرق الانقضاء التي تعتبر مدخل الشركة إلى هاوية التصفية» غير أن شركة 
الشخص الواحد محدودة السوولية وا مساهمة تتميز عن شركات الأشخاص حتى في 
طرق الانقضاء فشركة الشخص الواحد (عموماً) ليست واحدة من شركات الأشخاص» 
فلا يوجد شركة شخص واحد تضامنية ولا توصية بسيطة للأسباب التي ذكرناها سابقاء 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملي رقم ۳/2 في ۱۶۳۷/۱/۲۸ه- ۳۷۹ 


الباب الثالث 


الفرض أن هذا يستتبع أن شركة الشخص الواحد لا تنقضي بسبب يعود للاعتبار الشخصي, 
فالمادة ۱۷۹ من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م تقرّر أنه ”لا تنقضي الشركة ذات 
المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو باعساره 
أو بانسحابه. ما م ينص عقد التأسيس على غير ذلك””". ولقد اتبع قانون الشركات 
الأردني نهجاً مختلفاً حيث قرر أن الشركتين ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة 
الخاصة تخضعان لأحكام الانقضاء المتعلقة بالشركة المساهمة العامة”", المنصوص عليها 
في المادة ۲۵۹ منه. 

؟ - مع أنه رما يختفي وصف وحدانية الشريك أو الساهم في شركة الشخص الواحد إذا 
أضيف شريك ثان للشريك الوحيد أو إذا تحولت أي من شركتي الشخص الواحد (ذات 
السوولية ابلحدودة أو المساهمة) بعد انضمام الشريك الثاني فاتخذت أي منهما شكل 
شركة آخری وفقاً لقواعد تحویل الشرکات. إلا أن تحول الشركة لا يؤدي دائماً إلى انقضاء 
هذه الشركة بل تتخذ شكلاً جديداً؟" ولكنها تنقضي بأسباب انقضاء الشركات الأخری 
كالاندماج وغيره. 

۳ - يؤدي اندماج شركة الشخص الواحد - في الأغلب الأعم - إلى انقضائهاء إما بضمها إلى شركة 
أخرى تبتلعها فيصبح من كان شريكاً وحيداً مجرد عضو في الشركة الدامجةء والحكم 
نفسه لو كانت شركة الشخص الواحد هي الشركة الدامجة؛ لأن الشركة المندمجة تختفي 
في شركة الشخص الواحد فتصبح هذه الشركة الأخيرة متعددة الشرکاء» وتصبح شركة 
عقدية بعد أن كان سندها الإرادة ا منفردة. وتكون الصورة آوضح لو اندمجت شركة 
الشخص الواحد مع غيرها بطريق الزج. كما لو اندمجت شركة الشخص الواحد محدود 
المسؤولية مع شركة الشخص الواحد المساهمة في شركة جديدة ابتلعت الشركتين معا 

أو إذا اندمجت شركتا شخص واحد من نفس الشكلء كما لو اندمجت شركتا 
شخص واحد محدودة المسؤولية معا فأنجب الاندماج شركة ذات مسؤولية محدودة 


١‏ - انظر أيضاً م ع۳۲ من قانون الشركات البحريني لعام ۲۰۰۱م 
۲ - انظر المادتين ۷۲۸۹ مكرر من قانون الشركات الأردني. 


۳ - انظر عکس ذلك د. فوزي محمد سامي. اطرجع السابق ص ۲۲۹ 


۳۸۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


متعددة الشرکاء أو اندمجت في شركة شخص واحد مساهمة فرتب الاندماج شركة 
مساهمة. إلا أننا رأينا أن الاندماج قد يسفر عن ميلاد شركة شخص واحد كما رأينا 
آنفاً. ولأن للاندماج آثاراً متشعبةً في اتجاهات أطرافه ودائنيهم. ولأنه هکن أن 
ينطبق على جميع أشكال الشرکات. فإنه قد جرى دراسته بشكل منفصل عن أسباب 
الانقضاء الأخرى. 

٤‏ - هناك سبب انقضاء عام يمكن أن يلحق بالشركات وهو الافلاس, فإذا توقفت الشركة 
(التاجر) عن آداء ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها أو أسباب أخرىء فان ذلك قد 
يستتبع شهر إفلاسها؛ مما يؤدي إلى دخولها إلى التصفية أو إلى اتحاد الدائنينء ولأن 
الإفلاس يحكم التجار عموماً فإنه يُدرس في شكل مساق منفصل.7" 

۵ - التأميم - يؤدي التأميم إلى انتزاع الملكية الخاصة بمقابل تعویض فيؤدي إلى استئصال 
الشركة من القطاع الخاص وإعادة تأسیسها في بيئة القطاع العام وفق مقتضيات خطة 
التنمية؛ مما يؤدي إلى انقضاء الشركة عموماً وشركة الشخص الواحد تحدیدا؛ لأن تأميم 
شركة الشخص الواحد يعني انتقالها إلى ملكية الدولة أو أحد أشخاصها فيما يشبه 
التحوّل الإجباري. ولذلك فالتأميم قد انحسرت قراراته مع تلاشي التيار الاشترايء ولأن 
التأميم ليس طریق انقضاء عاديّ فإنه لا تتم دراسته كأحد أسباب الانقضاء. 

7 - بعد سن قواعد وأحكام شركة الشخص الواحد مم يعد انتقال حصص جميع الشركاء إلى 
شريك واحد سبباً لانقضاء الشركة؛ ولذلك لا يعتبر انخفاض عدد الشركاء أو الساهمین 
عن اثنين أحد أسباب انقضاء الشركة محدودة المسؤولية أو شركة المساهمة”. 


بعد عرض ما تقدم من طرق الانقضاء التي يحتمل أن تؤدي إلى انقضاء شركة الشخص 
الواحد. فان هناك طرقاً أخرى تؤدي بالتأكيد إلى انقضاء هذه الشركة كما سنرى. 


77 انظر د. فايز نعيم رضوانء المرجع السابق» ص‎ - ١ 

۲ - انظر د. محمود مختار بريريء ال مرجع السابق.ء ص ۲۵۵ 

۳ - انظر د. محمد محمود بابللي» قانون الشركات التجارية السعودي بغير ناش بغير تاريخ ص ۲۹۷ أيضاً د. محمد براك 
الفوزان» المرجع السابقء ص ۲۵۳ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم م/۳ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۸۱ 


الباب الثالث 


أولاً - طرق انقضاء شركة الشخص الواحد: 
١‏ - وفاة مالك رأسمال شركة الشخص الواحد: 


مع أننا رأينا أن شركة الشخص الواحد لا تنقضي بسبب اعتبار شخصي لكونها شركة ذات 
مسؤولية محدودة بحسب المادة ۱۷۹ من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵ إلا أن 
قانون الشركات البحريني يأق بنص جديد وهو المادة ۲۹۵ منه» التي تنص في صدرها على 
حكم يتعلق بانقضاء شركة الشخص الواحد الطبيعي, وفي ذيلها تنص على انقضاء شركة 
الشخص الواحد المعنوي (سواء كان ا مالك شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة, 
أو حتى لو كان شخصاً اعتبارياً عاماً كأحد أشخاص الدولة). 


حيث بدأ نص المادة ۲۹۵ شركات بحريني لعام ۲۰۰۱م بالقول: ”تنقضي الشركة بوفاة 
مالك رآسمالها" وينتهي النص بحكم مشابه بالقول: ”كما تنقضي الشركة بانقضاء الشخص 
الاعتباري مالك رأسمالها“. جاء حكم هذه اللمادة خاصاً بشركة الشخص الواحد فقط 
ولا ينطبق على الشركة (من غير شركات الأشخاص) متعددة الشركاء أو المساهمين سواء 
كانت ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة. 

غير أن شركة الشخص الواحد الطبيعي لا تنقضي موجب القانون البحريني تلقائياً لمجرد 
وفاة امالك رأس امال وإنما إذا قرر ورثته ذلك» أو أنهم يتمنون استمرارها ولكنهم م يتمكنوا 
من تركيز حصص الورثة في شخص واحد منهم. 

آما بالنسبة لشركة الشخص الواحد ال معنويء أي حين تكون الشركة مملوكة لشخص 
اعتباري» فان علينا إدراك أن الشركة المالكة في هذه الحالة إنما هي شركة قابضة 
Holding Company‏ وأن الشركة المملوكة لها في كامل رآسمالها إنماهي شركة تابعة 
Owned Subsidiary‏ yااWho‏ وكثيراً ما تكون الشركة التابعة شركة استثمار وسيطة 
تتعلق بها مصالح الكثير من العملاء وفي القول بانقضاء الشركة التابعة بانحلال الشركة 
القابضة خطورة كبيرة على مصالح هؤلاء المستثمرين والعملاء؛ مما يوجب التمحيص في 
إيجاد الحلول الملاتئمة. 


YAY‏ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم ال ملكي رقم ان في اه 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


وإذا كان القانون البحريني قد ساوى بين شركة الشخص الواحد وشركات الأشخاص, 
فجعل الوفاة نقطة التقاء بينهماء فان ذلك لا يعدو أن يكون التقاءً ظاهرياً فانقضاء شركة 
الأشخاص بوفاة الشريك راجع إلى أن لذلك اعتباراً شخصياً اعتمد شركاؤه عليه حين تعاقدوا 
معه على تأسيس تلك الشركة أما الشريك الوحيد فليس له أي اعتبار شخصي لدى أي طرفء 
وإنماله اعتبار عددي فإذا توفي الشريك الوحيد فان خصيصة وحدانية الشريك ستنتفي» 
وهي كما نعلم من أهم خصائص شركة الشخص الواحد. ويحل محله تعدد الشرکاء 
فلا تعود شركة الشخص الواحد قانمة» فبوفاة الشريك الوحيد سيتعدد الشركاء بتعدد ورثة 
المتوف» آما إذا مم يتعدد الشركاء فلا آثر لوفاة الشريك الوحيد. فلو كان وريث هذا الشريك 
شخصاً واحداً فان الشركة تبقى قائمة مع تغير في شخص امالك. كما أنها لا تنقضي إذا تمكن 
ورثة الشريك الوحيد من تركيز حصص الورثة في شخص واحد» فالوفاة إذاً ليست هي سبب 
الانقضاء وإنما هو تعدد الشركاء الذي قد تسفر عنه الوفاة. ولذلك تنقضي شركة الشخص 
المعنوي الواحد إذا انقضى ذلك الشخص المعنوي. 

وأخيراً نشير إلى أنه إذا كان انقضاء الشخص الاعتباري مالك رأسمال الشركة يؤدي إلى 
انقضاء شركة الشخص الواحد بدون شروط إلا أن وفاة الشخص الطبيعي مالك رأسمال شركة 
الشخص الواحد لا يجوز أن يستتبع حتماً انقضاء الشخص الاعتباريء إلا إذا تعذر اجتماع 
حصص الورثة في شخص واحد أو م يتمكن الورثة من الاتفاق على الاستمرار خلال ستة شهور 
من تاريخ الوفاة. فالوفاة لا تؤدي تلقائياً إلى انقضاء شركة الشخص الواحد كنتيجة حتمية. 


۲ - انتهاء مدة الشرکة:( 

إِنَّ مدة الشركة أو عمرها الذي يراه الشركاء هو أحد بنود وثيقة التأسيس» فالشركة خلال 
هذه المدة - ليس قبلهاء ولا بعد انتهاء إجراءات التصفية - تتمتع بالشخصية القانونيق 
وبالذمة امالية ا منفصلة عن الشريك وذمته. فكان الشريك الوحيد قد ارتأى عند تأسيس 
شركته أن تبقى عدداً من السنينء فيذكر الشريك مقدارها ف الوثيقة بارادته, فإذا انتهت 
هذه المدة التي بين الشريك في النص أنها مدة نهائية غير قابلة للتجديد ولا للتمديد فيكون 


۱- انظر امادة ۱۸۰ من نظام الشركات السعودي لعام 0م 


شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- AY‏ 


الباب الثالث 


له ما أراد. وهو انقضاء الشركة مع نهاية مدتهاء بل بغير اشهار للانقضاء ولذا غيّر رأيه 
وأراد الاستمرار وجب عليه إعادة تأسيسها من جدید. وإذا حدّد مدة الشركة دون اعتبار 
لنهايتها بأنها نهاية الشركةء فان له مذ أجل بقاء شركته قبل انقضائه ا بقرار منه بصفته 
جمعية الشركاء أو جمعية المساهمين غير العادرة“ 
التأسيس. على أن يقوم بنشر هذا التعديل على موقع وزارة التجارة والاستثمار الإلكتروني 
وإلا كان غير قابل للاحتجاج به في مواجهة الغير. وفي هذا تقول محكمة التمييز الأردنية: 
إنه إذا تألفت شركة عادية لمدة معينة واستمرت في تعاطي أعمالها بعد انتهاء تلك المدة 
أي بدون أي اتفاق جديد وبدون تصفيةء فيعتبر ذلك استمراراً لتلك الشرکة» وتظل حقوق 
الشركاء وواجباتهم كما كانت حين انتهاء المدة المعنية" وإذا لم يصدر الشريك الوحيد 
قراراً بالتمديد واستمرت شركته مع ذلك في أداء نشاطها فإنها تمتد هوجب اطادة (۱۸۰) 
من نظام الشركات لمدة مماثلة بنفس شروط وثيقة التأسیس, مع مراعاة أن انقضاء المدة 
الأصلية يعطي دائني الشركة الح في المطالبة باستيفاء حقوقهم'". ولما كان تمديد مدة 
الشركة أو انتهاؤها عملاً إرادياً لذلك يقال إن إنهاء مدة الشركة يعتبر حلاً (رادیا*» ويفعل 
الشريك ذلك إذا كانت شركته تواجه منافسة شرسة أو لاتقاء تراكم الخسائر أو بسبب بوار 
في التجارة أو کساد في السوق. على أن يراعي أن انهاء مدة شركة الشخص الواحد على نم 
مبتسر وبسوء نية سبحرم الشريك الوحید من ميزة محدودية مسوولیته عن دیون الشركة 
ویجعله مسؤولاً بصورة شخصية عن كافة دیونها بغض النظر عن انفصال شخصية الشركة 
وذمتها عن شخصيته وذمته, وذلك بحسب نص امادة 00١/أ‏ من نظام الشرکات السعودي 
لعام ۲۰۱۵م» حيث تنص على أنه «یکون الشخص امالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة 
مسؤولاً في أمواله عن التزامات الشركة في مواجهة الغير ........ - إذا قام بسوء نية بتصفية 
شركته أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله». 


١‏ - انظر المادتين ۱۵۶ 00 من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م. 
۲ - تمييز حقوق ۰11/۲۲۶ سنة ١9353‏ ص ۰۱۰۰۵ 
۳ - انظر د. محمود مختار بريري» ا مرجع السابق ص ۳0۰ 


٤‏ - انظر د. مفلح القضاة ا مرجع السابق ص ۱۵۸ أيضاً هیوا ابراهیم» ام مرجع السابق, ص 6۲۲ أيضاً د. فايز نعیم. ا مرجع 
السابق ص ۰۲۱۶ 


۳۳۶ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم ال ملكي رقم م۳ في ۸ هه 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


۳- تحقيق غرض الشركة: 

م تأت النصوص الخاصة بشركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م 
بنص صريح يقضي بانقضاء هذه الشركة إذا تحقق غرضها الذي آنشتت لأجله أو استحال 
عليها تحقيقه. ولكن يمكن الوصول إلى انقضاء هذه الشركة بهذه الطريقة استناداً لنص 
المادة ١١/ب‏ من نظام الشركات السعودي التي تتحدث عن أسباب الانقضاء عموماً والمادة 
0 التي تتحدث عن الحالات التي يتم فيها الالتفات عن مبدأ محدودية مسؤولية 
الشريك الواحد وإقامة مسؤوليته الشخصية عن ديون الشركة إذا قام بتصفية شركته قبل 
تحقيق الغرض الذي أنشئت لأجله. 

فالشركة قد يتم تأسيسها لتحقيق غرض محدد ولیس نشاطاً مستمراً كبناء طريق في 
منطقة معينة أو بناء جدران استنادية طنع الانهيارات الأرضية أو طنع انجراف التربة» فإذا 
أنجزت الشركة غرضها تنقضي ولو كانت مدتها لما تنته بعد وإذا لم تنته من إنجازه بوسعها 
الاستمرار في العمل ولو انقضت مدتها؛ لأن المدة قد حدّدت لانجاز العمل من خلالها. 

وتنقضي الشركة إذا استحال تنفيذ الغرض قانوناً أو عملا كما لو تم تأسيس الشركة 
ممارسة نشاط ثم احتجزته الدولة لشركاتها أو لشركات مساهمة عامةء أو كما لو أنيط بها 
استصلاح أراض شاطئية غمرتها مياه البحر لاحقاً بفعل عوامل الطبيعة فاستحالت عملية 
الاصلاح, أو أن تكون هذه الأرض قد وقعت تحت احتلال دولة معادية لاحقاً() 


٤‏ - هلاك رأسمال الشركة: 

رأسمال الشركة هو عمودها الفقري وأداتها لتنفيذ نشاطها ولا تستطيع بغيره فعل 
أي شيء» وبغيره لا تقوم الشركة ابتداء ولا يكفي أن يتوافر رأس ال مال عند التأسيس بل 
يلزم وجوده والحفاظ عليه ما بقيت الشركة قائمة, عملاً مبدأ ثبات رأس امال الذي هو 
محل ضمان الدائدن. كما رأينا سابقاً. ولذلك يعتبر هلاك رأسمال الشركة أحد أسباب 
انقضائهاء فكما أن غيابه عند التأسيس سببٌ لبطلان الشركة فان فقدانه لأي سبب يؤدي 


١‏ - انظر من هذا الرأي د. فايز نعيم المرجع السابق. ص 777 أيضاً هيوا إبراهيم المرجع السابقء ص ۶۲۱ أيضاً 
د. محمود مختار بريري» ا مرجع السابق. ص ۰۲۵۰ وما بعدها. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۸۰۵ 


الباب الثالث 


إلى انقضائها؛ لذلك حرص المنظم السعودي في المادة ۱۸۱ من نظام الشركات لعام ۲۰۱۵م 

على اعتبار خسارة الشركة محدودة المسؤولية لنسبة “0٠‏ من رأس مالها سبباً لانقضائهاء 

وكذلك الشأن اعتبرت المادة ۱۵۰ من النظام نفسه خسارة شركة المساهمة *0٠‏ من رأسمالها 

سبباً لانقضائها. 

فبالنسبة لشركة الساهمة فإنه إذا بلغ مقدار الخسارة في رأس امال نصفه. أي 70۰ من 
قيمته الاسمية في أي وقت خلال السنة فيكون وضع الشركة قد وصل إلى مرحلة خطرة؛ مما 
يجب معه على أي مسؤول فيها ابلاغ رئيس مجلس الإدارة الذي يبغ بدوره مجلس الإدارة 
الذي يقع عليه تبعاً لذلك خلال مهلة ۱۵ يوماً واجب دعوة الجمعية العمومية غير العادية 
للمساهمين كي تنعقد خلال 60 يوماً من تاريخ علمه بالخسارة. وعلى الجمعية المذكورة أن 

تقرر واحداً من حلول ثلاثة: 

أ - زيادة رأس امال» فإذا كان رأس اطال مليوناً والخسارة نصفه أي خمس مئة آلف. فإنه 
يمكن التخلص من ال موقف الحرج إذا تمت زيادة رأس امال ولو بربع مليون؛ لأن نسبة 
الخسارة ستنزل - بالنظر إلى مقدار رأس اطال الجديد - إلى ربع رأس الممال وليس نصفه. 

ب - خفض رأس امال لتفادي نسبة الخسارة إذا كانت شروط التخفيض متيسرة بحسب 
المواد ۶ع۱ - ۱۶۸ من نظام الشركات. 

ج - حل الشركة قبل حلول الأجل المحدد في عقدها التأسيسي ونظامها الأساسي. 

فإذالم تجتمع جمعية المساهمين غير العادية خلال مدة ال ۶0 يوماً من تاريخ علم 
مجلس إدارة الشركة بالخسارة: وإذا اجتمعت وأخفقت في اتخاذ قرار في الموضوع. أو إذا 
قررت زيادة رأس المال وم يتم الاكتتاب في كل الزيادة المقررة خلال مدة ٠١‏ يوماً من تاريخ 
صدور قرار الجمعية بالزيادة فإن الشركة تعتبر منقضيةً بقوة القانون, أي أنها تعتبر منحلة 
دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء للحكم بالانقضاء. أما بالنسبة للشركة ذات المسؤولية 
المحدودة, فإنها تنقضي أيضاً بحسب امادة ۱۸۱ عندما تلحقها خسارة لنصف رأس امال في 
أي وقت خلال السنة. إذ يجب على مدير الشركة عند علمه ببلوغ الخسارة عند مستوى 
نصف رأس امال أن يسجل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء لاجتماع خلال 

مدق لأ كويد عان ٩۰‏ بوما مق تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار, لاتخاذ أحد قرارين: 


۳۳۹ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم ال ملكي رقم ان في ۸ هه 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


إما استمرار الشركة بخفض نسبة الخسارة أو حل الشركة» وفي الحالتين يجب شهر القرار 

على موقع وزارة التجارة والاستثمار الإلكترونيء فإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء أو تعذر 

على هؤلاء الشركاء إصدار قرار باستمرار شركتهم أو حلها فإن الشركة تنقضي بقوة القانون. 

يلاحظ على ما تقدم: 

أ - تنطبق الأحكام السابقة على شركتي الشخص الواحد المساهمة أو ذات المسؤولية 
المحدودة؛ لأن المادتين ۰۱۵۰ ۱۸۱ تخاطبه ما باعتبارهما صورة للشركة الساهمة 
ومحدودة المسؤولية بحسب الترتیب. 

ب - نظن أن خفض نسبة الخسارة إلى ما دون ال “0٠‏ علاج غير کاف؛ لأن الشركة ستعمد 
إلى الابقاء على الخسارة في حدود تتراوح بين 16۰ - 660 مما يعني آنها ستعمل بنصف 
طاقتها تقريباً وأن المتوفر کضمان للدائنین هو نصف حقهم تقريباً وکان يجب أن 
يطلب النظام وضع برنامج زمني يجري خلاله بالتدریج إعادة رآس امال إلى کامل 
مقداره الاسمي. 

ج - لزوم أن يتم شهر القرار الذي تتخذه جمعية الساهمین غير العادية أو جمعية الشرکاء 
على موقع وزارة التجارة والاستثمار الالکترونی. 

د - أن الشرکات العنية لن تلجأ إلى تسجيل واقعة الخسارة في السجل التجاري؛ لعدم 
ارتباط هذا الاجراء بأي جزاء. 

ه - أن انقضاء الشركة بقوة القانون لا بتحقق ولا يتم فور تحقیق الخسارة بنسبة 40۰ من 
رأسمالهاء بل إن المنظم السعودي آتاح الفرصة لأهل الحل والعقد في الشركة ووضع بين 
آیدیهم الإجراءات التي باتباعها تتفادی السقوط في هاوية التصفية. 


۵ - الحل القضائی: 


قد یکون انقضاء الشركة بناءٌ على حکم اللحکمة. حيث يحتدم النزاع بين الشرکاء أو 
بين الشريك والغیر. فلا يعود هناك مناص الا بانقضاء الشركة؛ لأن آمر استمرارها مم يعد 
مقبولاٌ وفي ذلك تقرر المادة 706 /۱ من القانون المدني الأردني أنه يجوز للمحكمة أن تقضي 
بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء؛ لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو ألحق بالشركة 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۸۷ 


الباب الثالث 


ضرراً جوهرياً من جراء تولي شؤونهاء وبالطبع فإن القاضي يتمتع هنا بسلطة تقديرية, فقد 
يتم إجبار الشريك على سداد قيمة حصته. وقد يستجيب القاضي لطلب حل الشركة إذا 


كان الشريك معسراً. 
المطلب الثاني - تصفية الشركة: 


تمهید: 

نبين في هذا ا مطلب التعريف بتصفية الشرکة. وبیان لحالة الشركة القانونية بعد 
انقضائهاء وعرض لأوضاع مديري الشركة وجمعيتها أثناء التصفيةء ودراسة لتعيين ال مصفي 
وبیان لواجباته, وأخيراً إقفال التصفية, وتقادم الدعاوی الرتبطة بالتصفية. ۱ 


أولاً - التعریف بالتصفیة: 

التصفية حالة قانونية تدخلها الشركة جراء تحقق أحد آسباب انقضائها السابق بيانهاء 
وهي مجموعة عملیات مادية وقانونية يقوم بها مصف أو عدة مصفین تعینهم جمعية 
المساهمين أو جماعة الشرکاء من بينهم أو من الغبر. ویتم ذلك وفقاً لقواعد عقد التأسیس 
ونصوص النظام الأساسي أو وفقاً للقانون إذا لم يكن هناك اتفاق بين الشرکاء حول التصفية. 
وتجب الملاحظة أن جماعة الشركاء أو جمعية المساهمين في شركة الشخص الواحد (سواء 
محدودة المسؤولية أو المساهمة) هو الشريك الوحيد أو المساهم الوحيد”", وإذا كانت 
التصفية عبارة عن قسمة أموال الشركة بعد سداد ديونهاء وتستهدف إنهاء نشاطها عن 
طريق بيع أموالها واستيفاء حقوقها قبل الغير والوفاء بحقوق هذا الغير قبلهاء فان التصفية 
لا ترد إلا على شركة مستوفية لمقومات وجودها قانوناً مكتسبة للشخصية الاعتبارية ثم 
انقضت بإرادة الشركاء أو بحكم القضاء؛ ولذلك فإنه لا محل لتصفية المشروع المشترك”" 
أو شركة الحاصة"؟ لأن أياً منهما لا يتمتع بشخصية اعتباريةء فنظام التصفية يتم وضعه 


-١‏ انظر اطادتین ع0 من نظام الشركات السعودي لعام 0م 

- انظر د. محمد حسين اسماعیل» ا مرجع السابق» ص ۳ 

۳ - انظر طعن مصري رقم ۳۲۵ سنة 0٩‏ جلسة 1197/1/6م: أيضاً طعن رقم ۸۳۲ سنة 0۶ ق في ۱۹۹۰/0/۲۸ءم» أيضاً رقم 
۸ سنة 00 ق في ۱۹۹۳/۷/۱۹ د. أحمد حسنيء النقض التجاري لعام ۲۰۰۰ص 2۹۷ وما بعدها. 


YAN‏ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادر بال مرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


للابقاء على الفصل بين ذمتي الشريك والشركة؛ مما يفترض وجود شخصية اعتبارية 
وإلا فلا وجود لمجال تطبيق قواعد التصفية. 


تخضع شركة الشخص الواحد في صورتيها محدودة المسؤولية والمساهمة لقواعد 
التصفية ذاتها التي تخضع لها جميع الشركات المذكورة في المادة (۳) من نظام الشركات 
السعودي لعام ١٠٠۲م‏ دون تفرقة بين شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو ما بينهما من 
شركات مختلطة”". كما فعل قانون الشركات البحريني لعام ۲۰۰۱م. بعكس قانون الشركات 
الأردني الذي أفرد لتصفية شركات الأشخاص نصوصاً في المواد ۳۲ - ۰ ونظّم تصفيته شركة 
المساهمة في المواد ۲۵۲ - ۲۷۲ وأحال على هذه امواد الأخيرة هوجب الادة (۷۱) منه 
تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 


وقد بينت الادة ۵۳ من النظام الأساسي لشركة سابك المؤسسة بالرقم ع/17 وتاريخ 
۲۳۲ اه أنه ”عند انتهاء مدق الشركة أو في حالة حلها قبل انقضائها تحدد الجمعية 
العامة العادية طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر .......“. وجاء في المادة 67 من النظام 
الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني نصوصٌ مشابهة باعتبارهما شركتين حكوميتين قبل 
طرح آسهمهما للاكتتاب العام؛ مما يعني أن تصفية الشركة الحكومية لا تخضع لقواعد 
التصفية الواردة في نظام الشركات إلا بنص خاص". ويترتب على دخول الشركة في حالة 
التصفية مجموعة من الآثار تصيب مختلف عناصر الشركة كالشركاء والادارة وجماعة 
المساهمين. 


ثانياً - حالة الشركة بعد انقضائها: 
ماأن يتحقق سبب انقضاء الشركة طوعاً أو جبراً حتى تدخل الشركة في وضع جديد 


ينعكس على جميع مَنْ لهم علاقة بها. فبالنسبة للشركة تبقى متمتعةً بالشخصية القانونية 


١‏ - وردت قواعد التصفية في المواد ۲۰۳ - ۲۱۰ من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م 


۲ - انظر د. محمود سمير الشرقاوي, القانون التجاري ج١‏ النهضة ۱۹۷۸ ص ۶1٩‏ حيث يقول: تنص م ۸۲ أنَّ هذه 
الأحكام (يقصد قواعد التصفية) لا تسري على شركات القطاع العام التي يمتلك شخص بفرده (أو أكثر من أشخاص 
القانون العام) إذ تصدر المؤسسة العامة التي تتبعها الشركة في هذه الحالة القرار المنظم لطريقة وإجراءات التصفية. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملي رقم ۳/2 في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۸۹ 


الباب الثالث 


بالقدر اللازم لعمليات التصفية إلى أن يتم تقديم الحساب الختامي للمحكمة» أو للشرکاء 
بحسب نوع التصفية. فتبقی شخصية الشركة وذمتها للإبقاء على انفصالها عن ذمم الشركاء 
أو الساهمین, حفاظاً على حقوق دائنيها من مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين على 
موجودات الشركة؛ ولذلك تبقى الشركة محتفظةً باسمها وموطنها الذي تقام فيه الدعاوى, 
وهو المقام الذي تبلغ فيه أوراقها المرتبطة بالتصفية. 

ويمتنع على الشركاء في هذه المرحلة مطالبة مديني الشركة بالتسدید؛ لأن هذا أصبح 
من صميم أعمال المصفيء وإذا توفي حد الشركاء فلا يجوز لورثته حتى لو كان بينهم قاصرٌ 
المطالبةٌ بوضع آختام على أموال الشرکة.() 

إذاّ في الابقاء على شخصية الشركة فائدة كبيرة لدائنيها من نواح متعددق منها: منع 
صيرورة أصول الشركة ملكرة شائعة جين الشرکام ومنع الدائنین الشخصیین للشرکاه من 
التقدم للحجز على نصيب مدینهم في آموال الشركة. فيحمي هذه الأموال ویحصن حقوق 
دائنيها. وف أن مجرد انتهاء مدة الشركة لا يترتب عليه انفساخها بل تبقی الشركة قائمة 
حتى تمام التصفية. وبالتالي فان اختصامها في مرحلة التصفية هو اختصام صحيح” وأن 
دخول الشركة في دور التصفية لا يحول دون استمرارها حتى تمام التصفية غير أنه تجب 
إضافة عبارة ”تحت التصفية ”إلى اسم الشركة على جميع أوراقها وسجلها التجاري؛ لأن 
استمرار شخصية الشركة لا يؤهلها للقيام بأي عمليات جديدة؛ لأن ذلك يتناقض مع قواعد 
التصفية إلا إذا كانت هذه الأعمال إكمالاً لأعمال سابقة يلزم أداؤها لحماية الشركة من أي 
التزام بالتعويض قد تتحمله إذا م تنفذ ما رتبته العقود السابقة من التزامات» كما لو كانت 
الشركة مرتبطة بعقود توريد أو كان عليها التزام بتسليم بضاعة قبضت همنها. 


.1٠١ انظر د. رزق الله الانطاي ود. نهاد السباعيء ال مرجع السابق. ص‎ - ١ 

۲ - انظر تمييز حقوق أردني ۵/ ۷۶ ص ۸٩۲‏ سنة ۱۹۷۶ أيضاً نقض مصري رقم ۱۷۱۰ لسنة ٤٩‏ ق في ۱۹۸۱/۱/۲۲ د. أحمد 
حسني نقض تجاري» ص 77١‏ أيضاً طعن رقم 77١‏ س ۲۰ ق (جنانی) في /٤‏ 1107/1م س ۷ ص ۸۱۱ أيضاً رقم ۲7 
سنة ۱۵ ق في ۱۳/ ۱۲ / ۱۹۶۵ مج (۲۵) عام بند 6۰ ص 1٩۳‏ د. أحمد حسني ص ۲۵۷ أيضاً طعن رقم ۳۱۱ سنة 
٤۳‏ ق في ۱۹۷۸/۶/۱۷ ص ۲۹ ص ۱۰۱۲ د. أحمد حسني» ص 710 القوانين م ۳٩۱‏ / قانون الشركات الفرنسيء المادة 
۱ من القانون الاماراتي المادة 777 /أ من قانون الشركات البحرينيء المادة ۲۰۳ من نظام الشركات السعودي لعام 
۵ انظر أيضاً د. عبد الشخانبة. ا مرجع السابق» ص ۹۵ وما بعدها. 


۳۹۰ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


وبالنسبة لأموال الشركة. فإن التصفية ضرورية لحفظ حقوق دائني الشركة التي تم 
حلهاء وأن آموالها هي ضمان لدائنیهاء وإذا تم توزيع أموال الشركة قبل سداد كافة الديون 
فإن الشركاء ملزمون برد هذه الأموال. 

وإذا كان هناك حقوق للشركة لدى الشركاء كبقية أقساط الأسهم أو الحصص, فان 
عليهم تسديدهاء وذهبت محكمة النقض الفرنسية في ۱۲/۲/ 2۱۸۸۵ إلى أن ما تم قسمته 
بين الشركاءمن أموال الشركة ما هي إلا آعمال تمت قبل الأوان لا تنتج إلا حقوقاً محتملة 
ولا هکن أن تضر بحقوق الدائنين ولا بحق أفضليتهم على أموال الشركة ضد دائني الشركاء 
الشخصيين"» وقد بينت المادة ۲۵۵ من قانون الشركات الأردني الحالات التي هتنع على 
الشركة تحت التصفية القيام بهاء فقررت المادة 700/أ من القانون المذكور ما يلي: 


أ- يعتبر باطلاً: 

١‏ - كل تصرف في أموال الشركة ا موجودة تحت التصفية وحقوقهاء وأي تداول باسمها ونقل ملكيتها. 

۲ - أي تغيير أو تعديل ف التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ا موجودة تحت 
التصفية أو في التزامات الغير تجاهها. 

۳- أي حجز على آموال الشركة وموجوداتها وأي تصرف آخر أو تنفيذ يجري على تلك 
الأموال والموجودات بعد صدور القرار بالتصفية. 

٤‏ - جميع عقود الرهن أو التأمين على أموال الشرکة". 


ثالثاً - الأوضاع القانونية لمديري الشركة وجمعیتها": 

١‏ - بالنسبة للمدير أو ال مديرينء بمجرد انقضاء الشركة الرضائي أو القضائي يفقد الدیرون 
صفتهم ويتوقفون عن تنفيذ أي نشاط للشركة ويقومون بدور المصفي بالنسبة للخير, 
ويقتصر دورهم على تقديم دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي 


.00 د. عبد الشخانبة, النظام القانوني لتصفية الشركات التجاريةء بغير ناشي ۱۹۹۲م ص‎ - ١ 
.۱۳۳ انظر د. مفلح القضاة المرجع السابق» ص‎ - ۲ 

۳ - الشريك الوحيد هو الذي بمارس دور المدير وجمعية الشركاء المساهمين. 

٤‏ - انظر م 1۰7 من القانون المدني الأردني رقم “6 لعام /151م. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ ۳۹۱ 


الباب الثالث 


يطلبها منهم المصفي. وتقول محكمة النقض المصرية في ذلك ”يترتب على حل الشركة 
إنهاء سلطة المديرين وزوال صفتهم. ويصبح ال مصفي صاحب الصفة الوحيد في تمثيل 
الشرکة. وتقول أيضاً ”إذا انقضت الشركة بتحقق أي سبب من أسباب انقضائها ... 
فإنها تدخل في دور التصفية حيث تنتهي سلطة المديرين فيهاء ويتولى المصفي أعمال 
التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها ...“. 

۲ - جمعيات الشركاء أو ا مساهمين: لا يؤدي انقضاء الشركة ودخولها في مرحلة التصفية إلى 
حل جماعة الشركاء أو جمعيات الساهمین, ولا تنزع عنهم صفتهم القانونية ولا يفقد 
أعضاؤها حقوقهم فيما قدَّموه من حصص في رأس ال مال أو في فائض التصفية» بل تبقى 
جماعة الشركاء أو جمعيات المساهمين تمارس دورّها الذي لا يتعارض مع صلاحيات 
المصفي وتتولى مساعدته فيما يطلبه المصفي منهاء فله أن يدع و الجمعية العمومية 
غير العادية للمساهمين أو الشركاء إلى الانعقاد للحصول على موافقتها على أي أمر يراه 
ضرورياً ما في ذلك العدول عن قرار التصفية (7). 


رابعا - تعيين المصفي وواجباته ومسؤوليته: 
١‏ - تعين المصفى: 

المصفي هو وكيل الشركة" وليس وكيلاً عن دائنيها كمدير التفليسة (كالسنديك). 
ولا عن الشريك» حتى لو كان المصفي هو الشريك ذاته أو أحد الشركاء عند تعدد الصفین, 
وهو مطالبٌ برعاية الشركة كالمطالبة بديونها من المدين ولو كان هو الشريك أو الشركاء أو 
ا مساهمين الذين م يسبق لهم أداء كامل قيمة حصصهم. كما هو حال سداد قيمة رأسمال 


الشركة الساهمة بالتدريج أو مطالبة الشركاء بإعادة ما اقتسموه من أموالها بعد تحقق 
الانقضاء أو ما استوفاه الشريك من الشركة وذلك تسديداً لدينه قبل الأوان. 


0۹۱ انظر طعن رقم 0۸۲ س 06 ق جلسة ۸۹۹۰/0/۱۶ أيضاً طعن رقم 201 سنة ۲۵ق في 1970/11/76 س ۱۱ ص‎ - ١ 
.07/ د. أحمد حسنيء النقض التجاري لعام ١٠٠٠م ص‎ 

۲ - انظر د. مفلح القضاة المرجع السابقء ص ۱۶۳. 

۳ - انظر نقض مصري رقم ۲۱۱ سنة ۶۳ ق في ۱۹۷۸/۶/۱۷ س ۰۲۹ ص ۱۰۱۲ د. آحمد حسني / النقض التجاري» ص 0۲۰. 

> - انظر م ۱۵۶ من نظام الشرکات السعودي حول التدرج في سداد قيمة الأسهم المكتتب بهاء انظر أيضاً لمادة 05 /ب 
من قانون الأردني حول التدرج في تسدید رأسمال الشركة ذات السوولية اللحدودة. 


۳۹۲ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


يتم تعين المصفي من الشركاء أو من غيرهم. مصف واحد أو متعددين في قرار التصفية 
ذاتهه سواء تم تعينه من الشريك الوحيد أو من جماعة الشركاء أو من جمعية المساهمين 
غير العادية التي أصدرت قرار التصفية أو من المحكمة. 


قرار التصفية قرار معدّل لعقد تأسيس الشركة؛ لذلك يجب توثيقه وإشهاره بالطرق 
النظامیة. وهي الإعلان عنه على موقع وزارة التجارة والاستثمار الإلكتروني حسب اطادة ۱۳ 
من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵ م» والتأشير به على السجل التجاري للشركة ما يفيد 
أنها شركة تحت التصفية. 

إن لإشهار قرار التصفية وتعيين الصفي أهميةً كبيرةً كي يمكن الاحتجاج به وبالحالة 
الجديدة للشركة في مواجهة الغير. وفي إشهار قرار تعين المصفي تمكينٌ له من مخاطبة كل مَنْ 
له علاقة بالشركة من شركاء ودائنين ومدنيين وجهات رسمية» باعتباره ممثلاً قانونياً للشركة 
مدعيةً أو مدّعى عليها. وهارس المصفي دوره ويتخذ قراراته هوجب ما يتمتع به من سلطات 
تضمنها قرار تعينه هوجب اتفاق الشركاء أو حكم المحكمة الذي عينه وحدّد له طريقة 
التصفية"" فإذا مارس المصفي صلاحياته وفقاً لها كانت قراراته صحيحة وملزمة للشركة, 
وإذا ۸ يعين قرار الشركاء سلطات المصفي فإنه يستمدها من القانون. ويتخذ المصفون 
قرارهم عند تعدّدهم بالاجماع ويُعزل المصفي بذات طريقة تعيينه وفق قواعد عزل الدیر, 
على أن للشركاء إلزام المحكمة بإبدال المصفي الذي عينته بشخص آجمعوا على اختياره." 


۲ - واجبات المصفى: 


حتى يتعرف ال مصفي على حالة الشركة بصورة مبدئيةء فإنه عليه إجراء عملية جرد 
لأصولها وخصومها فيتفق على قدرتها على سداد ما عليها من دیون بصورة مبدئية. 


ويودع المصفي جميع الأموال التي يتسلمها في حساب يفتحه باسم الشركة تحت 
التصفية» ويزود الإدارة العامة للشركات في الوزارة والمحكمة في المواعيد المقررة بحساب 


١‏ - انظر نقض مصري ۶۷۳ سنة ۲۰ ق جلسة 1970/1/٠١‏ س ١5‏ ص 07/ د. أحمد حسني المرجع السابق» ص ۵۲۳ أيضاً 
انظر ا مادة ۲۰۲ من نظام الشركات السعودي لعام 10 ام 
۲ - انظر د. رزق الله الانطاي ونهاد السباعي, ا مرجع السابق ص 1۰۲ 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربایلرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۹۲ 


الباب الثالث 


مصدق من مدقق حسابات التصفية, يتضمن ما تسلّمه من مبالخ وما دفعه, ويحتفظ 
بسجلات ودفاتر حسابية منظمة وفق الأصول المرعية لأعمال التصفيةء ويجوز للشريك أو 
لجمعية الساهمین أو دائن أو مدين الاطلاع عليها إما بموافقة إدارة الشركات في الوزارة أو 
ا محكمة بحسب الأحوال. 


ويحرص المصفي على دعوة الدائنين أو المدينين إلى اجتماعات عامة يناقش خلالها 
مطالباتهم ويسمع مقترحاتهم. ويقوم بجميع الأعمال التي تهدف إلى المحافظة على آموال 
الشركة كقطع التقادم وتحرير البروتستوء ويجب عليه إنجاز عمليات التصفية خلال المهلة 
الحددة بحيث يكون خلالها قد جمع ما للشركة من حقوق على مدينيها وحوّل أموالها 
بحسب الترتيب الذي يرتئيه الشريك أو جمعية المساهمين إلى نقود, وبيان أولوية الأموال 
الواجب بيعهاء فقد يرون بيع المنقولات أولاً وذلك من خلال بيعها بالمزاد أو بالممارسة 
مادام أن ذلك يحقق أعلى نمنء ولا يبيعها بالجملة ولا يبيع المحل التجاري, كما لا يقدم 
أياً من أموال الشركة حصة في رأسمال شركة أخرى إلا إذا وافقت الجهة التي عينته على ذلك 
وتحديداً الشركاء أو جمعية المساهمينء ويبدأ في سداد الديون التي رتبتها أعمال التصفية 
قبل غيرها من الدیون» ولو كانت ديوناً ممتازة أو مضمونة برهن على أحد أموال الشركة 
(م ۲۰/۲۰۸) ثم يتم تسديد دیون الشركة بحسب مرتبتها القانونية. 


وإذا كانت دیون الشركة مستغرقة لعظم أصولها وأن المتبقي منها لا يكفي لسداد كامل 
حصص الشركاء أو أسهمهم. فان الذي يتبقى بغير وفاء يعتبر خسارة يجري توزيعها وفق 
قواعد العقد أو القانون. وإذا كانت موجودات الشركة أكثر من الدیون» فان على المصفي 
أن يجنب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها" ثم يتم إعادة رأسمال الشركة إلى 
الشريك الوحيد, ويمكن أن تتم الإعادة نقداً أو عينياً بحسب رغبة الشريك الوحيد. ويجري 
أخيرا إعادة فائض التصفية إلى الشريك الوحيد'". 


١‏ - إذ إن على المصفي قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع 
عليهاء انظر طعن رقم ۲۱۱ سنة ۳ءق في ۱۹۷۸/۶/۱۷م س ۲۹ص ۱۰۱۲ النقض التجاري د. أحمد حسني» ص ۲1۵. 

۲ - راجع فیما تقدم أحكام التصفية في نظام الشرکات السعودي المواد ۲۰۳ - ۲۱۰ أيضاً د. مفلح القضاة, المرجع السابق» 
ص ۱۶۸ أيضاً د. فایز نعیم. المرجع السابق. ص ۲۷۱ وما بعدهاء أيضاً د. محمد فوزي ساميء الرجع السابق. ص 
۰ وما بعدهاء أيضاً د. محمود مختار بريري المرجع السابق. ص ۲۱۰ وما بعدهاء أيضاً د. فوزي عطوي القانون 
التجاري» دار العلوم العربی ۱۹۸۲ ص ۶/۸۲ 


۳۹۶ شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


خامساً - إقفال التصفية: 


مالم يشهر إفلاس الشركة بسبب توقفها عن الدفع أثناء التصفية, فإن التصفية تنتهي 
عند تقديم المصفي للحساب الختامي إلى الشركاء أو جمعية المساهمين ومصادقة الجهة 
التي عينته على هذا الحساب (م ٤/۲٠۹‏ من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵ م)» 
ثم يتولى قسمة موجودات الشركة بالكيفية التي اتفق عليها الشركاء بعد تسديد الديون 
وتجنيب البالخ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليهاء ويجري شهر انتهاء التصفية لضرورة 
اطلاع كل مَنْ له مصلحة في ذلك وخصوصاً الدائنين الشخصيين للشركاء. 

غير أنه لا يجري شطب السجل التجاري للشركة إلا بعد إقرار المصفي بأنه قد تم تسوية 
آوضاع جميع العاملين بالشركة» وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية الخاصة بذلك. 


سادساً - التقادم الخمسي: 

تنص المادة ۲۱۰ من نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م على أنه ”فيما عدا حالتي 
الغش والتزوير لا تسمح الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية» أو ضد الشركاء بسبب 
أعمال الشرکة» أو ضد مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات بسبب 
أعمال وظائفهم بعد انقضاء خمس سنوات على شهر انتهاء التصفية وفقاً لأحكام المادة 
(۲۰۹) من النظام. وشطب قيد الشركة من السجل وفقاً لنظام السجل التجاري أو ثلاث 
سنوات من انتهاء عمل الصفي أيهما أبعد“. 


هناك أربع فتات ممن تقرّر التقادم لصلحتهم. وهم: المصفيء وال‌شرکاء ومديرو 
الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة» ومراجع الحساباتء غير أنه يلزم في أي حالة منها أن 
يكون قد تم شهر انتهاء التصفية وشطب قيد الشركة من السجل التجاريء فلا يكفي إشهار 
التصفية بل پلزم شطب قيد الشركة من السجل التجاري؛ لا لذلك من ارتباط بجهات رسمية 
أخرىء كدائرة الدخل والزكاة ومكاتب العمل. 

وثرفع الدعاوی على المذكورين في النص بأوصافهم وبحسب التقادم على هذا الأأساس, 
فإذا كنا إزاء شريك مصف وارتكب أخطاءً أثناء قيامه بأعمال التصفية فإنه يُسأل عنهاء 
وتخضع هذه الدعاوى اعتباراً من تاريخ الشهرء وإذا تعدد المصفون فإنهم يُُسألون 
بالتضامن؛ لأن قراراتهم تَؤْخذ بالإجماع. 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۹۰۵ 


الباب الثالث 


أما عن الدعاوى التي يرفعها الدائنون (دائنو الشركة) على الشركاء فهي ترفع عليهم 
بسبب تلاشي شخصية الشركة التي كان الشركاء يتحصنون خلفهاء ويبدأ احتساب المدة من 
تاريخ استحقاق الدين الذي يطالبون به أما إذا كان الدائن قد استصدر بدينه حكماً قضائياً 
فان مدة التقادم تختلف وتبدأ من تاريخ الحكم”". 


الخاتمة: 


أسفرت دراسة شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي لعام ۲۰۱۵م» عن 

النتائج والتوصيات التالية: 

١‏ - أجاز نظام الشركات السعودي للشخص الطبيعي أو الشخص ال معنوي أن يؤسّس أو 
بمتلك مفرده شركة شخص واحد محدودة السوولية لمرة واحدة فقط وأنه لا يجوز 
لشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية أن تسس أو أن تمتلك بمفردها أي شركة من 
أي نوع؛ ولذلك يجوز لشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية أن تشارك غيرها (من 
الأفراد أو الشركات) في تأسيس شركة أو شركات أخرى بأي نسبة من رأس امال. 

۲ - أنه يجوز للدولة أو أي من أشخاصه الاعتبارية العامة أو أي شركة لا يقل رأسمالها 
عن خمسة ملايين ريال سعودي أن تؤْسّس أو أن تمتلك بمفردها شركة شخص واحد 
مساهمة. بأي عدد وبغير تحديد. 

وهذا يعني: أ) أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسّس أو أن هتلك مفرده 
شركة شخص واحد مساهمة. ب) أنه يجوز للشخص امعنوي أن يؤسّس أو أن يمتلك 
مفرده شركة شخص واحد مساهمة حتى لو كان المؤسس أو امالك الفرد هو شركة 
شخص واحد مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الشركاء. ج - يجوز 
للشركة المساهمة (مغلقة أو مدرجة) أن تؤسس أو أن تمتلك بمفردها شركة شخص واحد 


محدودة المسؤولية أو شركة شخص واحد مساهمة بغير حصر للعدد. 


١‏ - د. هاني دويدارء القانون التجاريء منشورات الحلبي ۲۰۰۸ ص 1۲۶ وما بعدهاء حيث يشير إلى أن الشركاء هم خلف 
للشركة بعد زوال شخصيتها. 


۳۹۹ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم ۳/۵ في ۱۶۳۷/۱/۲۸ 


التغيرات على شركة الشخص الواحد 


۴ - - أثبتت الدراسة أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين مفهوم الشركتين القابضة والتابعة المدرج 
في المادة ۱۸۳۲ من نظام الشركات وشركة الشخص الواحد ال مملوكة للشخص الاعتباري» 
وبناء عليه فإنه يمكن أن تكون شركة الشخص الواحد شركة قابضة أو شركة تابعة وأنه 
في ضوء أحكام الادة ۱۸۲ لا مكن أن تكون شركات الأشخاص مالكة لشركة شخص 
واحد ولا مملوكة لشركة شخص واحد طبيعي أو معنويء كما أن شركة الشخص الواحد 
ا مملوكة لشخص اعتباري لا تلتزم بأغراض الشركة القابضة المدرجة في المادة ۱۸۳ من 
نظام الشرکات» بمعنى آنها تميز بين إدارة الشركات التابعة أو ممارسة أي نشاط مسموح 
به نظاما. 

۳- ب - أثبتت دراسة ارتباط شركة الشخص الواحد بأحكام الشركتين القابضة والتابعة أن 
شركات الأشخاص لا تصلح (بحسب نص امادة ۱۸۲) من نظام الشركات أن تكون شركة 
قابضة ولا شركة تابعة, كما أنه لا هکن أن تكون شركة الأشخاص شركة شخص واحد 
تضامنية أو توصية بسيطة. 

ع - اقتراح ربط أجرة أو مكأفاة مدير أو مديري شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية 
بنسبة من الأرباح لتحفيزه على العملء ولحماية الدائنين سواء كان امالك هو المدير أو 
شخصاً غيره. 

0 - بعد إلغاء نظام الشركات لعام ۲۰۱۵م لأسهم الضمان التي كان يتطلبها النظام السابق 
كشرط لعضوية مجلس الادارق ننصح بأن تُشجّع اللائحة التنفيذية المقترحة للنظام 
الشركات لزوم توفير ضمان پقذمه المرشح للعضوية؛ وذلك لحماية الشركة والمساهمين 
والغير من أخطاء وتهور أعضاء مجلس الإدارة. 

1 - ننصح بإضافة نص جديد لنظام الشركات كبقية القوانين المقارنة. يقرر فيه مسؤولية 
أعضاء مجلس الإدارة عن ديون الشركة عند إفلاسها إذا تبين أن عدم قيام الأعضاء بعناية 
الوكيل اممأجور أدت إلى عجز موجودات الشركة عن سداد جميع الديون المطلوبة منها. 

- يلزم النص في نظام الشركات أو في لائحته التنفيذية ضرورة ألا تقل الحصة النقدية في 
رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة عن نسبة “٠١‏ إلا في حالتيٌ 
تحويل الشركة أو اندماجها لأسباب يفرضها العملء وتجنيباً للشركة من الدخول في 


شركة الشخص الواحد في نظام الشرکات السعودي الصادربالرسوم الملكي رقم ۳/۲ في ۳۷/۱/۲۸ع۱ه- ۳۹۷ 


الباب الثالث 


مساومات بيع الحصص العينية إذا م يكن لها صلة بأغراض الشركة. بمعنى أنه لا بد من 
شرطين: آ) أن تكون نسبة الحصة النقدية 14۳۰ من رأس المال على الأقل» ب) أن تكون 
للحصة العينية علاقة مباشرة بأغراض الشركة. 

۸ - النص في النظام أو في اللائحة التنفيذية المقترحة في باب رأسمال الشركة أن الشريك أو 
ا مساهم يستطيع - بحسب نوع الشركة - زيادة رأسمال الشركة وليس إقراضهاء وإضافة 
عبارة ”أن أي قرض يقدمه الشريك أو المساهم للشركة يعتبر زيادة في رأسمالها“. 

1- النص في النظام أو في اللائحة القترحة أنَّ على كل طرف في عقد الاندماج أن يفصح 
إن كان مالكاً مفرده شركة شخص واحد محدودة المسؤولية؛ ذلك لأن النظام لا يسمح 
إلا بتملك شركة شخص واحد محدودة ال مسؤولية إلا مرة واحدة. 

٠‏ - إن في تمكين المادة (۵۶) للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة 
بالانفراد في تملك شركات مساهمة بغير عدد تعزيزاً لقدرتها على المنافسة وعلى 
إنشاء مشروعات اقتصادية دون حاجة إلى مشاركة مع غيرهاء ولقد يسر النظم 
على المستثمرينء آفرادا وشرکات» من خلال الانفراد بملكية الشركة وإدارتهاء وتحديد 
مسؤولية الشريك الوحید وإزالة جميع الصعوبات التي قد تنجم عن تعدد الشركاء 
وا مساهمين أن فتح باب الاستثمار في أوسع نطاق ممكن. 
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المؤهل العلمي: 

- دکتوراه ق الحقوق - جامعة القاهرة 2 عام اكام. 

العمل الحالى: 

- مستشار قانوني لدى عدد من شركات القطاع الخاص مدينة الرياض من ۱۹۹۳/۹/۱ - حتى 


آبرز الأنشطة العلمبة: 


البحوث: 

١‏ - صعوبات تطبیق القانون النموذجي العربي بشآن العلامات التجارية. 
۲ - رهن آسهم الشرکات. 

۳ - التنازل بعوض عن براءات الاختراع. 

ع - اندماج الشرکات. 

۵ - مشكلة رهن المحل التجاري في القانون الأردني. 

1 - ارتباط إيجار الکان با محل التجاري. 


الكتب: 

١‏ - القانون التجاري الأردني. 

۲ - التزام المشتري بفتح الاعتماد ا مستندي. 
۳ - الشركة القابضة وعلاقتها بشركاتها التابعة. 
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ع - النظام القانوني للاستثمار الأجنبي. 
۵ - الحماية القانونية لثبات رأس ال مال في شركات الأموال السعودية. 
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حقوق الطبع والنشر محفوظة لمعهد الإدارة العامة ولا يجوز 
اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون 


موافقة كتابية من المعهد إلا فى حالات الاقتباس القصير بغرض 
النقد والتحلیل» مع وجوب ذكر المصدر. 





الادارة العامة للطباغة والنشر بمعهد الإدارة الغامة - ۱۶۰ه- 


هذا الكتاب 

تعني عبارة شركة الشخص الواحد أننا إزاء شركة ذات شخصية اعتبارية يملك رأس مالها 
الثابت شخض واحد طبيعي أو معنوي, منفصل في شخصيته وفي ذمته عن شخصية هذه الشركة 
وعن ذمتها. فهي بذلك تنميز عن بقية أشكال الشركات من حيث |نها مملوكة بالكامل لشريك 
واحد. في حين أن الشركات الأخرى تقوم على شريكين اثتين على الأقل؛ مما يستتبع أن يكون 
مالگها الوجيد هو مَنْ يتولى إدارتها مقرده على التحو الذي یُحذده القاثون. 

ويستوي أن يكون صاحب شركة الشخص الواحد شخصاً طبيعياً أو معنوياً سواء كان أحدّ 
أشخاص القانون العام أو أحدّ أشخاص القانون الخاض. ولآنّ شركة الشخص الواحد يمكن أن 
تكون مملوكة في كامل رأس مالها لشركة أخرى؛ فإنها ستكون حتماً شركة تابعة للشركة المالكة, 
وتكون الشركة المالكةٌ شركةٌ قابضة لها؛ مما يوجبُ أن تتخذ شركة الشخص الواحد الشكل 
القائوني لأيّ من شكلي الشركة القابضة أو التابعة. ولأنّ تظام الشركات السعودي یوج أن تكون 
أي من هاتين الشركتين إما شركة مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية؛ فان شركة الشخص 
الواحد لا تتخذ مموجب هذا النظام الا أحد هذين الشكلين: فشركة الشخص الواحد إذاً إما أن 
تكون شركة شخص واحد محدودة المسؤولية أو شركة شخص واحد مساهمة؛ مما يستتبع 
استبعاد كل من شركة التضامن وشركة التوصية من نطاق شركة الشخص الواحد. 

وتقوم شركة الشخص الواحد على مبدأ محدودية مسؤولية الشريك الوحيد بمقدار رأس 
مال هذه الشركة المذكور في وثيقة تأسيسهاء كقاغدة عامة؛ مما يعني أنه لا يُتصؤر وجود شركة 


وتتقضي شركة الشخص الواحد بزوال صفة وحدانية الشريك كما تنقضي بطرق الانقضاء 
الأخرى المتلائمة مع أحكام هذه الشركة. 

وتتفق شركة الشخص الواحد مع شركتي المساهمة ومحدودة المسؤولية في أحكام كل من 
تحول الشركات أو اندماجها أو تصفیتها. 


وق رأيناء فان شركة الشخص الواحد تصلح في ضوء ما تقدّم من محدودية مسؤولية 
الشريك الوحيد وانفراده بالإدارة لتحقيق مصالح المتمولين ورجال الأعمال والشركات. كما تصلح 
للمشروعات الصغيرة ی كان النشاط المطلوب (تجارياً أو مدنياً أو مهنياً) بشرط ألا يتعارض مع 
ما قد يضعه القائون من گبود. 

لقد حرضتٌ في هذا الکتاب على أن أجمحَ بين الناحیتین النظرية والعملية لخدمة 
العاملین في میدان القائون قضاةً کانوا أو باحثین أو دارسین أو عاملین في الجهات الرقابية. 
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